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-  -ز 

 

مةمقد  
  

          .)1( الأمة هم العدة للمستقبل المرجو للأسرة و زينتها، و الأطفال جة الدنيا و  
قد أقسم م  و. صانعوا مستقبل الأمة أمهات الغد، و رجال و ،شابات المستقبل هم شباب و
�: "جل في كتابه العزيز فقال المولى عز و
W	��;�;  
���; 

�
�	�; T-V " )عز وجل  الدنيا كما وصفهم المولى ةهم زينة الحيا و .)3:البلد

X" : بقوله تعالىִ☺.7
� �Z�B��.7
��; 

���B/W[ ]A��@ִ�.7
� 
�^%J:7
� 3 

_`�@R�`��.7
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bc(�ִd ִ:B� ִ�W�e�J 
fe���;� 
bc(�ִd�; 1��;< T�V ) "صلى  – رسول االله و ).46:الكهف

"             :كأنه عالم قريب من الجنة فيقول م لنا عالم الطفولة ويرس –االله عليه وسلم 
  .)3( الدعاميص نوع من أنواع الفراشات الجميلة و .)2( "الأطفال دعاميص الجنة 

السعي من أجله والحرص  الحنو عليه و لا تخلو نفس سوية من الشعور بحب الطفل و و  
في كل  الأمهات خاصة الآباء و طر الكبار عامة وقد ف تكبد المشاق في سبيله، و على حمايته و

التطلع إلى أن ينشأوا نشأة صالحة نافعة لأنفسهم وأمتهم  أسرة على الاهتمام الشديد بأطفالهم و
يتطلب الاعتراف " إحداث تقدم في هذا الشأن  ا يجدون، وممأن يكون مستقبلهم خير  إلى و

  .)4(" تجاه مستقبل حضارتنا ذاا  ممن ثَ و – الأطفال يأ – تنا تجاه أكثرنا ضعفاابمسؤولي
        و نظرا للأهمية القصوى التي أولتها الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية للطفل  

و حقوقه، و التي كانت و لا تزال محل اهتمام الإنسانية بوجه عام، و اتمع الدولي بوجه 
  :دها في ما يليخاص، فإن الطفل قد عرف عدة تعاريف نور

                                                           

  .141، ص 1987أحمد فراج حسين، أحكام الأسرة في الإسلام، الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب، الجزء الثاني،)  1(
  .مسلمرواه   )2(
  .1985الشيخ مهدي عبد الحميد مصطفى، المنهج الإسلامي في رعاية الطفولة،  ) 3(
  المدير التنفيذي السابق لمنظمة الأمم المتحدة للأطفال اليونيسيف، المؤتمر القومي حول مشروع اتفاقية " جيمس جرانت " كلمة السيد   )4(

  . 16، ص 1988الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الإسكندرية،        
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  : تعريف الطفل في اللغة
 >;; …: " يعني الصغير من كل شيء وتطلق على الذكر والأنثى لقوله تعالى  
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�)	
MN��?7
� 3  T-lV ) "31:النور.(  
  :تعريف الطفل في الشريعة

ين في بطن أمه و تنتهي بالبلوغ، و الشريعة جعلت هي المرحلة التي تبدأ بتكوين الجن  
 �mW��; ���e� : "بلوغ الحلم ايةً لمرحلة الطفولة لقوله تعالى

H`!&6�
� �)*B�� d����.7
� 
3��%R^.o�6N�^p��p 
ִ☺q8 
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� Phi�֠�	
� ��� 
(�WjW�(��֠ A ... TWsV ) "مرحلة ال). 59:النور نبلوغ و قدر الفقهاء س

  .)1(بخمسة عشر سنة لأن الصبي يبلغ فيه مبلغ الرجال 
  )2(: تعريف الطفل عند علماء الاجتماع و النفس

اختلفوا في ايتها،  اتفق علماء الاجتماع على أنَّ مرحلة الطفولة تبدأ من ميلاد الطفل و  
وضع سن الرشد فالبعض أاها بالثانية عشر من العمر و البعض الآخر بالبلوغ، و منهم من 

بينما نجد أن علماء النفس قد حددوا بداية مرحلة الطفولة ببداية تكوين . كأعلى سن للطفولة
  .)3(الجنين في رحم أمه و ايتها بدخول مرحلة البلوغ الجنسي

  : تعريف الطفل في القانون الدولي العام

                                                           

  .407الإمام محمد أبو زهرة، الجريمة و العقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، ص   )1(
  .37، ص 1996نبيلة رسلان، حقوق الطفل في القانون المصري، دار النهضة العربية، )  2(
  .38، ص نفسهالمرجع   )3(



 مقدمة

 

-  -ط 

 

  حيث لم تستطلإنسان و الإتفاقيات المتعلقة الإعلانات و الاتفاقيات الدولية لحقوق ا ع
 1959إعلان حقوق الطفل لعام بالقانون الدولي الإنساني تحديد المقصود من الطفل، إلا أن 

  .)1(حدد تعريف الطفل بأنه ذلك الشخص الذي لم يستكمل النمو الجسمي و العقلي 
  
  

  :1989تعريف الطفل في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة عام 
تعتبر هذه الاتفاقية الوثيقة الأولى التي عرفت الطفل التعريف الواضح و الصريح، حيث   

جاء  في المادة الأولى منها أنَّ الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد 
  .)2(قبل ذلك 
ن هذا السن و يختلف سن الرشد باختلاف الأوطان ففي البلاد العربية يحدد القانو  

          بثمانية عشر عاما و هذا مطابق لتعريف اتفاقية الأمم المتحدة، لكننا نجد بعض الدول 
قد حددت سن الرشد بخمسة عشر عاما، فإذا انضمت هذه الدولة للاتفاقية فيكون السن 

  .)3(الوطني لديها هو سن الخامسة عشر كحد أعلى لمرحلة الطفولة 
و معيار ) سنة 18(معيار دولي : ن هناك معياران لتمديد سن الطفولةو من هذا نجد أ  
الأمر الذي يترتب عليه أن الشخص قد يعتبر طفلا في دولة ما و راشدا     ) سنة 15(وطني 

  .في دولة أخرى
  : تعريف الطفل في الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان

                                                           

  ، 1989، سنة 416-415الدولة، مصر المعاصرة، السنة الثمانون، العددان حسام محمود لطفي، مفهوم الطفل و فتوى مجلس  دمحم (1)  
  .384ص         

(2)  -   Thomas Hammamberg, Making reality of the Child, Radda barenen sweden, 1994,  
          P. 7. 
       - Dominique Rolland, Présentation de la convention des nations unies sur les droits de  
          l’enfant, la convention des nations unis sur les droits de l’enfance présentation et  
          principaux droits, «info-doc», centre de documentations du commuté français pour  
          l’UNICEF, Numéro spécial N° 37, JUIN–JUILLIT 1989, P. 5.   

  . 7، ص 1993محمد السعيد الدقاق، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، اليونيسيف،   (3)
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العام لحقوق الإنسان، و إِنْ كانت      تناولت هذه الاتفاقيات حقوق الطفل في الإطار  
قد أشارت إلى الطفل وحماية حقوقه إلا أا لم تتناوله بالتعريف إلا استثناءً في بعض المواثيق،   

  :  من بينها
 :)1( 1983ميثاق حقوق الطفل العربي لعام 

ة       إن هدف الميثاق هو تحقيق تنمية و رعاية و حماية شامل: "جاء في مقدمة الميثاق  
و هنا نجد   ". و كاملة لكل طفل عربي من يوم مولده إلى بلوغه سن الخامسة عشر من العمر
دف  سنة 18أَنَّ هذا التعريف نزل بسن الطفل ثلاث سنوات و يجيز رفع الحد الأقصى إلى 

  .)2(حماية الطفل و هو ما أخذت به اتفاقية حقوق الطفل 
 : )3( 2001الإطار العربي لحقوق الطفل لعام  -

   نعلى تكريس حقوق الطفل حتى إتمام س لم يقر هذا الإطار تعريفًا للطفل إلا أنه نص
  .الثامنة عشر عاما دون أي تمييز

 : )4( 1990الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و رفاهيته لعام  -

، فهو بذلك سنة 18حيث عرفت المادة الثانية منه بأن الطفل هو كل إنسان أقل من   
في هذا الصدد، و إن كان النص الوارد في الميثاق  1989اتفاقية حقوق الطفل لعام ه يشب

الإفريقي يتميز بالوضوح و الدقة، حيث لم يقيد سن الثامنة عشر بالقانون الوطني كما فعلت 
  .اتفاقية حقوق الطفل

ه، فالطفولة تعد أهم المراحل الحياتية للإنسان بوصفها مرحلة تكوين النشئ و إعداد  
يولد : " جون لوكففيها تغرس البذور الأولى للشخصية، حيث يقول الفيلسوف الإنجليزي 

                                                           

  جتماعيةالملف الإعلامي عن حقوق الطفل العربي على أبواب قرن جديد، يوم الطفل العربي، الأمانة العامة، الإدارة العامة للشؤون الا  (1)
  . 4، ص 2002أفريل ، 04و الثقافية، وثيقة رقم        
      جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، إدارة الطفولة، عبلة إبراهيم، محمد عبدو الزغير، دراسة تحليلية نقدية لميثاق حقوق الطفل العربي،  (2)

  . 17، ص 1997القاهرة، أفريل،        
  ،04وثيقة رقم  وق الطفل، جامعة الدول العربية، الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية و الثقافية، إدارة الطفولة،الإطار العربي لحق  (3)
  . 16، ص 2001مارس  28       

(4)  Bankol Thompson, Africa ‘s charter on children’s rights : a normative break white 
cultural traditionalism, I.C.L.Q., APRIL 1992, VOL .41 Part II, PP. 432-444.   
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و الإنسان يمر في حياته بعدة أطوار،    . )1(" الطفل و عقله صفحة بيضاء تنقش عليها التجربة 
و جاء في الذكر ). ظاهرة النمو(و ينتقل من مرحلة إلى أخرى، كما يطلق عليه علماء النفس  


: " كيم قوله تعالىالحC� (e)*�7 qK �Z�,(��� t	 
�?J
�֠�; Tl-V  &:�֠�; (e)*������ 

�J���&;< TlV  ")فنمو الطفل ظاهرة نلاحظها )14- 13:نوح ،
فَصفَات الطفل الجسمية تختلف من سنة إلى أخرى، و هذا التمييز في . )2(في حياتنا اليومية 

  .)3(إدراكه هو في نمو مستمر و متصل 
      بالرغم من اعترافنا بالفوارق الجوهرية التي أكدا الدراسات التربوية والنفسية  و  

بين تلك المراحل، فإنَّ ما يحقق هدف هذه الدراسة أن نشير إلى الطفولة في مفهوم العام دون 
ط الذي إا الطفولة بمفهومها المبس. مراعاة لتلك الفوارق إلا إذا استدعت الضرورة هذه التفرقة

     المرحلة : " حين وصفتها بأا -المربية الإيطالية المشهورة  - مينستوري  مدامعبرت عنه 
  .)4(" التي تكشف فيها الإنسانية عن كل ما فيها من روعة و سمو 

و في ضوء تقسيم نمو الطفل إلى مراحل و ما تتميز به كل مرحلة من خصائص             
الدول ن دعدف إعداد الطفل للمواطنة الصالحة، و تنمية و صفات، ت ا التربوية و التعليميةهظُم

و يمكن تقسيم مرحلة الطفولة إلى ثلاث . )5(قدراته العلمية على مزاولة الأعمال و تدبير شؤونه 
  : مراحل

  :المرحلة الأولى من حياة الطفل -
ثامنة، و هي التي يعتمد فيها و هي المرحلة الممتدة من الميلاد إلى سن السادسة أو ال    

الطفل كُلِّيا على الوالدين، و لا يسمح للطفل بأي قدر من الحرية أو تحمل المسؤولية، و لكن 

                                                           

  عبد الرحمان العيسوي، حقوق الطفل في ضوء الدراسات النفسية الحديثة، المؤتمر القومي حول مشروع اتفاقية حقوق الطفل، الإسكندرية،   (1)
  . 14، ص 1988       
  . 66 -55ص ، 1972أحمد زكي صالح، علم النفس التربوي، دار النهضة العربية،   (2)
  . 24، ص 1998أحمد عبد العزيز الحليبي، ثقافة الطفل المسلم، دار الفضيلة للنشر و التوزيع،   (3)
  . 89، ص 1987، السنة السابعة، 21محمد احمد حمدون، الأدب و الطفل، رسالة الخليج العربي، العدد   (4)
  . 33، ص 1991الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، عبد العزيز مخيمر، حماية الطفولة في القانون الدولي و   (5)
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-  -ل 

 

القانون يمنحه العديد من الحقوق، و التي تتمثل في احترام اختيار الوالدين لنوع تعليمه أو تدريبه 
  .)1(الذي يتلقاه 

عام لاتفاقية حقوق الطفل  حياة الطفل فقد نصت و نظرا لأهمية دور الوالدين في    
تحترم الدول الأطراف حقوق و واجبات الوالدين في توجيه " على أن  14/2المادة في  1989

  ". الطفل لممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدراته 
  : المرحلة الثانية من حياة الطفل -
في هذه السن يظل دور الأسرة و تبدأ من السادسة حتى الثانية عشر من عمر الطفل و     

أساسيا وجوهريا في حياة الطفل مع مشاركة الدولة في تحمل جزء من المسؤولية في إلحاق 
إعلان حقوق و هذا ينطبق مع المبدأ السابع من نص . )2(الأطفال بمرحلة التعليم الإلزامي ااني 

  . مراحله الأولىالذي يعطي الطفل الحق في التعليم ااني في 1959الطفل لعام 
  : المرحلة الثالثة من حياة الطفل -

و ينعقد  18تبدأ هذه المرحلة من الثانية عشر و تنتهي ا مرحلة الطفولة عند سن   
الإجماع على منح الطفل مزيدا من الحقوق و الحريات و السماح له بالاندماج في اتمع        

و احترام حياته الخاصة على نحو يسمح للطفل  و العمل، و مساعدته على التدريب و التكوين
  .)3(بالانتقال من مرحلة الطفل المحمي إلى مرحلة الطفل المسؤول 

خاصة الشريعة الإسلامية الغراء بالطفل اهتماما  لقد اهتمت الديانات السماوية و و  
 ك سواء أكان ذلجاءت بدستور كامل يعترف بالحقوق والحريات الأساسية للطفل  و كبيرا

الطفل قبل الميلاد أم بعد الميلاد، بل لقد انفردت الشريعة الإسلامية بالأسرة التي سوف ينبت 
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  . 36، ص السابقالمرجع عبد العزيز مخيمر،   (2)
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حقوق إنسانية أساسية له  –لا قوة  لا حول له و - لطفل كمخلوق بشري ضعيف فا  

      ضمان تمتع الطفل ا، فالأطفال  الدولة على صيانتها، و ينبغي أن تعمل هيئات اتمع و
  .)1( تأثرا بانتهاكات حقوق الإنسان ةمن أكثر الجماعات البشري

        عن حقوق الإنسان عامة، فهي حقوق الإنسان ةحقوق الطفل ليست منفصل و  
هي الالتزامات  و. الطفل لا يعدو في اية المطاف سوى إنسان من مراحل العمر، و مرحلةفي 

فقط من خلال حمايته لذلك اهتم اتمع الدولي بحقوق الطفل ليس  و ؛الدولة و على الأسرة
لكن من خلال إجراءات خاصة تضمن توفير الحماية القانونية  لحقوق الإنسان عامة، و

   .للأطفال
 1919من هذا المفهوم نجد أن الاهتمام الدولي بالطفل بدأ مع إنشاء عصبة الأمم عام  و  

بحقوق إعلان جنيف الخاص  1924سبتمبر عام  26وخاصة حين أقر مؤتمر عصبة الأمم في 
الإعلان العالمي  في يرها بالطفل على نحو جعلها تشمالأمم المتحدة اهتما تكَّدكما أ .الطفل

المساعدة الخاصتين، كما أثمر هذا  إلى حق الطفولة في الرعاية و 1948لحقوق الإنسان لعام 
  . بوصفه طفلاو لطفل بوصفه إنسانا ل اًإعلانات تقرر حقوق و الاهتمام عدة مواثيق

حينما اعتمدت الجمعية العامة  1989نوفمبر  20لقد توجت جهود الأمم المتحدة في  و  
    ار ي، التي بموجبها انتقلت حقوق الطفل من دائرة الاختاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

الالتزامات  و كما أا تكفل نظاما قانونيا للحماية يرتب مجموعة من الحقوق،إلى دائرة الإلزام
  .)2( التي تصادق عليها نونية على الدولالقا

إنَّ هذه الجهود الدولية الموجهة لضمان احترام حقوق الطفل و حمايته، تختلف طبيعتها   
هذه الظروف . باختلاف الظروف التي تعيشها اتمعات بصفة عامة و الأطفال بصفة خاصة

                                                           

  .12ص  ،1995نجوى علي عتيقة، حقوق الطفل في القانون الدولي، دار المستقبل العربي،  (1)
  الحماية القانونية للأطفال في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، المؤتمر القومي حول مشروع اتفاقية حقوق محمد السعيد الدقاق،    )1(

  .13، ص 1988 الطفل، الإسكندرية،       
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ات المسلحة و الثانية هي حماية الأولى هي حماية الأطفال أثناء التراع: يمكن حصرها في حالتين
  .الأطفال في زمن السلم

فالأطفال يشكلون نسبة عالية من مجموع ضحايا التراعات المسلحة المعاصرة، ذلك        
أنَّ تدمير المدنيين يعد هدفا أساسيا للأعمال القتالية و هذا يعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي 

  .الإنساني
 ثلاثمائة ألفيبلغ أكثر من  الثامنة عشرطفال المقاتلين دون سن و يقدر أن عدد الأ  
وحدها، و تفيد بعض التقارير أن هناك من تبلغ  إفريقياطفل في  مائة وعشرين ألفمنهم 

طفل مشرد بسبب  اثنين وعشرين مليونو هناك ما يزيد على . (2)سنوات ثماني أعمارهم 
        ين قسرا في الجيوش أو يختطفون لاستغلالهم الحروب في بلدام، كما يجري تجنيد آخر

  .(3)في الاسترقاق الجنسي 
و عند وقوع الحرب العالمية الثانية لم تكن هناك حماية قانونية للمدنيين، و من بينهم   

 ترو التي تضمنت أحكاما تقضي 1949اتفاقيات جنيف لعام الأطفال، و بعد انتهاءها، أُق ،
نية للأطفال في التراعات المسلحة الدولية و غير الدولية، و قَسمت الأطفال      بالحماية القانو

إلى ثلاثة أصناف بحسب السن، و إعطاء كل صنف الرعاية الخاصة به، ثم تم تعزيز الاتفاقية 
يغطي البروتوكول  ،1977إلى  1974ببروتوكولين إضافيين في مؤتمر دبلوماسي عقد من عام 

  .لتراعات المسلحة الدولية و الثاني التراعات المسلحة غير الدوليةالأول منهما ا
و مع ذلك، ظلت حماية الأطفال محل الاهتمام الدائم و العمل لدى اتمع الدولي طوال القرن 

ثُم تم ). عام الطفل( 1979العشرين، و قد ازداد هذا الاهتمام بشكل خاص ابتداءً من سنة 
حول الأطفال في الحرب، و قد خلص اتمعون في هذه  1991عام  ندوة استوكهولمتنظيم 

الندوة إلى أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يكون سن الطفل المشارك في التراعات 
  .(1)، كما يجب منع تطوع الأطفال الذين لم يتموا هذه السن الثامنة عشرالمسلحة أقل من 

                                                           

(2)  UN.DOC.A/S-27/3, 04 May 2001, P. 120,  A/55/467, 10 October 2000, S/2000/973,  
       10 Ocober 2000, P.1.  
(3)   A/55/442, 2000, P.5.  

  ،27/4/2001-24غسان خليل، تعزيز آليات حماية حقوق الطفل في التراعات المسلحة، الندوة الإقليمية حول الطفولة، بيروت    (1)
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المتحدة لحقوق الطفل توصية لوضع بروتوكول اختياري  ، تبنت لجنة الأمم1993عام و في 
شكلت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق  1995عام و في . (2)ملحق باتفاقية حقوق الطفل 

الإنسان مجموعة عمل مفتوحة لتضطلع بتلك المهمة حيث كان الاهتمام الخاص بالأطفال 
التي تركِّز على حماية حقوق  المتأثرين بالصراع المسلح أولاً، و كذلك من خلال الأنشطة

  .(3)الأطفال في حالات الصراع ثانيا 
، إزاء الاهتمام الكبير بحقوق الطفل سواء كان ذلك على المستوى الدولي أم المحلي و  

       حيث ،أن يحظى بالحب والرعاية والأمن والأمان، إلا أن الواقع المؤلم يناقض ذلك كان متوقعا
نماءهم وتنمية  ل في مختلف أنحاء العالم يوميا من مخاطر تعيقاطفض له الألا يخفى علينا ما يتعر

بسبب التمييز والفصل العنصري والعدوان  أو ،د معانام بسبب الحروب والعنفتوتش ،قدرام
            القسوة  الإهمال و ما يكونون ضحايا الإعاقة و كثيرا و. الاحتلال الأجنبي لبلدام و
      الأزمات الاقتصادية،  من ويلات الفقر و في كل يوم يعاني ملايين الأطفال و. لالاستغلا و
       عانون من الآثار الناجمة ي و، تدهور البيئة الأمية و من الأوبئة و و دالتشر من الجوع و و

نامية لا سيما في كثير من البلدان ال درِمن الافتقار إلى نمو مطَّ عن المديونية الخارجية لبلدام، و
          ،الأمراض سوء التغذية و بسببطفل  ألف 40كل يوم يموت  في و .البلدان الأقل نموا

    ةيمن نقص المرافق الصح و ،من شح المياه النظيفةو ) الإيدز( المكتسبة بما في ذلك نقص المناعة
  .) 1( من الآثار المترتبة على مشكلة المخدرات و

     خاصة  الذي يحياه قطاع عريض من الأطفال في مناطق من العالم وهذا الواقع المؤلم   
  : البحثهذا في دول العالم الثالث هو سبب اختياري لموضوع 
  

                                                                                                                                                                                

  .07ص         
(2)  UN.DOC.A/55/201, 19 July 2000, P.7.  
(3)  Op. cit., P.8.  

  ، 1990اتفاقية حقوق الطفل،  ،الإعلان العالمي لبقاء الطفل و حمايته و نمائه و خطة العملل أولاً، الأطفايونسيف، تقرير عن ال  )1 (
  .10- 9ص         
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  الحماية الدولية لحقوق الطفل
  

و سأحاول الإجابة عن  ،في هذه الدراسة سأحاول إبراز مدى الحماية الدولية لحقوق الطفل و
  :الإشكالية التالية

  :فاعلية آليات الحماية الدولية لحقوق الطفل؟ أو بمعنى آخر ما مدى
  ما هي آليات الحماية الدولية لحقوق الطفل ؟ 

  و هل تجسدت فعلاً هذه الآليات ميدانيا ؟    
  : للإجابة عن هذه الإشكالية، تناولت ثلاثة فصول

  .، نشأا، تطورها و مصادرهاحقوق الطفل :الفصل التمهيدي
  .1989حماية حقوق الطفل في اتفاقية الأمم المتحدة لعام  :ولالفصل الأ

 .آليات الرقابة الدولية على احترام حقوق الطفل :الفصل الثاني
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  الفصل التمهيدي
  حقوق الطفل

  نشأا، تطورها و مصادرها
  

وليد  ولا ه وة أو الحديثة، قديمال اتتشريعالتنشئته وليد  الطفل وب لم يكن الاهتمام
     لاًاالله للناس جعلت هذا الاهتمام متأص ةَرفطْالنظم الاجتماعية مهما كان تقدمها، ذلك أن 

     الطفولة  لتشريع لأمر الطفل واتصدي و الحقيقة أنَّ . "المرأة  الرجل و" في نفس الإنسان 
 تأثركلما  تي ثمرا، وأمامها لتؤ لِبلساتوفير  صيانة لها و رة وطمجرد دفاع عن تلك الفهو 

           بحقوق الطفل داخل الأسرة  هالرقي كلما ازداد وعي بعوامل التقدم و هنظم اتمع و
  .)1( خارجها و
هو القانون الذي  و) القانون الطبيعي(بالطفل وليد أحكام قانون الفطرة  فالاهتمام    

  .جل يهتدي إليه العقل بفطرة من الخالق عز و
كانت حياة الأفراد و اتمعات عرضة للتطور المستمر و التغيرات الإيجابية           و لمَّا     

الحياة الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية و حتى السياسية،            جوانبو السلبية، في مختلف 
ةُ و ما ينجم عنها من صراع و تغير في الأفكار، يمتد تأثيرها ليطال حتى الأطفال، و هم عد

المستقبل كما أسلفنا، فإنه صار من الضروري وضع تشريعات تنظم حياة الإنسان و تحمي 
حقوقه و حرياته من الاعتداء و الانتهاك، و الطفل بطبيعة الحال ذو أولوية خاصة في هذا اال، 

  .باعتباره مخلوقاً ضعيفا و بريئًا، و أحوج المخلوقات إلى الحنان و الرعاية و الحماية
و إنَّ إيماننا الراسخ بأنَّ كل الشرائع السماوية تصدر من سراجٍ واحد، فهي نور من االله     

لأكرم خلقه و هو الإنسان، و أنَّ هذه الشرائع إنما جاءت لتنظيم حياة الناس و ترشيدها      
 لَّإنَّ كُبما يوفر الأمن و الاستقرار، و يحقق العدل بين الناس و  يحمي حقوقهم و حريام، ف

هذه الشرائع متفقة فيما جاءت به من عند االله، و لمَّا كانت الشريعة الإسلامية آخر هذه 
        الشرائع و أكملها، فقد ارتأينا أن نعرضها كمثال حي على ما خصته الشرائع السماوية 

                                                           

    .2، ص 1988حقوق الطفل، الإسكندرية، القومي حول اتفاقية ؤتمر المجمال الدين محمد محمود،    )1(
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 تربية  من اهتمامٍ بالطفل و ضمان حقوقه من عيش و نمو و نماء و مشاركة بما يشمله ذلك من
       و رعاية و تعليم و غير ذلك مما يساعد على بناء شخصيته بناءً سويا يؤهله لحمل الأمانة 

و نتطرق بعدها لمسألة تطور . إذا ما اشتد عوده و كبر و صار رجلا أو امرأة في المستقبل
           ة الأولى، حقوق الطفل في القانون الدولي بدءًا بعصبة الأمم عقب اية الحرب العالمي

من مواثيق و اتفاقيات في مجال حقوق  انتمظَّنو من بعدها هيئة الأمم المتحدة و ما وضعته المُ
      الطفل، و ما قامت به من أنشطة و ما شكَّلته من لجان للإشراف على حماية هذه الحقوق 

      ثمَّ ننتقل بعدها ضمن . و وضع الرقابة على احترامها من قبل دول العالم في هذا العصر
. هذا الفصل التمهيدي إلى عرضٍ موجز لمصادر حقوق الطفل في الوثائق الدولية و الإقليمية

  : لذلك ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى المباحث الثلاثة الآتية
  

  .حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية: لمبحث الأولا
  .نون الدوليتطور حقوق الطفل في القا: الثانيالمبحث 
 .مصادر حقوق الطفل في الوثائق الدولية: الثالثالمبحث 
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  الأولالمبحث 
  حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية

  

        كما يعرفها العالم اليوم ، الطبع حقوق الطفل، و منها بإذا كانت حقوق الإنسان    
   لية فإنه ينبغي ألا يغيب دو تطورها بعوامل عديدة قومية و لها وصيتأ قد تأثرت في بدايتها و

           الرفع  عنا أن الإسلام كان أول من نادى ذه الحقوق الإنسانية بتكريمه للإنسان و

 ;����7:& : "ال تعالىق. )1(من شأنه]?.���� F�,�e 

��ִ@��) (�j`]?p�����; DWF 
Wvcִ7.7
� -����.7
��; 

�j`]?.ִ֠[�J�; P���� �_`��v@�#7
� 
 ...TURV " )70:الإسراء(.  

      على الاهتمام بالأسرة بوصفها الركيزة الأساسية الإسلامية قد حرصت الشريعة  و
        بناءه، لذلك نصح الإسلام بحسن اختيار الزوج  في تكوين اتمع الإسلامي الصحيح و

بالاختيار  ئيبادلما كان الرجل هو الذي  و .عند تكوين الأسرة خر،الزوجة كل منهما للآ و
   مرضعته  حاملته و أن يختار الزوجة الصالحة التي هي مستودع الطفل وه جبإنَّ من واف ،عادة
 ����~*B�qK�; 3: " تعالى قال سبحانه و. )2(مربيته  و

�_`�Wc&�☺.7
� A���ִy 9����/ A 
�������; b�]?���O� �c(�ִd ���� 

���Wc&�O� (��7�; (�)*G��ִ�&;< *  ...
T��lV ) "221:البقرة(.  

         ار الزوجة الصالحة، دعا أيضا إلى ضرورة تفضيل يالإسلام باختاهتم كما  و    
عن الخاطب  أولياء المخطوبة بأن يبحثوا – صلى االله عليه وسلم –الرجل الصالح، فأرشد النبي 
            : قال أنه - سلم صلى االله عليه و -عن رسول االله  الترمذيذي الدين والخلق، روى 

  . )3( "بيرفساد ك تفعلوا تكن فتنة في الأرض و لاَّإِ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه"

                                                           

  .8ص  ،1965إعلان الأمم المتحدة، دار الكتب الحديثة،  لام والشيخ محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإس  ) 1(
  .44-41، ص 1992رعايته للطفولة، مطبوعات دار الشعب،  منصور الرفاعي عبيد، الإسلام و )  2(
  .رواه الترميذي )  3(
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صلى االله عليه  –قد ى النبي  و ؛نصح الإسلام بالاغتراب عند تكوين الأسرة كما    
   يقول  و ،"ضاويا يخلق  لا تنكحوا القرابة فإن الولد: " هعن زواج القربة القريبة، بقول –وسلم
  .)1( أي لا يهزل نسلكم "لا تضووا  اغتربوا و: " أيضا – ملاالس عليه الصلاة و –
 ممن ثَ كون بينهما رابطة زواج شرعي، وتأن  نِيمن حق الطفل على أبويه المنتظرو     

      م عل من أهل كذلك ينفرد الإسلام برعايته للطفولة حتى قبل أن توجد، و. عن الزنا النهي
ما قرروقف تنفيذ  الإنفاق على الأم الحامل و م له في هذه المرحلة هو حقه في الحياة ولاالإس ه

 ،كما اعتنى الإسلام بالطفل قبل ولادتهو . )2( العقوبة على الأم الحامل وكذلك حقوقه المالية
  :لاثة الآتيةنتناول ذلك في المطالب الث و. )3(كذلك  فإنه اعتنى بحقوقه بعد الميلاد

  

  .حق الطفل في العيش و النمو: المطلب الأول
  .حق الطفل في الحياة و الرضاعة و الحضانة: المطلب الثاني
  .حقوق المشاركة: المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
  حق الطفل في العيش و النمو

  

تعد هذه الحقوق لازمة و ضرورية لضمان استمرار الطفل في الحياة، حيث كفل     
         لام للطفل حقه في العيش والنمو، وى عن قتل الأبناء خشية الفقر أو العار الإس
 ;�qK : "، حيث ذكر المولى عز وجل في كتابه الكريم)بالنسبة للبنات(

3�4���G.��� (�)�ִ:`�7;;< ���^&�ִd 
7�`��.�W� 3... T-lV  ")و كذلك قوله تعالى، )31:الإسراء" : 
��mW��; )]ִ@x�)(�ִ☺.7
� &_���r 

TV ��;�We ��e%�m &_���G�֠ TsV ) "8:التكوير-

في حياة أسرية       ، وبذلك أعطى الإسلام للطفل حقا مؤكدا للعيش والنمو الطبيعي )9
                                                           

  .33، ص 1997، الجزء الأول ،النشر عبد االله ناصح علوان، تربية الأولاد في الإسلام، دار السلام للطباعة و   )4(
  ، 1990عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، الجزء الرابع، تربية الأولاد في الإسلام، الدار المصرية للكتاب،    )1(

  .131-129ص        
  .228 -141ص  ،المرجع السابق أحمد فراج حسين،  ) 2(
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متماسكة قوامها حسن معاملته وتربيته التربية الحسنة ومداعبته ومساواته مع أقرانه وتعليمه 
  .اثه وحفظ مالهوحق رضاعته والنفقة عليه وعلى مير

  

  
  

  الفرع الأول
  حق الطفل في الحياة و الرضاعة و الحضانة

  

  : حق الطفل في الحياة: أولاً
  قد جعلت الشريعة الإسلامية من هذا الحق  لكه الإنسان في الوجود حياته، وتما يم أثمن

عن  ى النمو و لذلك كفل الإسلام للطفل حقه في الحياة و. قاعدة أساسية من قواعدها
الاعتداء على حياته، فقد كان من عادات العرب في الجاهلية قتل أولادهم خشية الفقر أو العار، 

فترل القرآن الكريم محرتعالى ا ذلك بقوله سبحانه وم" : qK�; 
3�4���G.��� (�)�ִ:`�7;;< ���^&�ִd 

7�`��.�W� 3 �.��� (�j�֠[(��% 
(e)�
�/W��; A CZW� (�j��6�֠ �Z֠q8 


fo&#~d �Bc�W�� T-lV " )تعالى قال و. )31:الإسراء" : 
... qK�; 3�4���6.��� �
8ִ:`�7;;< i���� 

7�`��.�W� 3 ��E% (�
��֠[(��% 
(���
�/W��; 3 ... TlWlV ) "تعالى قال و    .)151:الأنعام" : 

��mW��; )]ִ@x�)(�ִ☺.7
� &_���r 
TV ��;�We ��e%�m &_���G�֠ TsV ) "8:تكويرال-

9( (*).  
  :حق الطفل في الرضاعة: ثانيا


��k : "يقول االله تعالى  W	k��.7
��; 
d��~l(�/ 9���ִ:`�7;;< VF��	(�ִy 

VF�����֠� 3 &�ִ☺�7 ִ@��J;< Z;< 
C�R�/      ���
Ml��7
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الأم أقرب الناس ف ،ن ثدي الأممالرضاعة حق للرضيع وهو يكون في الأصل  و). 233:البقرة(
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عليه  يشتمللبنها أفضل له مما عداه باتفاق الأطباء بما وإلى ولدها وأكثرهم شفقة وحنانا عليه، 
  .)1( هندرجات س من العناصر التي تلائم حال الولد وتتناسب و

  : حق الطفل في الحضانة: ثالثًا
أن النساء  لح، إلاَّالنساء على ما هو أنفع للمحضون وأص يثبت حق الحضانة للرجال و  

   ا أليق لأن أصبر وأقوم على حفظ الصغير من الرجال لزيادة شفقتهن وملازمتهن البيوت، 
       النساء في حق الحضانة الأم إذا كانت قد توفرت لها أهلية الحضانة، فهي أحق  لأو و

   قضائها لحكم الرسول الزوجية وانالعلاقة ال قيام ح هيربإمساك الولد وتربيته من الأب ومن غ
  .)2(ع الصحابة اإجم و –صلى االله عليه وسلم  –

 له وعاءً بطنياالله إن ابني هذا كان  يا رسول: قالت امرأةأن : " يشهد لذلك  و  
       ، فقال لها رسول االله وإن أباه طلقني وأراد أن يترعه مني وثدي له سقاءً له حواءً يوحجر

  .)3(" يحكَن تلمت أحق به ما أن: –صلى االله عليه وسلم –
  

  الفرع الثاني
  حق الطفل في المساواة و المعاملة الإنسانية و النفقة

  

  : حق الطفل في المساواة: أولاً
  يعالإسلام قرة أعين، لذلك رفض الإسلام السلوك الذي كان سائدا في الأطفال  د   

 " :الإناث، قال عز جل والمتمثل في عدم المساواة بين الذكور  في الجاهلية و
��mW��; ���g��    ���:ִy;< 

A��f%1�
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� TWV 
*��Jk���G�/ d��� ��(���.7
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  فقر فهو سوء ظن باالله، وإن كان لأجل الغيرة على البنات، فهو سعى في تخريب إن قتل الأولاد إن كان لخوف ال: " يقول الفخر الرازي   (*)
  : انظر في ذلك ".العالم، فالأول ضد التعظيم لأمر االله، والثاني ضد الشفقة على خلق االله تعالى، وكلاهما مذموم        
  .325، ص 1950ميرية، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، المطبعة الأ -       

  .165ص أحمد فراج حسين، المرجع السابق، ) 1(
  .175، ص السابقالمرجع أحمد فراج حسين،   )1(
  .درواه أبو داو  )2(
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xy�r:�/ DWF R���c[�7
� * qK;< 
�)	
ִr 
�� �Z�☺)*.��0 TWsV ) "59-58:النحل .(

 -رسول االله قال . أوامره السمحة هرقمه الإسلام وتتوالمساواة بينهم حتى في التقبيل أمر يح
النساء  ضلتأحدا لف مفضلاة فلو كنت يوا بين أولادكم في العطوس: " - وسلمعليه صلى االله 

".  
  :حق الطفل في حسن المعاملة: ثانيا

    صلى االله عليه  –تهم، قال طفملا مية بحسن معاملة الأطفال وأمرت الشريعة الإسلا  
ولده  لَبمن قَ: " يقول و ،)1( "لم يوقر كبيرنا  ليس منا من لم يرحم صغيرنا، و " :- سلم  و

ارحموا من في : " قال و ، "االله يوم القيامة  حهفر هحمن فر جل له حسنة و كتب االله عز و
  .)2( "  السماءالأرض يرحمكم من في

  

  :حق الطفل في النفقة: ثالثًا
في وجوب  الأصلو. ألزمت الشريعة الإسلامية الأب بتحمل نفقة الصغير بجميع أنواعها  

 ;�D��� ... : "النفقة للطفل على أبيه بقوله تعالى
�@�)7(��%p�
� x<�	 9�j�֠.[J 
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9☺�� 
y7����) �	
� A ... TUV  ")صلى  –وكذلك قوله  .)7:قالطلا

ه في النفقة يرتقأبي سفيان وت حلهند زوجة أبي سفيان حينما اشتكت إليه ش –االله عليه وسلم 
 إلاَّ بنِي لا يعطني ما يكفيني و أبا سفيان رجل شحيح نَّإِ"      : عليها وعلى أولادها منها قائلة

                                                           

  .رواه الترميذي و أبو داود  )3(
     ، ابن القيم للنشر01لأثري، الطبعة أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي السلفي ا: تحقيقابن القيم الجوزية، تحفة المودود في أحكام المولود،   )4(

  .151ص ، 2003و التوزيع، السعودية، و دار بن عفان، القاهرة،       
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ولدك بالمعروف  ي ما يكفيك وذخ فقال ؟ في ذلك جناح   بغير علمه فهل  ما أخذته من مالٍ
 ")1(.  

  

  المطلب الثاني
  حقوق النماء و الشخصية الذاتية

  

و نقصد ذه الحقوق، حق الطفل في الإسم و الوسط العائلي، و الجنسية و التعليم   
حيث أقرت الشريعة الإسلامية أنَّ من حق الطفل على والده أن يتخير الإسم الجميل والحَسن 

        به في حياته ولا يخجل منه بعد أن يكبر، حيث يقول الرسول صلى االله عليه  فخرالذي ي
  ، وأيضا أن من حق الطفل "من حق الولد على والده أن يحسن أدبه ويحسن اسمه : " و سلم

يتربى تربية حسنة في وسط عائلي تسوده المحبة والإيمان وإكرام الأبناء، حيث يقول الرسول  نْأَ
كما أقرت بحق الطفل . )2( "علِّموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم "  :لى االله عليه وسلمص

 ... : "في التعليم، فهي دين علم و نور و طلب الزيادة منه مطلوب على الدوام لقوله تعالى

H�֠�; RZ��J DW¡@W[ 
�☺p�� TllV  "
في الجنسية، حيث يثبت لجنسية والده، كما أقرت الشريعة الإسلامية حق الطفل ). 114:طه(

  .فالمشرع يصر على ثبوت نسب الأطفال حتى لا يضيعوا، و من ثَم تنسب لهم جنسية أوليائهم
  

  الفرع الأول
  حق الطفل في الاسم و النسب و التعليم

  

  : الاسم و النسبحق الطفل في : أولاً
ا يفخر به في حياته، يقول سنكذلك من حق الطفل على والده أن يختار له اسما ح  
سمه امن حق الولد على والده أن يحسن أدبه، ويحسن : " –صلى االله عليه وسلم  –االلهرسول 

و أسماء يوم القيامة بأسمائكم  نَوعدإنكم ت: " أيضا – عليه الصلاة و السلام – يقول و ."
 ."كم ءفأحسنوا أسماآباءكم 

                                                           

  .او ما بعده  218أحمد فراج حسين، المرجع السابق، ص   )3(
  .1468ص بدون تاريخ، الإمام أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، الجزء الثامن،   )2(
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        :أم معروفان، قال تعالى للطفل أن يكون له أب و تبثْأسمى الحقوق التي ت من أهم وو   
" �����; ��֠�	
� ����ִ� d��� 

�)	
ִ☺.7
� �BcM�]� x<��ִ�ִ��p 

?�MN�¢ �f�&j�£�; * �Z֠��; ִ�Oe�J  
�f�/�:�֠ TWV " )و ).54:الفرقان الشارع الإسلامي يصعلى ثبوت ر 

وحتى لا يصاب اتمع بالضرر إذا هو فسد، فقد  نسب الولد، حتى لا يضيع أو يتعرض للضرر
عن إنكار النسب للأولاد، وتوعدهم على ذلك بالعقاب  – صلى االله عليه وسلم –ى النبي 

أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب االله عنه يوم القيامة وفضحه على : " الشديد فقال
 – سلم صلى االله عليه و –إلى غير أبيه، فقال  سبتالولد الذي ين دعوكما ت ."رؤوس الخلائق 

 أنكما ى المرأة عن ". حرام  فالجنة عليهأبيه و هو يعلم أنه غير أبيه من ادعى إلى غير  " :
أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس "  :أنه ليس منه فقال     تعلم  اتنسب إلى زوجها ولد
: ا النسب ثلاثة تبثْيالأسباب التي  و. )1( "ته لن يدخلها جن شيء و فيمنهم فليست من االله 

  .)2(ة نيالب الإقرار و ،الفراش
يرتبط بموضوع النسب موضوع آخر هو عدم جواز التبني في الإسلام بنص القرآن  و  


 : "تعالى لا غموض، يقول سبحانه و الكريم الواضح الذي لا لبس فيه و���; 
qHִ�ִ, (�)��)	
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  .)5-4:الأحزاب(

                                                           

  .142سين، المرجع السابق، ص أحمد فراج ح  )1(
  .142، ص المرجع نفسه ) 2(
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  : حق الطفل في التعليم: ثانيا
فكانت أول سورة نزلت في القرآن الكريم سورة العلق  و العلماء ملاهتم الإسلام بالع  


֠.��>p : "التي قال االله عز وجل فيها� R�r

We 
ִ�W�e�J ��֠�	
� ����ִ� TlV ����ִ� 

d�`MN¢_¥
� &��� H���� T�V p<��.֠
� 
ִ�Pe�J�; ���.�6�
� T-V ��֠�	
� 

d�E��' R�����.7

We TV d�E��' 
d�`MN¢_¥
� 
�� ��7 �����/ TWV " )1:العلق-

 ... : "مما يؤكد ذلك قوله تعالى فالإسلام دين علم ونور لا دين جهالة وتخلف، و). 5
(H�֠ (Hִ� �V��GN]§ �Fi�֠�	
� 

�Z����&��/ �Fi�֠�	
��; qK �Z�☺��&��/ 
*... TsV ) "تعالى هقول و )9:رالزم بِمخاطبا نيالسلام عليه الصلاة و –        ه – : " 

H�֠�; RZ��J DW¡@W[ 
�☺p�� TllV  "
ل العلم ضفي ف – عليه الصلاة والسلام –من االله تعالى لنبيه      فهذا أمر واضح  ،)114:طه(

 و .)1(العلممن ي شيء إلا في أ الإزديادبطلب  – صلى االله عليه وسلم –لأن االله لم يأمر نبيه 
علموا أولادكم فإم "  :إلى طلب العلم فقال – صلى االله عليه وسلم –رسول االله  القد دع

البنت في  السنة النبوية الشريفة بين الولد و يوست و      ".مخلوقون لزمان غير زمناكم 
 ضة على كل مسلم وطلب العلم فري"  :–صلى االله عليه وسلم–الحصول على التعليم فقال 

  .)2( " لمةسم
 

  
  الفرع الثاني

 حق الطفل في الميراث
  

النساء حتى جاء الإسلام فأبطل  جرت العادة في الجاهلية على عدم توريث الأطفال و  
 : "لقوله تعالى النساء مصداقاً أوجب توريث الأطفال و هذه العادة المذمومة، و

RXִ֠�-v���¨7 s�@~a�% 
9☺���  ���� 
                                                           

  .137-131، ص 1988القانون الدولي، دار النهضة العربية،  محمد الحسيني مصيلحي، حقوق الإنسان بين الشريعة و  )3(
  .جةارواه ابن م  )1(
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?�@~a�% 
Bl;�.!C� TUV " )القرطبي قول ي. )7:النساء
 لقولهم و إبطالا ا عليهم ودفأنزل االله هذه الآية ر" : يراثالممدافعا عن حق الأطفال في 

تصرفهم بجهلهم، فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار لعدم تصرفهم 
 و في آرائهم أخطئوا أبطلوا الحكمة، فقتلوا بأهوائهم و مصالحهم، فعكسوا الحكم وفي النظر  و

  .)1( "تصرفام 
  

  المطلب الثالث
  حقوق المشاركة

  

كافة الحقوق و الواجبات للإنسان بصفة عامة و للأطفال لقد كفلت الشريعة الإسلامية 
بصفة خاصة، و نعني بالمشاركة ذلك الفعل الإيجابي الذي يساهم به الإنسان في بناء اتمع 
الذي يعيش فيه، فنجد مثلاً أنَّ الشريعة أَمرت بتعليم الأطفال فنون الرياضة المختلفة التي تنمي 

علِّموا أولادكم السباحة و الرماية و ركوب : "  -  عليه و سلم صلى االله -نشاطهم لقوله 
، و لم تقتصر على ذلك بل أَمرت بتعليمهم في الصغرِ حتى يشبوا على العلم و المعرفة "الخيل 
         : ، و قوله عز و جلَّ"إلى اللحد اطلبوا العلم من المهد " صلى االله عليه و سلَّم  –فقال 

" p<��.֠
� ִ�Pe�J�; ���.�6�
�  T-V  

��֠�	
� d�E��' R�����.7

We TV  "
  .)4- 3:العلق(

     فاهتمام الإسلام بالطفل من صغره واضح و جلي كاهتمامه بالإنسان البالغ، و ذلك 
  .من أجل إعداده و تنشئته ليكون قائدا مرشدا عندما يكبر

  

  الفرع الأول
                                                           

  حقوق الإنسان أعمال الندوة العلمية، الدولي العام،  القانون حمايته في الشريعة الإسلامية و مفهوم حقوق الطفل و سعيد سالم جويلي،  )1(
  .841، ص 2001الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، ، الثانيالقانون الوضعي، الجزء  الشريعة الإسلامية وبين       
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  حق الطفل في اللعب
 

        استحباب التصابي " : نصوصا كثيرة في كتبهم تحت عنوانالحديث أورد علماء   
تفيد أن اللعب مع الأطفال من الأمور المستحبة في الشريعة الإسلامية " مع الولد وملاعبته 

 في رواية عن سيدنا و ."كان عنده صبي فليتصاب له  نم" :  –صلى االله عليه وسلم  – فيقول
  ذن على أحد ولاته، فأذن له بالدخول عليه، أستاأنه  –رضي االله عنه  – طابعمر بن الخ

          : ،  فأبدى الوالي دهشته، و قاليقبله و لاًفْلي رأى سيدنا عمر يلاعب طافلما دخل الو
وما ذنبي إن كان " : عمرإن لي عشرة أولاد ما قَبلْت أحدا منهم ولا دنا أحدهم مني فقال " 
    ثم أمر بكتاب الولاية . " عز وجل نزع الرحمة من قلبك، إنما يرحم االله من عباده الرحماء االله
  .)1( " ؟  يرحم أولاده فكيف يرحم الرعيةلمإنه : " هو يقول و قزمي نْأَ

  

  الفرع الثاني
  حق الطفل في التربية الإيمانية

  

         عقيدة الإيمان باالله تعالى،  و الطفل يولد مفطورا على الإقرار بربوبية االله تعالى  
البيئة التعليمية المؤمنة نشأ  و الصالحة، له التربية المترلية الواعية والخلطة الاجتماعيةأت ي فإذا

الولد على الإيمان الراسخ والأخلاق الفاضلة والتربية الصالحة، ويشهد لذلك حديث أبي هريرة 
       يولد و د إلا وما من مول: " - صلى االله عليه وسلم  -  رسول االلهقال  :قال –االله عنه  رضي –

 :  – رضي االله عنه –ثم يقول أبو هريرة . "أو ينصرانه أو يمجسانه  على الفطرة فأبواه يهودانه

	M���&#�p o " :قرأو إن شئتما� �R��7
� ���#�p 

¥C
CB7
� 
��(c���' A qK qH/�:(��� 
V�p�ִ#�7 o	
� A P©�7k�m ªhi�g
	
� 

«�v@��.7
� ¬�~*`�7�; �c�?­8;< 
C
CB7
�  qK �Z�☺��&��/ T-RV ) "2( )30:الروم(.  

قع حق التربية أو التأديب على والد الطفل أو القائمين على يفي الشريعة الإسلامية  و  
        :أنه قال –صلى االله عليه وسلم  –عن النبي  –رضي االله عنهما  –، فعن ابن عباس تهتربي

                                                           

  .173ص بدون تاريخ، عباس محمود العقاد، عبقرية عمر، دار الهلال،   )1(
  .120علوان، المرجع السابق، ص عبد االله ناصح  ) 2(
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ا ما نحل والد ولد"  :–عليه الصلاة والسلام  –يقول  و". أكرموا أولادكم وأحسنوا أدم " 
  .)2( "بوهم دأ أهليكم الخير و موا أولادكم وعلِّ"  :يقول و. )1( "أفضل من أدب حسن 

                                                           

  .ذييرواه الترم  )1(
  .1468، ص المرجع السابقالغزالي،  الأمام أبو حامد ) 2(
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  الثانيالمبحث 
  تطور حقوق الطفل في القانون الدولي

  

اهتمت الأسرة الدولية بشكل كبير  ،هامنذ أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزار  
قوق هذه الحو أصبحت قضية احترام  .عامة و الطفل بشكلِ خاص بالحقوق الأساسية للإنسان

رِطَّتزداد بصورة مالطفلثم بدأ  .التراعات بين بني البشر ة مع ظهور مشكلات الحروب ود 
         ة بصرف النظر عن قوميته الثابت يظهر كأحد رعايا القانون الدولي تجنبا لانتهاك حقوقه

بشأن عمالة الأطفال، أول اتفاقية صدرت و لعل  .أو ديانته أو لونه أو جنسه أو معتقداته
، و بعدها جاء إعلان جنيف 1919سنة  نشاء منظمة العمل الدوليةإبعد  1921كانت عام 

  .1924الخاص بحقوق الطفل سنة 
، جعل تلك الجهود الدولية تذهب سدى، فقد تركت غير انَّ قيام الحرب العالمية الثانية  

لى ترك أعداد كبيرة إضافة معوقين بالإ يتامي و ملايين من الأطفال بين مشردين وهذه الحرب 
   أوطام  عوائلهم و من الأطفال الذين عاشوا حياة المعتقلات النازية بعيدين عن أهاليهم و

توجيه الاهتمام  الوضع المأساوي الأثر الكبير فيذا لهلقد كان ، بعد هجرم منها مكرهين
      الدولي بشكل خاص إلى السعي لتوفير حياة أفضل للأطفال و ضمان حقوقهم الأساسية، 

و يتجلى هذا الاهتمام في ميثاق الأمم . 1945و ذلك منذ إنشاء هيئة الأمم المتحدة عام 
، و بعده إعلان حقوق الطفل سنة 1948المتحدة و كذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 

، و كذا الهيئات التي تمَّ إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض، من بينها منظمة الأمم المتحدة 1959
و لتفصيل ). اليونسكو(و منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة ) اليونيسيف(للطفولة 

  : ذلك ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين هما
   

  .في عهد عصبة الأمم: ولالمطلب الأ
  .في عهد الأمم المتحدة: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  في عهد عصبة الأمم

  

 مبدأ الاهتمام الدولي بعالم الطفل والطفولة يزداد منذ إنشاء عصبة الأمم المتحدة عا  
الدول تتعهد : " من النظام الأساسي على الصيغة التالية 23المادة حيث نصت ، 1919

    لعمل سواءا للرجال أو النساء االأعضاء بالسعي إلى توفير و ضمان ظروف إنسانية عادلة في 
أو الأطفال في بلادهم و في جميع البلدان الأخرى التي تمتد إليها علاقام التجارية و الصناعة 

  .               )1(" سواء لسواء
 بدأ يهتم بصورة خاصة بعالم الطفل و نستخلص من هذا المضمون أن اتمع الدولي  

        حيث أكد على توفير الظروف الملائمة للعمل بما في ذلك الأجر المناسب و السن الملائمة 
        . و الحقوق المرافقة لذلك، و حماية الأطفال حتى لا يتم استغلالهم السيء في عالم الشغل

ال في بلدام، بل تعداه إلى الدول الأخرى التي   و لم يتوقف اهتمام اتمع الدولي بوضع الأطف
  . لها علاقة تجارية أو صناعية مع بلد الطفل

ي نبت ماية الأطفال وبحأسست العصبة لجنة خاصة للتعامل مع المسائل المتعلقة  فقد    
، 1919في عامي  و. )2( 1921سبتمبر  30الأطفال في و معاهدات حظر الاتجار بالنساء 

نت منظمة العمل الدولية ثلاث معاهدات منفصلة دف إلى القضاء على عمل تب 1920
  .الأطفال أو تنظيمه

        يبدألمالطفولة  بالأمومة و) 3(لكن اهتمام المواثيق الدولية، أو بالأصح الهيئات الدولية  و
 إعلان جنيف 1924سبتمبر  26مؤتمر عصبة الأمم في ذلك حين أقر  و ،1924إلا في عام 

ما يمكن منحه له من حقوق  بأفضلأن البشرية مدينة للطفل " جاء فيه  والخاص بحقوق الطفل 
  .)4( " هذه الوثيقة قيمتها تالحرب العالمية الثانية فقد اندلاعمع  و "ضمانات  و

                                                           

  ،    43جعفر عبد السلام، تطور النظام القانوني لحقوق الإنسان في إطار القانون الدولي العام، الة المصرية للقانون الدولي، العدد  )1( 
  .37، ص1987السنة       

 )2(  François Monéger, Droit de l’enfant, Répertoire de droit international, Dalloz,  
      Tome II, P. 3.  

  .18ص  ،1991منشأة المعارف، الإسكندرية،  في المواثيق الدولية و الشريعة الإسلامية، محمد عبد الجواد محمد، حماية الأمومة   )3(
  )4( Jone Fortin, Children’s rights and the  developing law, Butterworths, London,   
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        ظهور منظمة الأمم المتحدة، كان من الطبيعي  بانتهاء الحرب العالمية الثانية، و و    
أن جحيم و سيما لا قضية حقوق الإنسان اهتماما خاصا من جانب المنظمة الجديدة، أن تشغل 
ميثاق الأمم المتحدة بإرساء مبادئ  ولذلك عنى واضع ؛البشربني  كل ويلاا قد مس و الحرب

خير الإنسانية، فقد جاء الميثاق مؤكدا  برفاهية و نىعت الأمن الدوليين و أسس تخدم السلم و و
      الفرد  ةبكرام عضاء بالحقوق الأساسية للإنسان والألإيمان العميق من جانب الدول على ا

  .)1( رها من حقوق متساويةاصغ النساء و بما للرجال و قدره، و و
  

  المطلب الثاني
  في عهد الأمم المتحدة

  

المتحدة صندوق الأمم  "تحت عنوان  1946عام  اليونيسيفثم بعد ذلك أنشئت هيئة 
        دولة قاست 14رعايتهم في  كانت دف لحماية ملايين الأطفال و و ،" ثة الطفللإغا
منظمة الأمم  هي ظهرت تسمية جديدة لهذه المنظمة و 1959في عام  ويلات الحرب، ومن 

  . )2( لأطفاللالمتحدة 
الاهتمام في ثم بدأ الاهتمام الدولي بحماية حقوق الإنسان يكتسب مساحات جديدة 

الإعلان على  1948العاشر من ديسمبر فقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في  ،ليالدو
بالدرجة الأولى بالإنسان عامة و إذا كان هذا الإعلان يهتم أساسا  و. العالمي لحقوق الإنسان

      الأصل الاجتماعي، فالطفل لا يعدو أواللون  أواللغة أو الدين  أودون تمييز بسبب الجنس 
لكن على الرغم من ذلك خصص مادتين للحديث  و .افي اية المطاف سوى إنسانن يكون أ

         .من هنا تغيرت النظرة لمفهوم حقوق الطفل. )3(الطفولة  الأمومة و تكوينها و عن الأسرة و
الإعلان العالمي لحقوق  على صدورأحد عشر عاما ، أي بعد ما يقرب من 1959في عام  و

، لتمكينه من التمتع إعلان حقوق الطفلصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، أالإنسان
                                                                                                                                                                                

      Edinburgh, Dublin, 1998, P. 33.  
 )1( United nations childern’s fund , UNICEF and the rights of the child, UNICEF 16601,   

      1987, P. 5. 
  .587، ص 1999لد الثاني، الأمم المتحدة، نيويورك، أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، ا  )2(
  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 26، 25المادتين   )3(
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الحريات المنصوص عليها في هذا  الحقوق وبلخير اتمع  و بطفولة سعيدة ينعم فيها لخيره
  .)1( الإعلان

 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقيتين عامتين تتضمنان 1966ديسمبر  16في  و
 الاتفاقيةهما  دخل فيها الطفل، ويبالطبع  حرياته الأساسية، و يلية لحقوق الإنسان وقواعد تفص
       الاجتماعية  الدولية للحقوق الاقتصادية و و الاتفاقيةالسياسية،  حقوق المدنية ولالدولية ل

        فرضان على الدول مجموعة ت كفلان مجموعة من الحقوق للإنسان وتفهما . الثقافية و
ري تأمين الحماية الدولية يجلأول مرة في التاريخ و في هذا الصدد  من الالتزامات القانونية، و
  .)2( لحقوق الإنسان الأساسية

، أعلنت الجمعية العامة للأمم 1976ديسمبر  21الصادر في  31/169بموجب القرار  و
     هداف العامة قررت أن يكون لهذه السنة الأ سنة دولية للأطفال، و 1979المتحدة عام 

  : )3(التالية 
           لزيادة وعي المسؤولين عن اتخاذ القرارات،  و الأطفال،لدعوة لقضية لتوفير إطار   -1

 .بالأطفالالجمهور بالحاجات الخاصة  و

لا يتجزأ من خطط التنمية  اتشجيع الاعتراف بموجب أن تكون برامج الأطفال جزءً  -2
القصير بأنشطة مستمرة  ية الاضطلاع في الأجلين الطويل وبغ و الاجتماعية،الاقتصادية 

 .و الدوليةعلى المستويات الوطنية  لصالح الأطفال

 الأطفال،ا سنة عمل على الصعيد الوطني لتحسين حالة أساس 1979قد كانت سنة  و  
    تدعمها أنشطة  ،1959 حقوق الطفل لعامإعلان هي الذكرى السنوية العشرون لاعتماد  و
 اليونيسيفتولت القيادة في هذا الصدد  و و الدولي،مشاورات على الصعيدين الإقليمي  و

                                                           

  :، انظر كذلك589أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص   )1(
-  Département des affaires économiques et sociales, Rapport sur l’enfance, Nations Unies,  
   New York, 1971, P.1. 
-  François Manéger, op.cit., P. 3. 

  .876ص  ،1971 محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، منشاة المعارف، الإسكندرية، ) 2(
  .590أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص  - : في ذلك انظر  )3(

 .87، صالمرجع السابقان خليل، غس -            
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إعلان حقوق الطفل ا من عد عشرين عامبف. )1( بمساعدة فريق استشاري مشترك بين الوكالات
لتوجه الأنظار  ،بعام الطفل 1979، اتخذت هيئة الأمم المتحدة قرارا بتسمية عام 1959 لعام

لى هذه المرحلة، بعد أن رفعت المؤسسات المعنية إة بالطفولة وجذب الاهتمامات إلى العناي
دراسات علمية مختلفة  بشؤون الطفل في كافة أرجاء العالم تقاريرها، مرفقة بإحصاءات مذهلة و

تدعو هذه الدوائر ذات العلاقة إلى الوقوف  عن وضع الطفل المتردي في كثير من اتمعات، و
 .)2(تنذر بالضياع للأجيال القادمة  المحدقة التي دد الأطفال و رافي وجه الأخط

هذه الاتفاقية  ، و1989لطفل في عام لفي النهاية أبرمت الأمم المتحدة اتفاقية دولية  و
ا توضح هذه الحقوق توضيح الطفل وبحقوق تعتبر أول اتفاقية دولية في تاريخ البشرية تعنى 

  .)3( تطبيقها امها وكذلك كيفية احتر و ،مفصلاً
 الصحية  الطفولة في العالم المتمثل في الظروف المعيشية و وضاعمع التدهور المتزايد لأ و

منهم العديد اضطرار  ، وعطشاً و موت الملايين منهم جوعاً  الأطفال، وينالاجتماعية لملاي و
الحروب  حة وعات المسلاأخرى تحت ضغط التردول اللجوء إلى  من أوطام و حوترإلى ال
ها الجماعة تم التي عرفمدعت بعض الدول إلى قمة عالمية بشأن الطفولة على غرار الق ،الأهلية

       التاسع اليومين في  و .)4(البيئية  معالجة المشاكل الاقتصادية و الدولية بشأن نوع السلاح و
لعالم في مقر الأمم اجتمع أكبر حشد من قادة دول ا 1990الثلاثين من سبتمبر  و العشرين و
في ختام تلك  و". الأطفال" واحد هو بندلمناقشة جدول أعمال مكون من  نيويوركالمتحدة في 

       نمائه تزام ببقاء الطفل وحمايته ولسبق لها مثيل في التاريخ، صدر إعلان بالايالقمة التي لم 
  .)5( لانخطة عمل لتنفيذ بنود ذلك الإع و من القرن الماضي اتيفي التسعين

يا إلى ضرورة أن تولي الدول اهتماما دأشار جِ اللافت للنظر في مؤتمر القمة هذا، أنه و    
             ا العامة، اأن تترجم هذا الاهتمام فعليا من خلال موازن أوليا لمسألة رفاه الأطفال، و

                                                           

  .590المرجع السابق، ص  ،أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان ) 4(
  .61ص المرجع السابق،  الحليبي، أحمد عبد العزيز  )1(
  :نظر أيضا ، ا66، ص المرجع السابقعبد العزيز مخيمر،   )2(

- Kate Standlay, family law, second edition, Macmillan, 1997, P. 163. 
  .67عبد العزيز مخمير، المرجع السابق، ص  ) 3(
  .3ص ، المرجع السابقالأطفال أولا، تقرير عن اليونيسيف،   )4(
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دف إلى محاربة أسوأ تمويل  إستراتيجيةهي  ، و" 20/20 مبادرة " رهو ما أدى إلى ابتكا و
من مجمل  % 20ص الدول النامية ما لا يقل عن يتعتمد هذه المبادرة على تخص .آثار الفقر

 2002 جدير بالأطفال عامعالم أخيرا صدر إعلان  و .)1( همساعدا التنموية للغرض عين
  .)2(  مصحوبا بخطة عمل لتنفيذه

    تعداهبل  الدولي،على المستوى  يقتصر لمماية الأطفال بح الاهتمامالجدير بالذكر أن  و
التنظيمات الإقليمية، فقد أبرمت عدة مواثيق دولية لحقوق الطفل في إطار  ستويات والمإلى 

ففي إطار . الوطن العربي العالم الإسلامي و إفريقيا و أمريكا و با ووروالمنظمات الإقليمية في أ
الإطار العربي كذلك  ، و1983 عربي لعامميثاق حقوق الطفل الجامعة الدول العربية صدر 

الميثاق الإفريقي في إطار منظمة الوحدة الإفريقية صدر  ، و2001لحقوق الطفل في عام 
أعمال المنظمات  إغفالكما لا يمكن في هذا الصدد . 1990 لحقوق الطفل ورفاهيته لعام

لمنظمات، منظمة الأمم يقصد ذه ا العاملة في مجال حقوق الإنسان في حماية حقوق الطفل و
        حيث لعبت  الإقليمية،غير  اتالمنظم الإقليمية و وكالاا المتخصصة الدولية و المتحدة و

  .ضماا ما زالت تلعب هذه المنظمات دورا مهما في حماية حقوق الأطفال و و

                                                           

  .123، ص 2000حقوق الطفل، التطور التاريخي منذ بداية القرن العشرين، بيروت، غسان خليل،  ) 1(
 .UN. Doc. A/AC. 256/CRP. 6/Rev. 3, 10 Septembre 2001 :نظر الإعلان في ا  )2(
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  المبحث الثالث
  مصادر حقوق الطفل في الوثائق الدولية

  

اتمع الدولي بحقوق الطفل بصورة عامة في ضمان هذه الحقوق تجلى اهتمام العالم و   
 الثابتة و حمايتها و منع الاعتداء المتكرر عليها منها في الكثير من الأحيان بسبب الميز العنصري 
و العدوان و التراعات المسلحة و التشرد و الأمية و الفقر و انتشار الأوبئة و تفشي الأمراض 

سوء التغذية و شح المياه النظيفة، و ظهور المرض الخطير المعروف بنقص الفتاكة الناجمة عن 
  .الذي يحصد الآلاف كل عام) الإيدز(المناعة المكتسبة 

و من ثم نجد أن اتمع الدولي أراد أن يحمي حقوق الطفل معتمدا في ذلك على مصادر     
: أ إلى قسمين رئيسيين هماو وثائق تطبق على اتمعات و تنقسم هذه الوثائق من حيث المبد

، و الوثائق الصادرة     )و قَبلَها عصبة الأمم(الوثائق العالمية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة 
  :و هو ما سنتناوله في المطلبين التاليين. عن المنظمات الدولية الإقليمية

  

  الأول المطلب
  الوثائق العالمية الخاصة بالطفل

  

    تلك الوثائق العالمية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة  -و هي كما سبق الذكر
و قبلها عصبة الأمم و التي اهتمت اهتماما شديدا بحق الطفل و حمايته عند وقوع التراعات 
و الحروب بين الدول، خصوصا الفقيرة منها و السائرة في طريق النمو، وحقه في أن يحيا 

تقدم، و توفير الظروف الملائمة لابعاد شبح ويلات حياة سعيدة كغيره من أطفال العالم الم
الأزمات الاقتصادية و تدهور البيئة و الأمراض الفتاكة، و المساهمة في تمكينه من أن يحيا 

   :مل هذه الوثائق الدولية فيما يليثَّتت و .حياة طبيعية
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  الفرع الأول
  1924 إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام

  

اهتمام اتمع الدولي بحقوق الطفل، كان في أعقاب الحرب العالمية من الثابت أن بداية 
الأولى، حيث بدأ عدد من الدول في أوربا وأمريكا الشمالية في البحث عن سبيل تجنب تكرار 

إيلاء عناية  أن  كان أحد الاستنتاجات التي توصلوا إليها، هي التي جرت في الحرب، و الفضائع
           في أعمال عنف  للانخراط اؤدي إلى تنشئة مجتمعات أقل استعدادأكبر بالأطفال يمكن أن ي

  .)1( عليها الحرب العالمية الأولى انطوتحروب بالضرورة التي  و
أصدرت  )Save the children(الطفولة  إنقاذمنظمة لنداء  استجابة 1924في عام  و   

 الأساسية،في مبادئه  لان جنيفلقد ضمن إع و. 1924إعلان جنيف لعام جمعية عصبة الأمم 
. "على البشر أن يعطوا الأطفال أفضل ما لديهم "  :قبلمفاهيم جديدة لم يتم التعرض لها من 

بِ بحماية الأطفال،البشر  التزامفي مقدمته على  كما نصالنظر عن الاعتبارات العرقية  غض     
في سياق تطور المبادئ  بالغة الأهميةن خطوة عد التمييز كابهذا الالتزام  و .و الدينيةالمدنية  و

  .)2(لحقوق الطفل الدولية
 ابعد على الرغم من ذلك فإن تبنى هذا الإعلان في جمعية العصبة أعطاه قوة معنوية و و

لو إلى حد بعيد، احترام  على الالتزام بمضمونه، و الأعضاءوهو ما حمل الدول  اسياًيس
  .منهم بحقوق الطفل بوصف ذلك قضية إنسانية عادلة لعضويتهم في العصبة، لا إيمانا

                                                           

)1(  - Christine Lundy, An introduction to the convention on the rights of the child, Full circle  
        press, Canada, 1997, P.19.  
      - Judith  Ennew and Braine Milne, The next generation lives of third world children, Zed  
        book, London, 1989, P.12. 
      - Petre archer, The last of these: slavery and child labour, in human rights for the 21st  
        centry, Edited  by Robert Blackburn and James J. Busuttil, London and wachington,  
        1997, P. 104. 

)2(    Dominique Roland, Présentation de la convention des nations unies sur les droits de  
        l’enfant, la convention des nations unies sur les droits de l’enfance présentation et   
        principaux droits, « info-doc », centre de documentation du comité français pour   
        l’UNICEF, Numéro spécial, N° 37-JUIN – JUILLIT 1989, P. 8. 
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سابقة في هذا المضمار،  من جهة أخرى، كان صدور هذا الإعلان خطوة نوعية و و
وكما في كل خطوة أولى لا يمكن إحاطة الموضوع بكل جوانبه، لا سيما عندما يتعلق الأمر 

 .)1( الاختلافاتشمولي في عالم متمايز تكثر فيه  بوضع قواعد ذات طابع دولي و
  

  الثاني الفرع
  1959إعلان حقوق الطفل لعام 

  

، حين أعلنت اللجنة 1946يرجع  اهتمام الأمم المتحدة بحقوق الطفل إلى عام 
         الاجتماعي أن مبادئ إعلان جنيف،  الاجتماعية المؤقتة التابعة للمجلس الاقتصادي و

، ينبغي أن تكون ملزمة لشعوب 1924لمتحدة عام التي اعتمدا الجمعية العامة لعصبة الأمم ا
اعتمدت اللجنة  ،فيما بعد و. 1924 في ذلك الوقت مثلما كانت ملزمة في عام لمالعا

أحالته إلى الس الاقتصادي  مشروع إعلان بشأن حقوق الطفل و 1950الاجتماعية في عام 
     توافي الس بملاحظاا   التوصية بأن يطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن و الاجتماعي مع

  . )2( على المشروع بغية إقراره في الجمعية العامة
 ، لاحظ الس الاقتصادي 1950جويلية  13 في الصادر) 11-د( 309في القرار  و

طلب إلى لجنة  الاجتماعي العلاقة الوثيقة بين مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و و
  . المحتويات لاحظاا على مشروع الإعلان من حيث المبدأ وحقوق الإنسان أن تقدم م

 ،1957الخامسة عشر في عامي و ها الثالثة عشر يالمسألة في دورت اللجنة هذهناقشت و 
أحال الس المشروع المنقح  و، حا إلى الس في شكل مشروع منقَّابعثت ملاحظ و 1959

  . العامةغيره من الوثائق ذات الصلة إلى الجمعية  و
       أصدرت الجمعية  1959نوفمبر  20الصادر في  )14-د( 1386في القرار  و

لخير اتمع  و لخيرهسعيدة ينعم فيها  بطفولةالتمتع  من العامة إعلان حقوق الطفل لتمكينه

                                                           

  .27-26غسان خليل، المرجع السابق، ص   )1(
  .586أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص  )2(
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             والسعي لضمان مراعاا بتدابير تشريعية  الإعلانبالحقوق والحريات المقررة في هذا 
   .)1(غير تشريعية  و

 عشرة مبادئ أساسية تطرقت مباشرة إلى موضوع حماية يتكون الإعلان من ديباجة و و
التطور الطبيعي لإعلان  نتيجة حتمية للسياق المنطقي و كانت بمثابة قانون للحماية، وف ،الحقوق

 1924جنيف لعام 
)2(.  

  

  الثالث الفرع
  1990نمائه عام  حمايته و الإعلان العالمي لبقاء الطفل و

  

 رؤساء حكومام سبعون من قادة دول العالم و التقى واحد و 1990سبتمبر  30في          
   عن إصدار الإعلان العالمي لحقوق الطفل  الاجتماعأسفر  و ،في أول قمة عالمية لحقوق الطفل

  .)3( نمائه مصحوبا بخطة عمل لتنفيذه حمايته و و
الرؤساء تصديهم لتحديات الطفولة التي يعاني  ن القادة وأعل ،بموجب هذا الإعلان و

د معانام بسبب الحروب أو أعمال تهم، حيث تشتملايين الأطفال من مخاطر تعيق نموهم وتنمي
ضم تلك  الاحتلال الأجنبي لبلدام و العدوان و الفصل العنصري و أو بسبب التمييز و العنف،

  .الاستغلال القسوة و صفهم معوقين أو ضحايا للإهمال والتروح، أو بو التشرد و البلدان، و
       من الجوع  الأزمات الاقتصادية و كما يعاني ملايين الأطفال من ويلات الفقر و

تدهور البيئة، كما يعانون من الآثار الناجمة عن المديونية  الأمية و من الأوبئة و التشرد و و

                                                           

  :، و انظر كذلك587، المرجع السابق، ص أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان )1(
- Judith Ennew and Brian Milne, op. cit., P.13. 
- Peter Archer, op. cit., P. 104. 
- United Nations Children’s Fund, UNICEF and the Rights of the Child, UNICEF 16601, 1978,  
     PP. 5-6. 

 .55السابق، ص  غسان خليل، المرجع -  : في ذلك انظر  )2(
  .88-87ص  عبد العزيز مخيمر، المرجع السابق، -                 

   123، ص السابقغسان خليل، المرجع  -  : في ذلك انظر)  3(
  ،95، ص السابقعبد العزيز مخيمر، المرجع  -                 
  يف، الأطفال أولا، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط و شمال النص الكامل للإعلان و خطة العمل  في تقرير عن اليونيس -                 

  .55- 9، ص 1990إفريقيا،                            
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على الخصوص  في كثير من البلدان النامية، و درِطَّنمو مإلى  الافتقارمن  و الخارجية لبلدام،
   طفل من جراء سوء التغذية  ألف نوإلى ذلك يموت كل يوم أربعبالإضافة . البلدان الأقل نموا

نقص من  من شح المياه النظيفة، و ، و)دزالإي(بما في ذلك نقص المناعة المكتسبة ، المرض و
أعلنوا أنه من الممكن من خلال  و. ترتبة على مشكلة المخدراتمن الآثار الم المرافق الصحية و

تنشيط النمو : " التعاون والتضامن الدوليين تحقيق نتائج ملموسة في العديد من الميادين
بلوغ مستوى  و المستعصية منع انتشار الأمراض المميتة و حماية البيئة، و التنمية، و الاقتصادي و

الدعم  الاهتمام و تغذيته، و تعزيز صحة الطفل و الاقتصادية، و و أعلى من العدالة الاجتماعية
محو الأمية للجميع من  توفير التعليم الأساسي و ذوي الظروف الصعبة و للأطفال المعاقين و

دائم لمشاكل  شامل و توفير حل مبكر و تعزيز الأمومة المأمونة، و أجل نمو أطفال العالم، و
  ".أثر الظروف الاقتصادية على مصير الأطفال جه البلدان لتخفيفالتي توا الديون الخارجية 

الدول الموقعة على الإعلان بإعطاء الأولوية  التزمتمن أجل تحقيق هذه الأهداف  و
العمل كذلك في إطار من التعاون الدولي  نمائهم، و حمايتهم و لحقوق الأطفال وبقائهم و

  .تحسين حيام حقوق الأطفال و والوطني على تحقيق البرنامج التالي لحماية
  

  الثاني المطلب
  الوثائق الإقليمية الخاصة بالطفل

  

و هي الوثائق الصادرة عن المنظمات الدولية الإقليمية و التي اهتمت اهتماما عظيما 
بحقوق الطفل على المستوى الإقليمي و الذي يعتبر إسهاما مفيدا و ذو أثرٍ إيجابي في مجال العناية 

و هناك العديد من الوثائق الإقليمية التي راعت حق الطفل العام في الحياة   . ة و حمايتهابالطفول
و النمو و الحرية و الفكر و التعليم و الرعاية و الصحة و حمايته من الاستغلال و وقايته         

و نعرض . ة، و على ذلك تعتبر اسهاما إقليميا هاما في مجال حقوق الطفلئمن الأمراض و الأوب
  :هذه الوثائق فيما يلي 
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  الأول الفرع

  1983 عاملميثاق حقوق الطفل العربي 
  

         المؤتمر الأول أنعقدعلى وضع مشروع لميثاق حقوق الطفل العربي، عندما  الاتفاقتم        
   بصياغة المشروعقد قامت الأمانة العامة  و). 1980 أفريل 10-08(للطفل العربي في تونس 

 06- 04( قدمته إلى الدورة الرابعة لس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقدة في تونس و

  .)1( قرار الميثاق من قبل السإ، حيث تم )1983ديسمبر 
عرض المبادئ، الأهداف، : خمسة أجزاء تتضمن يتكون الميثاق من ديباجة و و

   ،أحكام عامة رعايتها، و مجال تنمية الطفولة والعمل العربي المشترك في  المتطلبات، الوسائل و
ضرب الأمثلة  التفصيل و تاز الميثاق أيضا بالوضوح ويم امك هذا التقسيم مما يمتاز به الميثاق و

  .)2( الفنيالتقنين أو التشريع بالمعنى  لُ في مجالخدمما لا ي أحيانا، 
 الاهتماما في مجال ا طيبعربي اماإسه 1983ميثاق حقوق الطفل العربي لعام  لُثِّميو 
 في الاعتبار القيم الإسلامية السائدة و يأخذ حمايتها في إطار جامعة الدول العربية،  و بالطفولة

  .)3( في توحيد المفهوم العربي لحقوق الطفل و في هذه المنطقة
  : يلي فإنه يؤخذ عليه ما ،لميثاقللكن على الرغم من المميزات الكثيرة 

    كل طفل عربي من يوم مولده إلى بلوغه سن الخامسة عشر " ف الميثاق للطفل بأنه تعري -1
تعريف لأنه يترل بسن الطفل عن الاتجاه الحديث سواء كان ذلك الذا و ينتقد ه ،" من العمر

                                                           

  سلسلة وثائق و دراسات التنمية الاجتماعية، جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية و الثقافية،  -: في ذلك انظر)   1(
  .2002، 4وثيقة رقم        

  .176  - 145محمد عبد الجواد محمد،  المرجع السابق،  ص  -             
  .111-99عبد العزيز مخيمر، المرجع السابق، ص  -             
  .211-200، ص 1999وائل علام، الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية،  -             

  .147لجواد محمد، المرجع السابق، ص محمد عبد ا)   2(
  .180-176، ص نفسهمحمد عبد الجواد محمد، المرجع   - :في ذلك انظر  ) 3(

  .110-108عبد العزيز مخيمر، المرجع السابق، ص  -             
  .209المرجع السابق، ص  علام، وائل -             
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على المستوى الوطني أم الدولي، حيث يحبذان رفع الحد الأقصى لم يعد طفلا دف حماية 
 .الأطفال

2- تلُغالقانونية المحددة الالتزاماتالإرشادية أكثر من  على الميثاق الجوانب التوجيهية و ب      ،
    هذا ما يدفعنا إلى اعتبار الميثاق بمثابة خطة عمل عربية أو توجيهات إرشادية في مجال  و

 .)1( الطفولة

ت اللازمة في حدود بجهود كل دولة من أجل اتخاذ الخطوا تطَبِجوانب تنفيذ الميثاق ر إنَّ -3
 عن الإجراءات) 50 ادةالم(تقديم التقارير الدورية ما  الفنية، و ما تسمح به إمكاناا المادية و

في الميثاق،  تزامات المنصوص عليهاالتي تتخذها الدول العربية والإنجازات التي تحققها للوفاء بالال
المتابعة حيث  و لميثاق آلية مراقبة التنفيذذا فقد ا و. ل حاصل لعبارة وفقا لإمكانياايإلا تحص

جهة أو لجنة لمتابعة هذه التقارير أو فحصها أو حتى لتنسيق العمل العربي المشترك في   تحددلم
 .)2( هذا اال كما جاء في الميثاق

كما لم يتعرض الميثاق لحقوق عديدة تعد ضرورية لحماية الطفل، مثل الحفاظ على هوية  -4
حماية  الاختطاف والتعذيب، و الاستغلال الجنسي و ة الطفل من المخدرات وحماي الطفل، و

أطفال  الجانحين و الحماية القانونية للأطفال الأحداث و الطفل أثناء التراعات المسلحة، و
 . الشوارع

اتفاقية حقوق الطفل لعام إعادة نظر خاصة بعد صدور  لهذا فإن الميثاق يحتاج إلى مراجعة و و
 سافرٍ دحت إلى ما تتعرض له منطقتنا العربية من ديد واحتلال صارخ و الإضافةب، 1989

  .عد احتلال العراق من قبل أكبر دولة في العالمبخاصة  للشرعية الدولية، و
  

                                                           

  ة العربية الأولى لتقارير الدول الأعضاء بشأن التدابير التي اتخذا تنفيذا للاتفاقية الدولية و المقدمةالزغير، موجز الوثيق وعبلة إبراهيم، محمد عبد)   1(
  .11- 9جامعة الدول العربية، ص  ،دارة الطفولةإ، 1997مارس  ،إلى لجنة حقوق الطفل في جنيف       

  .22ص  لمرجع السابق،، ا...الزغير، دراسة تحليلية نقدية  وعبلة إبراهيم، محمد عبد)   2(
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  الثاني الفرع
  1990 رفاهيته لعام الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و

  

ت1990جويلية في  أديس أبابافي  رفاهيته و لحقوق الطفل الإفريقي الميثاقإقرار  م
)1(. 

عشر  ةخمسالمصادقة عليه من طرف بعد  1999 الثاني من نوفمبردخل الميثاق حيز التنفيذ في  و
 رفاهيته الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و و. )2(في منظمة الوحدة الإفريقية  اعضو دولةً

الإنسان، خاصة أحكام الميثاق الإفريقي من القانون الدولي المتعلق بحقوق  يستلهم أحكامه
غيرها من الوثائق التي اعتمدا منظمة  الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، و و لحقوق الإنسان،
  .قيم التراث الثقافي الإفريقي في مجال حقوق الإنسان و البلدان الإفريقية الأمم المتحدة و

بالإضافة إلى الديباجة، التي ) ادةم 48(يتكون الميثاق من أربعة فصول تحتوي على  و
تنص على ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية جميع التدابير المناسبة 

تعمل على تحسين الأوضاع الحرجة لكثير  رفاهيته، و حمايته و لدعم حقوق الطفل الإفريقي و
الكوارث  الثقافية و و الاقتصادية يعانون منها بسبب العوامل الاجتماعية و ذينمن الأطفال ال

عدم نضوج  التعويق و الجوع و و الاستغلال التراعات المسلحة و الأعباء السكانية و الطبيعية و
كما يقرر الميثاق أن الطفل يشغل مكانة  .ةالعناي العقلي مما يتطلب الحماية و الطفل البدني و

    في جو من السعادة  ينمو في وسط عائلي وأنه يجب أن  متميزة في اتمع الإفريقي و فريدة و
 .التنامي لشخصيته التفاهم لكي يتحقق له النضج الكامل و الحب و و

للمادة طبقا  ، و)مادة 31(الواجبات في  يتناول الفصل الأول من الميثاق الحقوق و و
ا ينص في مادته كم ،"سنة  18الطفل بأنه أي إنسان يقل عمره عن  فرعي"  من الميثاق الثانية

الثالثة على عدم التمييز بين الأطفال لأي سبب كان، أما المادة الرابعة فتنص على ضرورة 
  .مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في كل ما يتعلق بالطفل

                                                           

)1(    - African charter on the Rights and Welfar of child, A.J.I.C.L., Vol. 03, N° 1,            
          March 1991, PP. 173-190.  
        - Bankol Thompson, op.cit., PP. 432-443. 

   CAB/LEG/153/Rev. 2, July 1990.               ص الميثاق في وثيقة منظمة الوحدة الإفريقيةأنظر ن - 

)2(      UN. DOC. A /55/442, 2000, P.7. 
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حرية  الجنسية، و و الاسم و، النمو كذلك يتناول هذا الفصل، حق الطفل في الحياة و
        الدين، الوجدان و حرية الفكر و جتماع السلمي، والا التعبير، حق تكوين الجمعيات و

الثقافية في أوقات  ممارسة الأنشطة الترفيهية و التعليم، حق الراحة و حماية الخصوصية، و و
التمتع بأعلى مستوى من الصحة لكل في الحماية، الحق  في الرعاية و الفراغ، وحق الطفل المعاق

التعذيب بكافة  وقايتهم من سوء المعاملة و ل الاقتصادي وحماية الأطفال من الاستغلا طفل،
حمايتها  عناية الأبوين و كذلك حماية الأسرة و أشكاله، والإشراف على عدالة الأحداث، و

للطفل ومسؤولياا تجاه الأبناء، وتوفير وسائل الحماية من الممارسات الاجتماعية والثقافية 
في حال انفصال  التبني و الأطفال اللاجئين و المسلحة، و في التراعات الضارة، حماية الأطفال

        الطفل عن أبويه، الحماية من التمييز العنصري والفصل العنصري، الحماية من الاستغلال الجنسي 
التهريب واختطاف الأطفال، حماية أطفال الأمهات المسجونات،  و البيع المخدرات و و
  . مسؤولية الطفلو

تنظيم بشأن حقوق  إنشاء و 45 إلى 32ادة المالثالث من  لان الثاني ويتناول الفص و
          ،رفاهيته حماية حقوق الطفل و لتعزيز و منظمة الوحدة الإفريقيةرفاهيته داخل  و الطفل

المعلومات حول  تختص بتجميع الوثائق و ، وأحد عشر عضواهذه اللجنة تتكون من  و
 ءإبدا المحلية المختصة و تشجيع المؤسسات الوطنية و و ،وق الطفلالمشاكل الإفريقية في مجال حق

    المبادئ  وضع القواعد و تقديم التوصيات إلى الحكومات عند الاقتضاء و و وجهات نظرها
 ة يالتعاون مع المنظمات الإفريقية الدول رفاهيته و التي ترمي إلى حماية حقوق الطفل الإفريقي و

  .رفاهيته حماية حقوق الطفل و هتمة بتعزيز والإقليمية الأخرى الم و
           فيتضمن مجموعة الإجراءات التنظيمية حول التوقيع على الميثاق  ،)1( أما الفصل الرابع

  .المراجعة التعديل و دخول الميثاق حيز التنفيذ و الانضمام للميثاق و التصديق و و

                                                           

  .1990من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و رفاهيته لعام  48إلى  46المواد )  1(
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  الفرع الثالث
  1994 لعام يالإسلاممؤتمر القمة في  رعايته إعلان بشأن حقوق الطفل و

  

الدار المنعقد في ) و الانبعاثدورة الإخاء ( مؤتمر القمة الإسلامي السابعصدر عن 
ديسمبر  15-13الموافق (ـ ه 1415رجب  13-11البيضاء بالمغرب في الفترة من 

 تمعت الذي أعدته ندوة الخبراء التي اج رعايته في الإسلام إعلان حقوق الطفل و )1994
        1994جوان  30-28في الفترة من  الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلاميبمقر 

   .)16/7 القرار(
في تقسيم حقوق يحمد له  رعايته في الإسلام مسلكا لقد اتبع إعلان حقوق الطفل و و

  لطفل قبل ل االطفل باعتبار أن الطفل يمر بمراحل زمنية مختلفة، لذلك فقد أورد الإعلان حقوقً
      عندما يولد  مذلك من خلال الاهتمام بأسرة الطفل، ثم عندما يصبح جنينا ثُ و أن يوجد

  .)1( ثم حقوقه في الظروف العادية، ثم حقوقه في الظروف الاستثنائية
هو يؤخذ على الإعلان أن:  

تغلب  كماولة، تهي عندها مرحلة الطفتنا محددة نلم يذكر سو لطفل، يضع تعريفًا للم  -1
  قوق الطفل في الظروف الاستثنائية لم يحدد لح تطرقهعلى الإعلان صفة العمومية، فعند 

 .)2(الأطفال  منع استغلال التدريب و على التعليم و بالحثقوق مكتفيا هذه الح

 إذ لا يعتبر ،ة صفة تنفيذية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامييأ ليست له -2
أشاد  مإعلان صادر عن ندوة للخبراء انعقدت في الأمانة العامة للمنظمة ثُهو إنما  ، واتفاقية

قد دعا الإعلان الدول الإسلامية إلى التمسك  و. مؤتمر القمة الإسلامي ذا الإعلان
إلى أخذها بعين  و ترجمتها في تشريعاا الوطنية، بالمبادئ الإسلامية الواردة في الإعلان و

 .)3( الدولية في ممارساا الوطنية و رالإعتبا
 

                                                           

    .221-197، ص المرجع السابقمحمد الحسيني مصيلحي،  -  :  في ذلك انظر ) 1(
  .263-257، ص المرج السابق وائل علام، -      

  جاسم علي جاسم، موقف الشريعة الإسلامية من اتفاقية حقوق الطفل، ندوة تدريس اتفاقيات حقوق الإنسان في كليات الحقوق  ) 2(
  .14، ص 1994فيفري  9- 8 ،العربية، الرابطة المصرية للقانون الدولي، الإسكندرية      

  .263وائل علام، المرجع السابق، ص )  3(
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  الأولالفصل 

  1989حماية حقوق الطفل في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 
  

     اتفاقية حقوق الطفل 1989نوفمبر  20اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في   
خطوة هامة يعد إبرام هذه الاتفاقيات  و. 1990الثاني من سبتمبر دخلت حيز التنفيذ في  و

حيث شاركت دول  دولة، 191و نظرا لأهميتها فقد صادقت عليها  .نحو حماية حقوق الطفل
و هذا لم يتوفر لأي اتفاقية دولية أخرى، حيث اشتملت على . العالم كلها ما عدا دولتين فقط

إليها حماية كل الجوانب المتصلة بحياة الطفل داخل الأسرة و خارجها و داخل الدولة التي ينتهي 
وخارجها في جميع نواحي الحياة سواء مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، 
فتضمنت كل ما يتعلق بحياة الطفل بوصفه إنسانا، فمنحته حقوقا كثيرة نذكر منها على سبيل 

  .إلخ...المثال حقه في الحياة و الاسم و اكتساب الجنسية و حرية التعبير و الفكر و الوجدان 
أما بوصفه طفلا فمنحته مجموعة حقوق كثيرة نذكر منها على سبيل المثال أيضا حقه         

في التربية و توفير الوسط العائلي المناسب، و حقه في اللعب، و عدم الاستغلال السيء، و حماية 
  .الأطفال المعوقين

ي تشمل بالحماية    و يعد إبرام هذه الاتفاقيات خطوة هامة نحو حماية حقوق الطفل فه    
و نحاول في هذا . كل الجوانب المتصلة بحياة الطفل، وكيفية احترام حقوق الطفل و تطبيقها

الفصل أن نبين مبررات إبرام الاتفاقية وطبيعتها القانونية، والعلاقة بينهما وبين القوانين 
    الاتفاقية لحقوق الطفل الداخلية، و نتناول ذلك بالدراسة و التحليل لبيان مدى حماية هذه 

 :في ثلاثة مباحث
  

  .للارتقاء بحقوق الطفادورها في  نشأة الاتفاقية و :الأول ثالمبح
  .علاقتها بالقوانين الداخلية طبيعة الاتفاقية و :المبحث الثاني
  .دراسة تحليلية لحقوق الطفل و مدى حمايتها في الاتفاقية :لثالمبحث الثا
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  المبحث الأول
 تفاقية ودورها في الارتقاء بحقوق الطفلنشأة الا

  

     المحاولة الأولى لحماية الطفل 1989لا تعد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام         
  .كما سبق القول 1924على الصعيد الدولي بل يرجع اهتمام اتمع الدولي بالأطفال إلى عام 

المناقشات التي دارت  مضموا، و شأة الاتفاقية ولذلك سوف نتناول في هذا المبحث ن        
   حول المحتوى المقترح للاتفاقية الجديدة، ثم نبين كيف تسهم الاتفاقية في الارتقاء بحقوق الطفل،

تشكل فلسفتها العامة، ثم نبين بعد ذلك العلاقة  المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الاتفاقية و و
  .العهدين الدوليين لحقوق الإنسان خاصة ين اتفاقية حقوق الطفل وب

ينقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب نخصص الأول منها لبيان مبررات إبرام اتفاقية  و      
سوف  الطفل أما الثاني فيكون محلا لدراسة دور الاتفاقية في الارتقاء بحقوق الطفل، و قحقو

      أخيرا نبين العلاقة  وم عليها الاتفاقية، ونكرس المطلب الثالث لبيان المبادئ الأساسية التي تق
  .1966العهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام  بين اتفاقية حقوق الطفل و

 

 المطلب الأول

 مبررات اتفاقية حقوق الطفل
  

أثناء ذلك تساءل البعض عن جدوى  ، و1959قبل مناقشة إعلان حقوق الطفل لعام 
الوثيقة الجديدة لحقوق الطفل شكل اتفاقية دولية تتسم بالطابع  لماذا لا تأخذ و ،علانالإإصدار 

الأمم المتحدة حبذت في اية المطاف أن تأخذ الوثيقة  ظمةأغلبية الدول في من نالإلزامي، لك
يكمل المبادئ المتعلقة بالطفل الواردة في الإعلان  الجديدة شكل إعلان لحقوق الطفل يحدد و

  .)1( 1959 إعلان حقوق الطفل لعامفصدر  ،1948ام العالمي لحقوق الإنسان لع
        ، 1959بعد مرور أقل من عشرين عاما على إصدار إعلان حقوق الطفل لعام  و

مسألة إعداد اتفاقية بشأن حقوق " مشروع قرار بعنوان  ابولندعرض ممثل  1978في عام  و

                                                           

  . 1959نوفمبر  20في  1386قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -  :في ذلك رانظ  )1(
  .240عبد العزيز مخيمر، المرجع السابق، ص  -      
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الطفل طابع الإلزام على المستوى  على الجمعية العامة للأمم المتحدة، دف منح حماية" الطفل
      .)1( تطوير البعض الأخر منها لا عن تقنين بعض الحقوق الجديدة للطفل وضالدولي، هذا ف

دولية جديدة لضمان حقوق الطفل على  اتفاقيةلقد أبدت العديد من الدول ضرورة وضع  و
  .)2( لك الواردة في إعلان غير ملزمتفاقية تكون أكثر فعالية من تلاالحماية الواردة في ا أساس أنَّ
اتمعات الحديثة منذ صدور إعلان برأت بعض الدول أن التطور السريع الذي لحق  و  
          تطلب إصدار وثيقة جديدة لحقوق الطفل تأخذ في الاعتبار هذا التطور السريع ي 1959

  .)3( المتلاحق في حياة اتمعات الوطنية و
دولية لحقوق  اتفاقيةالحكومة السويدية إلى سبب آخر لضرورة وضع كذلك أشارت       

إصدار إعلان حقوق  عند هو أن العديد من الدول التي تتمتع بوصف الدولة لم تكن الطفل، و
عضوية الأمم المتحدة التي  اكتسابمن ثم عدم  تتمتع بوصف الدولة، و 1959الطفل لعام 

لهذا يجب وضع اتفاقية  لم ترتبط ذا الإعلان، و تشارك ومن ثم فإا لم  صدر عنها الإعلان، و
  .)4( الموافقة عليها جديدة لحقوق الطفل تسمح لهذه الدول بالمشاركة في إعدادها و

معظم الدول ضرورة إبرام وثيقة جديدة لحقوق الطفل  يدتلهذه الأسباب مجتمعة أ و      
           .)5( الأطفال على مستوى العالم مزودة بمجموعة من الضمانات الدولية لحماية حقوق

إذا كانت أغلبية الدول قد اتفقت على أهمية إبرام اتفاقية جديدة لحقوق الطفل، إلا أا  و
  .اختلفت فيما بينها حول محتوى هذه الاتفاقية الجديدة المقترحة

                                                           

  :في ذلك نظر ا ) 1(
- E/ICEF/2001/4 (part 11), 11 May 2001, E/CN. 4/1984/71, 25 Februry 1984, A/42/805,  
    27 November, 1987. 
- The Children’s Clarian, Database on the rights of the child, defense for children  
    International, USA Collective, 1987, P. 21. 
- Riad Daoudi, La codification des droits de L’Enfant: analyse des prises de position  
    gouvernementales, la protection international des droits de l’enfant, 1979, pp. 24-26. 

  ،العشرين الفصل السادس و ،)E/ 34/1978( 4الملحق رقم  1978الاجتماعي  نظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي وا ) 2(
  .الفرع الأول      

  E  -/34/1978.            :الوثيقة في وهولندا النرويج مندوبا أبداها التي الملاحظات راجع  )3(
-  M.D.A. Freemen, The rights and wrongs children, Frances Printer publishers, 1983,  
   PP. 24-26. 
)4(  UN. DOC. E/CN.4/2003/30, 17 Decembre 2003, P. 26.  

  .240 ص السابق، المرجع مخيمر، العزيز عبد  ) 5(
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  : لحقوق الطفلالجديدة المحتوى المقترح للاتفاقية * 

حقوق بشأن مسألة إعداد اتفاقية  "قرار بعنوانمشروع ثل بولندا عندما عرض مم        
كان من رأيه أن يقتصر المشروع على تقنين المبادئ الواردة في إعلان حقوق الطفل "  الطفل
مقبولة من جميع دول  ا لأن المبادئ الواردة في هذا الإعلان أصبحت معروفة و، نظر1959لعام 

ن قبولها دون اعتراض، لذلك تقدمت بولندا بمشروعها لاتفاقية من ثم يمك الجماعة الدولية و
 .)1( نصوص حقوق الطفل الذي يتضمن وضع المبادئ الواردة في هذا الإعلان في صورة مواد و

لكن الاقتراح المقدم من بولندا واجه اعتراضات عديدة من الدول على أساس أن محتوى و       
      1959بغي ألا يقتصر على تلك المبادئ الواردة في إعلان الاتفاقية المقترح لحقوق الطفل ين

  اهل تتطلب حماية الطفل مزيد ينبغي دراسة وجود حقوق جديدة للطفل يجب تقنينها، و هأن و
  .)2( التقوية في بعض االات أولاً من الدعم و

إعداد محتوى  بتحديد و دهعأن يعلى استقر الأمر  ،الاتجاهات المتعارضة بينللتوفيق  و       
التي شكلت بدورها  هذه الاتفاقية الجديدة إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، و

  .)3( مشروع الاتفاقيةلإعداد فريق عمل منبثق عنها 
        أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية  1989نوفمبر  العشرين منفي  و

    قد  هذا و .1990 الثاني من سبتمبرودخلت حيز التنفيذ في  44/25حقوق الطفل بقرارها 
 دعبذلك ت و. )4( إبداء الدول العديد من التحفظات دولة مع 191دقت على الاتفاقية اص

الاتفاقية أكثر اتفاقيات حقوق الإنسان انضماما حيث انضمت إليها كل دول العالم باستثناء 

                                                           

  :جع أيضارا. 241ص  السابق، المرجع مخيمر، العزيز عبد  ) 1(
- UN. DOC. E/CN.4/1984/71, 25 February 1984, P. 21.  

  .5-3المملكة المتحدة، ص  راجع ملاحظات مندوب أستراليا و  )2(
 )3(  - Philip Alston, The United Nations and Human Rights, Clarendon press, Oxford,  

         1992, P.24 
      - Peter Archer, op.cit., P. 105. 
)4(    Human rights today, A United Nations priority, Department of Public International,  

        United Nations, Newyork, 1998, P. 42. 
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هو أمر لم يحدث بالنسبة لأية اتفاقية دولية  و ،يات المتحدة الأمريكيةالولا و هما الصومال دولتين
  .من قبل

  
  : 1989مضمون اتفاقية حقوق الطفل لعام * 

    تشير الديباجة إلى ما ورد  و .)1( مادة 54 تتكون اتفاقية حقوق الطفل من ديباجة و
امة لجميع أعضاء الأسرة في ميثاق الأمم المتحدة من حماية حقوق الإنسان والاعتراف بالكر

إعلان حقوق الطفل  ، و1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسانكذلك بما ورد في  البشرية، و
   ) 10لاسيما في المادة ( العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةفي  و 1959

 .)24، 23لاسيما في المادتين ( العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةفي  و

       تعترف الديباجة بأن هناك أطفالا في جميع أنحاء العالم يعيشون في ظروف صعبة للغاية  و
      تضع في الاعتبار أهمية تقاليد كل شعب  و. بأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى رعاية خاصة و
  .ترعرعه ترعرعا متناسقا ة لحماية الطفل ويالثقاف هقيم و

     بمعنى أن ما جاء "  بالطفل" شخصي لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية النطاق ال ددو يتح
 .)2( من أحكام في نصوص هذه الاتفاقية لا ينطبق إلا على من يصدق عليه وصف الطفل

كل إنسان لم يتجاوز " من الاتفاقية ليعرف الطفل بأنه  المادة الأولىقد جاء نص  و
  .)3( " لك بموجب القانون المطبق عليهالثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذ

أساسيا يتمثل في انطباق جميع أحكام نصوصها على جميع  أًترسي الاتفاقية مبد و
      الأطفال دون تفريق أو استثناء أو تمييز ودون أي اعتبار للجنس أو العرق أو اللون أو اللغة 

                                                           

  .98-63الأطفال أولا، المرجع السابق، ص : لاتفاقية فيلالكامل  النص  -   :في ذلك نظرا  )1(
  . 173-143المرجع السابق، ص  غسان خليل،  -              
  :نظر أيضاو ا ،49- 16ص ، 1990الأمم المتحدة، مارس ، 10صفيحة وقائع رقم  ،تقرير عن حقوق الطفل  -              

-  Mohamed Benouna, La convention des nations unies relative aux droits de l’enfant,  
   A.F.D.I., 1989, P. 433. 
-  Jane Fortin, Children's rights and the developing law, Butterworks, London, Edinburgh,  
   Dublin, 1998, pp. 37-43. 

  .7ص  المرجع السابق،  ،...محمد السعيد الدقاق، اتفاقية الأمم المتحدة)  2(
  .اما بعده و 3راجع ما سبق حول تعريف الطفل، ص  ) 3(
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دبي أو الاجتماعي أو مكان المولد أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الأ
  .)1( سواء أكان الطفل طبيعيا أم عاجزا معاقا أم أي وضع آخر

تشمل الاتفاقية بالحماية كل الجوانب المتصلة بحياة الطفل داخل الأسرة وخارجها،  و
           سياسية ة ونيبمختلف أوجهها من مد خارجها، و يعيش فيها و داخل الدولة التي نشأ و

ثقافية حتى لا يكاد يوجد جانب واحد يتعلق بحياة الطفل لم تتطرق  اجتماعية و اقتصادية و و
  .)2( الخمسين الأربع وإليه من خلال موادها 

 امنها ما يعد تكرار ،الحريات الواردة ا يلاحظ على هذه الاتفاقية أن الحقوق و و
طفال بذوام أي إا مقررة فقط لمن منها ما يخص الأ لحقوق يتمتع ا الإنسان بوجه عام، و

هذه الاتفاقية تنشئ حقوقا دولية للأطفال  نَّأأي . دون غيره" الطفل" ينطبق عليه وصف
  .باحترامها الدول الأطراف في الاتفاقية التزمت

       الحق  الحق في الاسم و مثل في الحق في الحياة وتفت: أما الحقوق المقررة له بوصفه إنسانا
         الحق في حرية التعبير، والحق في حرية الفكر  تساب الجنسية والحفاظ على هويته، وفي اك

    الحق في حرمة حياته الخاصة و ،الاجتماع السلمي الحق في تكوين الجمعيات و الوجدان، و و
       حق التمتع بأعلى مستوى صحي،  لمعلومات، واالحق في الحصول على  و شرفه وسمعته، و
 ، الحق في مستوى معيشي ملائم الحق في التعليم، و و ، الانتفاع بالضمان الاجتماعيفيالحق  و

         ة،ينلمعاملة أو العقوبة  القاسية أو غير الإنسانية  أو المهاالحق في عدم التعرض للتعذيب أو و  
  .أو المولد أو الثروةمن جميع أشكال التمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين  الحماية و

مثل في خلق وسط عائلي مناسب تفت: أما مجموعة الحقوق التي يتمتع ا بوصفه طفلا
بديلا، وحق الوالدين في تربية الطفل طبيعيا أم كان وسطا عائليا  سواء كان وسطا عائليا

مارسة أنه حق لوالديه وليس له فإن العائد النهائي لم هإن كان حقا يبدو في ظاهر و وتوجيهه
حق معاملة الأطفال  و ،الحق في اللعب هذا الحق يعود على الطفل وليس على الوالدين، و

حماية خاصة للأطفال  الموجودين في ظروف صعبة معاملة خاصة، فضلا عن توفير معاملة و

                                                           

  .1989حقوق الطفل لعام  فاقيةالمادة الثانية من اات  )4(
  هل الاستراتيجيات واحدة في إشكاليات تطبيق اتفاقية حقوق الطفل... ، حقوق الطفل في إطار حقوق الإنسان ي الدين حسن ) 1(

  .23، ص 1999في الواقع، أميديست،       
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الأطفال الجانحين من ناحية أخرى والأطفال المعوقين من ناحية  المضطرين إلى العمل من ناحية و
          تضمنت المعاهدة نصوصا خاصة لحماية الأطفال من جميع صور الاستغلال  كما .ثةثال
  .)1(  الإساءة إلى الطفل بوصفه طفلا و

      " لجنة معنية بحقوق الطفل"على إنشاء  43لضمان متابعة تنفيذ الاتفاقية نصت المادة  و
       جنة تقريرا خلال عامين من بدء ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف فيها أن تقدم إلى الل و

         اذ الحقوق المعترف فمدا لإنتعانفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف حول التدابير التي 
ا في الاتفاقية ثم تَقديبعد ذلك تقر مكل خمس سنوات ار.  

  

  لمطلب الثانيا
  دور الاتفاقية في الارتقاء بحقوق الطفل

  

ة في تاريخ العلاقات الدولية تعنى يأول اتفاقية دول 1989 حقوق الطفل لعاماتفاقية تعد 
، )2( اتطبيقه هذه الحقوق توضيحا مفصلا وكيفية احترام هذه الحقوق و حبحقوق الطفل وتوض

     بل إن الاتفاقية تجاوزت بكثير الولاية القانونية الممنوحة لها، حيث رسخت مبادئ أخلاقية 
كما أا تعد واحدة من أكثر الاتفاقيات الدولية . )3( جديدة للتعامل مع الأطفالمعايير دولية  و

لحقوق الإنسان تطورا وشمولا، حيث أن البعض يعتقد أنه في حال إعمالها الكامل في أي مجتمع 
، فقد طورت )4( هثقافت و لتهفإنه يمكن تحدث في مستقبل غير بعيد تطورات أساسية في هيك

       انتقلت به من مرحلة الرعاية التي سادت قبل الستينات  م الاهتمام بالطفل والاتفاقية مفهو
ات إلى مرحلة مفهوم الحق القائم بذاته يمرحلة تنمية الموارد البشرية التي سادت في الثمانين و

خروج هذه في الاعتراف الأول  قد كان الدافع و و. )5( لكل الأطفال بدون استثناء أو تمييز

                                                           

  .21، المرجع السابق، ص ...محمد السعيد الدقاق، اتفاقية الأمم المتحدة )  2(
)1(  Kate Standly, op. cit., P. 163. 

  .18ص المرجع السابق، على أبواب قرن جديد،  الملف الإعلامي عن حقوق الطفل العربي  )2(
  .55ي الدين حسن، المرجع السابق، ص ) 3(
  ،لمتواصلةاالتنمية البشرية  و في حقوق الإنسان ،حقوق الطفل هدى بدران، خمسون عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التنمية و)  4(
   ،1998جانفي  17/18ورشة عمل أقيمت بالتعاون بين جمعية أنصار حقوق الإنسان بمصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، القاهرة،       

  .38ص       
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   سؤوليات حماية حقوق الطفل بمقية بصورا الراهنة هو حاجة اتمع الدولي لأن ينتقل الاتفا
إلى نطاق المسؤولية القانونية  –الخاصان بالطفل  نالذي يعبر عنه الإعلانا –من النطاق الأدبي
   اقدية هو ما لا توفره سوى معاهدة دولية تع و المشمولة برقابة اتمع الدولي، الملزمة للدولة و

 غير المباشر الذي عنى من النطاق المحدود و اتمع الدولي تجاه حقوق الطفل التزامقل تأن ين و

حيث تنتقل الاتفاقية  .)1(مباشر ، إلى نطاق شامل و1966العهدان الدوليان الصادران عام 
ية اللازمة لحقوق تكفل نظاما قانونيا للحما و. بحقوق الطفل من دائرة الاختيار إلى دائرة الإلزام

  . )2( الطفل بشكل يرتب مجموعة من الالتزامات القانونية على الدول التي تصادق عليها
         الاقتصادية الاتفاقية التي تشمل كامل نطاقها حقوق الإنسان المدنية والسياسية و و

           الأخرى، الثقافية تعترف بأن التمتع بحق معين لا يمنع التمتع بالحقوق  الاجتماعية و و
الروحية  الأخلاقية و حرية الطفل أو الطفلة تقتضي أن ينمي قدراته أو قدراا العقلية و أنَّ و

الحد  الرعاية وعلى  –في جملة أمور  –والآمنة والحصول  التي تعتمد على توافر البيئة الصحية
لب الدول الطفل الفضلى، وتطا وتسترشد الاتفاقية بمصالح. المأوى الملبس و الأدنى من الغذاء و

خلاقة في الحياة  الأوضاع التي تتيح للطفل أن يشارك مشاركة فعالة و ةالتي تصادق عليها بتهيئ
  .)3( السياسية لبلده الاجتماعية و
والظروف  ت المؤذيةالاتفاقية أيضا الحماية الضرورية للأطفال من بعض التصرفا نمؤت و

       في فصله  من التعسف جنسيا و لطفل سواء استغلاله تجاريا وكحماية ا ،بالغة الصعوبة
  .)4( نفسيا و جسديابه إلحاق الضرر  من إشراكه في الحروب و حرمانه منها و عن والديه و

  : ) 5(تتميز حقوق الطفل بالمميزات التالية  هذا و  
 .قابلها واجبات أو التزامات عليهتأا حقوق ممنوحة للطفل لا   -1

2-  ا حقوق لا يجوز التنازل عنها أو التفريط فيها بأية حالأ.  

                                                           

  .59ي الدين حسن، المرجع السابق، ص   )1(
  .2ص  ، المرجع السابق،...ال للأطف محمد السعيد الدقاق، الحماية القانونية ) 2(
  .41 ص ،1994 جنيف، و نيويورك المتحدة، الأمم الاجتماعية، الخدمة و الإنسان تقرير عن حقوق  )3(
  ،الطفلحقوق  تحسين في الاتفاقية تسهم كيف الطفل، لحماية الدولية والمنظمة سيفياليون عن الصادر الموجز الإعلامي الملف  )4(

  .1 ص ،2000      
  .اما بعده و  26، ص 1973الإسكندرية،  ،نصار، تشريعات حماية الطفولة، منشأة المعارف حسني  )5(
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تتابع حسب ت أا حقوق متطورة، تتطور بتطور عمر الطفل، فحقوق الطفل تتغير و  -3
 .المراحل الزمنية لعمر الطفل

4-  ا تقَأرلو كان لقيطا مجهول الأبوين  للطفل علاقاته بغيره من الأطفال، حتى و ر        
 .إنسانيته على وجوده و الحفاظ عليه و تمتد مباشرة إلى الدولة التي تتدخل لحمايته وفإن علاقته 

 .طرف فيها تدخلا مباشرا في بعض الأحيانكدخل الدولة تأا حقوق ت  -5

  المطلب الثالث
  المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الاتفاقية

  

       درِهي ت فتها العامة، وعلى أربعة مبادئ أساسية تشكل فلس اتفاقية حقوق الطفلتقوم 
       الفضل  و. عناصر رئيسية لحقوق الطفل متنها عفويا دون أي إشارة إلى أا مبادئ عامة أو في

التي درست المفهوم الحقيقي  لجنة حقوق الطفلفي إبرازها على أا مبادئ أساسية يعود إلى 
، فرأت أن الاتفاقية 1991أكتوبر  -  سبتمبرخلال انعقاد دورا الأولى في  لحقوق الطفل، و

  .)1( أن موادها تعكس المفهوم الحقيقي لهذه الحقوق تتضمن حقوق الإنسان للأطفال و
تؤكدهما الاتفاقية  و ،المبادئ الأربعة الأساسية، ينطبق الأولان منها على جميع البشر و

  :  )2( الأربعة هي المبادئ الآخران الأطفال، و المبدآنبالنسبة للأطفال في حين يخص 
  مبدأ عدم التمييز: أولا

      تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية : " على 2المادة حيث تنص 
ون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر د يتهاتضمنها لكل طفل يخضع لولا و

و رأيهم أهم أو لغتهم أو دينهم الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لوم أو جنس
أو أي ، أو مولدهم، لاجتماعي، آو ثروم أو عجزهماالسياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو 

  ."وضع آخر

                                                           

  :، راجع أيضا 110غسان خليل، المرجع السابق، ص   )1(
- Thomas Hammamberg, op.cit., pp. 8-10.  

  .18رجع السابق، صلف الإعلامي عن حقوق الطفل العربي على أبواب قرن جديد، المالم -  : في ذلكانظر  )2(
  .6-4 ، صالمرجع السابق، 10صحيفة وقائع رقم تقرير عن حقوق الطفل،  -             
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لكفالة ذلك تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل حماية من جميع  و
        الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي 

  .أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقدام ،أو أعضاء الأسرة
   مصالح الطفل الفضلى: ثانيا 

     في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت: " على 3 المادةحيث تنص 
ة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات ا مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاص

                                                                                             في ذلك تتعهد الدول الأطراف  و .الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى التشريعية، يولى
        واجبات والديه  مراعيه حقوق و ،زمتين لرفاههالرعاية اللا ضمن للطفل الحماية وتبأن 

تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير تتخذ  هم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وأو أوصيائه أو غير
المرافق  الإدارات و تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات و و .التشريعية و الإدارية الملائمة

          لاسيما  اية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، وولة عن رعاية أو حمؤالمس
كذلك من ناحية كفاءة  و ،صلاحيتهم للعمل في عدد موظفيها و الصحة و في مجالي السلامة و

  ". الإشراف
  حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو: ثالثا 

            أصيلا طفل حقا  لِّكُتعترف الدول الأطراف بأن ل " :على 6المادة حيث تنص   
  ." نموه تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل و" ، " في الحياة

  :احترام آراء الطفل: رابعا
تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على : " على 12 المادةتنص  و  

تولي  رية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بح
     لهذا الغرض تتاح للطفل،  و. " نضجه آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل و

   إدارية تمس الطفل، إما مباشرة  بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية و
  " .واعد الإجرائية للقانون الوطنيملائمة، بطريقة تتفق مع القهيئة أو من خلال ممثل 
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المحور "  مصلحة الطفل الفضلى "تعليقا على هذه المبادئ الأربعة، يمكن القول إن  و
بحق  الأساسي لهذه المبادئ، فمصلحة الطفل الفضلى لا تحقق إلا من الالتزام بمبدأ عدم التمييز و

  .)1( المشاركة النماء و البقاء و الطفل في الحياة و
في جميع  تطبيق مبدأ مراعاة مصالح الأطفال الفضلى على جميع الأطفال و لعل و

الظروف، يعد أحد أبرز التطورات الدولية التي جاءت ا اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بفكر 
لدين تشكل وحدها كل العوامل الم تعد مصالح الدولة أو الو" حقوق الإنسان، فبمقتضاها 
    بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات تتعلق بالأطفال، فهناك أيضا  المؤثرة التي يجب أخذها

 ، (*) مصلحة الطفل ذاته، التي قد تكون في بعض الحالات هي الأساس الحاسم في اتخاذ القرار
أن ذلك الاعتبار كان عاملا أساسيا دافعا نحو إدراك ضرورة الانتقال  بل إن هناك من يرى

زايد، بالتالطفل إلى مستوى نوعي جديد، بعد أن بدأ الناس  حقوق هبالتزام اتمع الدولي تجا
  .)2( الحقيقة أن مصالح الأطفال ليست متماثلة بالضرورة مع مصالح أولياء أمورهم

 

  المطلب الرابع
  1966 لعام الإنساناتفاقية حقوق الطفل والعهدان الدوليان لحقوق 

  

      وسيلتان قانونيتان  الدولية لحقوق الطفل الاتفاقيةأنه قد سبق ذكرنا فيما سبق         
 العهد الدولي للحقوق الاقتصادية  و، السياسية العهد الدولي للحقوق المدنية وهما  ملزمتان

هما يكفلان  و ،1976دخلا حيز التنفيذ عام  ، و1966الصادران عام  الاجتماعية والثقافية و
الطفل  ول مجموعة من الالتزامات القانونية، ويفرضان على الد مجموعة من الحقوق للإنسان و

لا يعا هاتان  د اية المطاف سوى إنسان، تنطبق عليه الحقوق الإنسانية التي جاءت في

                                                           

  .110غسان خليل، المرجع السابق، ص   ) 1(
 

(*)    Whenever official decisions are taken which affect children, their interests should be seen as  
       important the interests of the parents or the state should not be the all- important consideratation. 

-  Thomas Hammamberg, op.cit., P. 10. 
  - .Thomas Hammamberg, op.cit., P. 09               :، أنظر أيضا61ي الدين حسن، المرجع السابق، ص )   1(
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    تعد ضرورية  اتفاقية حقوق الطفلعلى الرغم من ذلك فإن  و. الوثيقتان الدوليتان الملزمتان
  : )1(التالية ك للأسباب ذل و ،في مجال الحماية القانونية للأطفال

 قهو صاحب الح بالحماية فهو غاية في ذاته و المستهدفالطفل بموجب هذه الاتفاقية  إنَّ -1
 الطفل وسيلة أصلية لحماية و ضمان حقوقه، و يصبح على ذلك يصبح الذي تقرره الاتفاقية و

الشريعة " ظلان بمثابة ا يم، إذ أماما قد ينقصه سدالعهدان المذكوران بمثابة وسيلة احتياطية ل
     لحقوق الإنسان بمن فيهم الأطفال، في حين تصبح الاتفاقية بمثابة الشريعة الخاصة "  العامة

 من العمومية لهم فتكون لها أولوية التطبيق على ما عداها من القواعد، لأا تنتقل بحقوق الطفل
  .إلى التخصيص

      العهدين لها ما يبررها، فالأطفال  قية وإن الحماية المزدوجة للأطفال بموجب الاتفا -2
إلا أم أكثر أبناء هذه العائلة ضعفا، ) تقريبا  %40(يمثلون قطاعا عريضا من العائلة البشرية 

       هذا  من ثم يصبحون أكثر تعطشا للحماية، و أصوام أكثر الأصوات خفوتا، و كما أنَّ
 . خاصة م تقرر لهم حماية متميزة ما يفرض الحاجة إلى وجود وسيلة قانونية

إن المشكلات التي تحيط بالأطفال تتسم بالخطورة والإلحاح خاصة في دول العالم الثالث،  -3
         ااعات  فهم أكثر أبناء العائلة البشرية تضررا في حالة الوجود في ظروف استثنائية كالأوبئة و

على حماية أنفسهم بأنفسهم، كما أم  عدم قدرم الحروب والكوارث نظرا لضعفهم و و
يصبح  ، وعلى هذه المشكلات طابعا متميزايضفي أيسر استجابة لإغراءات الإنحراف، كل هذا 

  .بالتالي جديرا بأسلوب حماية خاص

      تجمع  هذه الحماية للأطفال في حالتي السلم والحرب، و الطفلحقوق اتفاقية تكفل  -4
الإعلان العالمي وردت من قبل في أكثر من وثيقة سواء ما ورد في  في إطار واحد القواعد التي

الأطفال  و الإعلان بشأن حماية النساء، و1959 إعلان حقوق الطفل لعامو لحقوق الإنسان
، فضلا عن الأحكام الواردة 1974الصادر في عام  تراعات المسلحةلفي حالات الطوارئ وا
البروتوكولان  و 1949 اتفاقيات جنيف لعامدة في الأحكام الوار و في العهدين المذكورين

 .1977الإضافيان لعام 

                                                           

  .اما بعده و 2، المرجع السابق، ص ...الحماية القانونية للأطفال محمد السعيد الدقاق،   )2(
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العسير إلزامها  من قد يكون دق على العهدين الدوليين، واهناك عدد من الدول التي لم تص -5
    دقت عليها معظم االتي ص اتفاقية حقوق الطفلقانونا بما جاء فيهما من أحكام، بعكس 

    بمعاهدتين عامتين لأطفاللنبغي ربط مصير الحماية القانونية المقررة لا ي ممن ثَ و .دول العالم
   .الذاتبلا تخصهم 

          ، 1989 الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعامهكذا نرى أن عقد أي مقارنة بين و     
        أي وثيقة دولية سابقة بخصوص حقوق الطفل لا يمكن أن يصمد، سواءا كان ذلك  و

لإدراك مستوى  و. تفصيل الحقوق فيما يتصل بالشمول و اتوى درجة الحماية أمعلى مس
         1924 إعلان جنيف لعامنشير إلى أن  اتفاقية حقوق الطفلالتقدم الذي جاءت به  التطور و

في حين تمنح الاتفاقية الأولوية للطفل مطلقا  ،قد منح الأولوية للطفل في زمن الكوارث كان
كوارث  حدوث والاجتماعية والثقافية عموما دون اشتراط بحقوقه الاقتصاديةفيما يتصل 

  .)1( إنسانية
الدول ) 2المادة (في حين يعفى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   

الفعلي  الإعمال الفوري الكامل للحقوق المنصوص عليها في العهد، ويلزمها فقط بضمان التمتع
      بإعمال هذه الحقوق لغير مواطنيها،  .يستثني الدول النامية خاصة من الالتزام ي ا والتدريج
     تلزم الدول باتخاذ كل التدابير لإعمال هذه الحقوق دون) 4المادة (اتفاقية حقوق الطفل  فإنَّ

   .)2( أي تحفظ
لحة يقتصر على منح مص 1959 إعلان حقوق الطفل لعامكذلك ينبغي ملاحظة أن 

الاتفاقية تتوسع في ذلك، و التعليم،  الطفل الفضلى الاعتبار الأول في مجال سن القوانين و
           ال فيما يتصل بجميع الإجراءات التي تتعلق بحقوق الطفل الفع لتصبح العامل الحاسم و

 ات التشريعيةالهيئ السلطات الإدارية و المحاكم و التي تتخذها مؤسسات الرعاية الاجتماعية وو 
فيما يتصل بالتبني  و) 9المادة (فيما يتصل أيضا بحق الانفصال عن الوالدين  و ،)2المادة (
مكملة لإعلان حقوق الطفل  دعت 1989 اتفاقية حقوق الطفلتطبيق  نَّأأي  .)3( )21المادة (

                                                           

  .60ي الدين حسن، المرجع السابق، ص )  1(
  .60، ص نفسهالمرجع )  2(
  .61، ص نفسهالمرجع  ) 3(
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يفقد أي شيء  وليست بديلا عنه، مثلها في ذلك مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي لم
  .من قيمته عندما صدرت اتفاقية لاحقة بشأنه

تتيح الفرصة لإقرار مبادئ دولية  ،1989اتفاقية حقوق الطفل لعام هكذا نرى أن  و  
على الرغم من ذلك فإن إقرار الاتفاقية  وسائل حمايتها، و تساعد على إدراك حقوق الأطفال و

ني في حد ذاته أن حقوق الاطفال قد انتهت،            بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يع
         لا يتعدى نقطة البداية في رحلة طويلة من العمل لتحقيق الآمال " و إنما إقرار الإتفاقية 

  . )1("  لضمان احترام كل شعوب العالم لحقوق الطفل و

                                                           

  .15جيمس غرانت، المرجع السابق، ص  ) 4(
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  المبحث الثاني
  علاقتها بالقوانين الداخلية طبيعة الاتفاقية و

  

تنشأ الاتفاقيات بين الدول من أجل تدعيم حقوق الطفل الشاملة، و التي تساعده   
لضمان كافة الحقوق الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية، و حمايته من كافة الظروف التي قد 
تطرأ استثناءً، خاصة في زمن الحروب و الكوارث و ااعات، حيثُ أنَّ الطفل يمثِّلُ الجزء 

، إلا أنه ضعيف ضعفًا بينا، لذا فهو أولى بالحماية )% 40أكثر من (في العائلة الإنسانية  الأكبر
  .المتميزة و القانونية

      المطلب الأول، في في هذا المبحث سوف نبين الطبيعة القانونية لاتفاقية حقوق الطفل و   
مدى في المطلب الثالث  نيبن لب الثاني، والمطفي ثم نتناول كيفية تطبيقها في القوانين الداخلية 

  .الجزائر بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل التزام
  

  المطلب الأول
  الطبيعة القانونية لاتفاقية حقوق الطفل

  

 في بداية الأمر نستطيع القول أنه حينما تفرغ جهود الأمم المتحدة في قوالب اتفاقية،   
 المعاهدات الدولية ذلك أنَّ. ة لا تكون موضع جدل كبيرفإن فاعلية مثل هذه الوسائل القانوني

                 .)1( لا تثير أي جدل حول ما تتمتع به من قوة الإلزام –عد تصرفات اتفاقية تهي  و –
الاتفاقيات " تعد من قبيل  1989اتفاقية حقوق الطفل لعام مما لا شك فيه أن  و

دة، أو بمعنى آخر فإا ترسى قواعد رمج ا بصورة عامة وحيث أا تتوجه بخطا " الملزمة العامة
         هي بذلك تعد و. )2(الدقيق  الفنيأي أا قواعد قانونية بالمعنى  ،مجردة سلوك عامة وو 
عبارة  ،حيث أن التشريع في صورته اددة. (Traités – Lois)"  المعاهدات الشارعة" من 

عن إرادة عامة تعب3( دة قانونية في صورة مكتوبةعاعن ق ر(.  

                                                           

  .148ص  ،1989لد الثاني، محمد السعيد الدقاق، حقوق الإنسان في إطار نظام الأمم المتحدة، ا  )1(
  .164، ص 1991محمد السعيد الدقاق، الوسيط في التنظيم الدولي، مطبعة التولي،   )2(
  .169- 166ص ، 1975الإسكندرية،  منشأة المعارف، ،محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي الوجيز في قانون السلام  )3(
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تشريع دولي في المعنى الفني للتعبير " إذا انتقلنا إلى الصعيد الدولي، فنجد أن المعاهدة  و 
           ة التي تملك خلق قواعد القانوندارهي الإ ة الشارعة لأطرافها، ورادلأا تصدر عن الإ
     ، االواجبات للمخاطبين بأحكامه د الحقوق وتتضمن قواعد قانونية تحد و ةفي الجماعة الدولي

  .)1( " آمره على من تخاطبهم –من حيث قوة الإلزام  –هي و
   الشارعة يرجع  اتاد الاتفاقيدأا تدخل في عب حقوق الطفل لاتفاقيةلعل وصفنا  و

  :)2( للآتي
            تندرج تحتها، أا تقوم بوضع قواعد عامة مجردة قابلة للتطبيق مستقبلا على أية حال  -1
 .فهي تشبه التشريعات من ثمَّ و

نجد أا تتميز باشتراك معظم الدول الأعضاء في اتمع : من حيث الأطراف فيها و -2
اتفاقية حقوق  يتوجه الخطاب فيها إلى اتمع الدولي كله، و الدولي فيها إن لم يكن كلها، و

هي بذلك تخضع لحقوق الطفل والحريات  و. " دولة من دول العالم 191الطفل تلزم اليوم 
من الاتفاقيات الدولية  دعهي بذلك ت و. " نة جماعية تباشر تحت رقابة دوليةاالواردة ا إلى ضم

 .الجماعية

 .من حيث قوة الإلزام، آمرة على من تخاطبهم و -3

الإقرار إلى غيرها أدى بجانب من الفقه  في الواقع إن وجود مثل هذه الاتفاقيات، و و  
تتعلق بحقوق الإنسان، بل أن محكمة العدل الدولية قد أقرت  بوجود قواعد دولية عالمية و
منها بالطبع  في هذا الشأن فالالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، و بوجود عدة التزامات عالمية و

جهة الكافة حقوق الطفل، ليست إلتزامات تعاقدية، بل هي التزامات يتم الاحتجاج ا في موا
)ergaomnes(.  إن هذا يعد تطورا لا يمكن إغفاله، في إطار القانون الدولي العام، باتساع

  .)3( الالتزامات المخاطبين بالحقوق و
    
    

                                                           

  :  ر أيضا نظا و. 169المرجع السابق، ص محمد طلعت الغنيمي،   )1(
- Louis Cavaré, Le droit international public positif, tome II, 1969, PP. 71-75.  

  .68- 67، ص 1971، 27جعفر عبد السلام، دور المعاهدات في العلاقات الدولية، الة المصرية للقانون الدولي، الد  ) 2(
 .ما بعدها و 622، ص 1984، 40، العدد ، الة المصرية للقانون الدوليتأملات دولية في حقوق الإنسان ،مصطفى سلامة حسين  )3(
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  :)1( في هذا الصدد يميز فقهاء القانون الدولي بين نوعين من الاتفاقيات الشارعة و
 الاتفاقيات غير ذاتية و  Self-Executing treatiesالاتفاقيات الشارعة ذاتية التنفيذ

  .Non Self-Executing treatiesالتنفيذ 
تلك الاتفاقيات التي لا يحتاج تنفيذها : " بالاتفاقيات الدولية ذاتية التنفيذالمقصود  و  

نضم إليها إصدار تشريع أو مرسوم خاص يفي الدول التي الداخلي  بوصفها جزءا من القانون
  عيد صياغة نصوصها، إذ تسرى أحكام الاتفاقيات ذاتية التنفيذ في الدول يردد أحكامها أو ي

تطبقها المحاكم بوصفها جزءا من القانون الداخلي دون حاجة إلى إصدار  و ضم إليها،نالتي ت
تشريع أو مرسوم خاص أو أي إجراء آخر طالما اتذَخالإجراءات الدستورية اللازمة من  ت

يستمد الكافة حقوقا من نصوص الاتفاقية  و، لنظام القانوني لكل دولةالسلطة المختصة بحسب ا
مباشرة كما يجوز لهم التمسك بأحكامها أمام القضاء الوطني في كل دولة من الدول التي تنضم 

  . )2( " إليها
لا تنشئ "  –على العكس من ذلك  –فهي  الاتفاقيات الدولية غير ذاتية التنفيذأما  و
التزامات إلا في مواجهة الدول الأطراف، لأا لا تخاطب سواها، فلا يجوز  لا تفرض حقوقا و

نصوص الاتفاقية ذاا حقوقا مباشرة  تنشألا  للأفراد التمسك بأحكامها أمام المحاكم الوطنية، و
يتعين لإنفاذ أحكام الاتفاقية في الدول الأطراف إصدار تشريعات خاصة لوضع  لهم، و

دون إصدار التشريعات التي تردد أحكام  ذ في القانون الداخلي، وأحكامها موضع التنفي
غير قابلة للتطبيق في الدول  تظل أحكام الاتفاقية جامدة وو  .الاتفاقية أو تعيد صياغة نصوصها

  .)3( الأطراف
        صوصها ن، نجد أن 1989 اتفاقية حقوق الطفل لعامإذا ما طبقنا ذلك على  و  

التجريد  غة العمومية ولالمبادئ العامة تشير إلى القواعد با ادئ عامة، وفي صورة مب قد جاءت
                                                           

)1(  T. Buergental, Self – Executing and non Self- Executing Treaties, R.C.A.D.I, 1992,  
           PP. 319 – 312. 

    النهضة للبضائع، دار الدولي  البيع   عقود  بشأن المتحدة   الأمم  اتفاقية تفسير   الصغير،  الغني عبد   الدين  حسام -: في ذلك انظر  )2(
  . 30ص  ،2001 العربية،    

 ، 1966دار النهضة العربية، عبد العزيز سرحان، الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،  -                   

  .215 -209ص    
  .30المرجع السابق، ص حسام الدين عبد الغني الصغير،   )3(
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هي  التي تكفل لها التطبيق، و التي تحدد الإطار الذي ينبغي أن تأتي فيه القواعد المفصلة لها و
-Self قدرة التنفيذ الذاتي  – بحق – فيراللي بذلك تتمثل في مبادئ ليس لها كما يقول

Executing )1( .  
فيه تحدد الاتفاقية  ، و" اتفاقيات الإطار " هذا النوع من الاتفاقيات يطلق عليه و

هي ملزمة للدول الأطراف فيها بطبيعة الحال على أن يكون للدول الأطراف  المبادئ العامة و
هذه التفصيلات عن تلك  تخرجحرية وضع القواعد التشريعية المتضمنة للتفصيلات بحيث لا

  .ها الاتفاقيةالمبادئ التي وضعت
في هذا الصدد فإن المستفاد من قراءة نصوص اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم  و  

      التجريد  غة العمومية ولأي قواعد با. المتحدة أن نصوصها قد جاءت في صورة مبادئ عامة
        هي مسألة  فهذه المبادئ ليس لها قدرة التنفيذ الذاتي، و. لا تخلق بذاا حقوقا أو إلتزامات

إذ إن للدول الأطراف ا خصوصيات ثقافية أو اجتماعية لا تستطيع معها " . لا تعيب الاتفاقية
  .)2( " الإلتزام بقواعد تفصيلية بعينها

 إيران و باكستان و الكويت و بنغلادشضعت  بخصوص تلك الاتفاقية و فمثلا و  
سيرها على ضوء الشريعة الإسلامية أو بعبارة ا مؤداه أن نصوص الاتفاقية يجب تفتحفظا عام

  .)3( أخرى أا تتحفظ على تلك النصوص التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو تخالفها
    خاصة  على النصوص الخاصة بالتبني، و جزر المالديف و مصرفي حين تحفظت كل من   

التبني لأا تتعارض مع الشريعة من الاتفاقية المتعلقة ب 21، 20المادتين فيما يتعلق بأجزاء 
       أا لا تعتبر نفسها ملتزمة بأي نصوص أو مواد جيبوتيأعلنت  و. الإسلامية التي تحرم ذلك

  .)4( قيمها التقليدية طبق مع دينها ونلا ت

                                                           

  .207، ص 1992النشر، و  العام، دار الفتح للطباعة الدولي محمد السعيد الدقاق، القانون   )1(
  ، مؤتمر حق الطفل في الطفولة الآمنة، 1989مصطفى فؤاد، ملاحظات على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام )  2(

  .8، المؤتمر السنوي العشرون، ص القانون جمعية الطب و ،13/03/2003 -11      
)3(     UN. DOC. CRC/C/2/Rev. 4, 11 July 1994, pp . 18-28.  

)4(   - Multilateral treaties deposited with the secretary general, ST/LEG/SER.E/19, 

         United Nations, Newyork, 2001, PP. 274-295.  
      - UN. DOC. CRC/C/2/ Rev. 4, Op. cit., P. 23. 
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فظ من قبل دولة أي تح "على أساس أن جيبوتي على تحفظ  النرويجقد اعترضت  و  
من  ،قتضى الاتفاقية، استنادا إلى المبادئ العامة في قانوا الوطنيطرف يحد من مسؤوليتها بم

الدولة المتحفظة دف الاتفاقية وغرضها، فضلا عن أنه يعمل على  التزامشأنه أن يثير الشك في 
المصلحة المشتركة للدول  تعويض الأساس الذي يقوم عليه القانون الدولي الخاص بالمعاهدات، و

 سواءفا فيها، من جانب جميع الأطراف، اعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرأن يتم احترام الم
  .)1( " كان ذلك من حيث هدفها أم غرضها

      ذلك  ،ةغير مفهوم جيبوتيعلى تحفظ  النرويجن الاعتراضات الموجهة من أالواقع  و  
تتذرع بنصوص  ستطيع أنتبأن الدولة لا  –هو مبدأ ثابت في القانون الدولي  و – القول أنَّ

التي  هو قول يسرى فقط على المعاهدات قانوا الوطني لتبرير عدم تنفيذها لمعاهدة دولية، و
الأمن للعلاقات  ذلك رغبة في كفالة الاستقرار و السارية قبلها و ارتبطت ا الدولة فعلا و

وإلا كان معنى ذلك ذلك لا يسرى على معاهدة تقرر الدولة الانضمام إليها، ل .الاتفاقية الدولية
 ةٌمزلْفضلا عن ذلك فإن أية دولة ليست م و .إلغاء فكرة التحفظات على المعاهدة الدولية

       كذلك، فإنه يكون لها من باب أولى ذلك إذا كان  و. إلى أية معاهدة دولية بالانضمام
التحفظات  قل، وتصبح طرفا فيها مع وضع تحفظات عليها، لأن من يملك الأكثر يملك الأ نْأَ

 1986، 1969فينا لعامي  ااتفاقيتمقرر في ذلك القانون، وفقا لما قررته  و نظام ثابت

  .)2( الخاصتان بقانون المعاهدات الدولية
هكذا فإن صياغة الاتفاقية في صورة مبادئ عامة يعد الأصل العام في المعاهدة  و

من  ة لكل دولة من الدول أطراف المعاهدةالتشريعية الدولية لمنع الاصطدام بالخصوصيات المحلي
 .)3( لتشجيع الانضمام لهذه المعاهدات أو تلك من جهة أخرى جهته، و

        اغة الاتفاقية في إطار نصوص عامة أا غير ملزمة، أو أا مجرد أفكار يليس معنى ص و
ة من حيث المبدأ مزِلإنما الصحيح أن الاتفاقية م أو توصيات تأخذ ا الدول أو لا تأخذ، و

                                                           

)1(  UN. DOC. CRC/C/2/ Rev. 4, 11 July 1994, P. 42. 

  العلاقات في شريعة الإسلام، حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية،  أحمد أبو الوفا، كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي و)  2(
  .او ما بعده 267، ص 2001دار النهضة العربية،  الجزء السادس،      

  .8مصطفى فؤاد، المرجع السابق، ص )  3(
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 إلى ترتيبأما آلية التنفيذ فإا تعتمد على ما تصدره الدول من تشريعات دف . للدول
معنى ذلك أن ما ورد في  و. الالتزامات على عاتق المخاطبين بأحكام القانون داخليا الحقوق و

نصوص الاتفاقية من مبادئ تاطَخا الدول لكي تتخذ بدورها الإجراءات ب  القانونية الواجبة
  .)1( لوضع أحكامها موضع التنفيذ من خلال الآليات التشريعية الداخلية في كل دولة

إنما بصورة مباشرة أو غير  -  يحيث أن استقراء جميع نصوص الاتفاقية يفيد بأا تلق
      طفل عاتق الدولة التي تصبح طرفا فيها التزاما باتخاذ إجراءات محددة لحماية ال على -مباشرة

التدابير  و الإجراءاتامتناعها عن اتخاذ مثل هذه  من ثم فإن تقصير الدولة و ضمان رعايته، و و
يسبو. نوعا من الإضرار المنظم بالطفل ب يعد لأحكام حماية الطفل الواردة  كل انتهاك        

في الاتفاقية، سواء تم في صورة فعل إيجابي أم امتناع سلبي تعهدر القدر الواجب توفره يا فًس   
  .)2( الرعاية للأطفال من الحماية و

       دون هذا الالتزام  و. )3( فهو إذن التزام دولي ينبثق عن معاهدة دولية بالمعنى الفني الدقيق
المتمثل في إصدار التشريعات التي يتم بمقتضاها وضع الأحكام التي تتضمنها الاتفاقية موضع  و
غير قابلة للتطبيق في الدول الأطراف، أي أنه يعد بمثابة  فيذ تظل أحكام الاتفاقية جامدة والتن

  .شرط لبعث الروح في نصوص الاتفاقية
حماية حقوق الطفل، هي مسألة تقع مسؤوليتها على عاتق الدولة  من الثابت أنَّ و

قية حقوق الطفل، فهذه هذه الحقيقة لم تتجاهلها اتفا و. بمقتضى نظامها القانوني الداخلي
الاتفاقية أناطت بالدول الأطراف اتخاذ الإجراءات التشريعية وغيرها من الإجراءات الأخرى 

حيث  2/2 المادةهو ما نلاحظه من  وضعها موضع التنفيذ، و اللازمة لتنفيذ هذه الحقوق و
ماية من جميع تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الح " :نصت على أن

الدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه  أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز و
هو ما يتضح من نص  و" أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقدام 

                                                           

  .9مصطفى فؤاد، المرجع السابق، ص  ) 1(
  .6 ص السابق، المرجع ،... للأطفال القانونية الحماية الدقاق، السعيد محمد ) 2(
   ،1974 الإسكندرية، المعارف، منشأة الدولي، القانون قاعدة إرساء في و دورها الدولية للمنتظمات العامة النظرية الدقاق، السعيد محمد ) 3(

  .22 ص      
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       الإدارية تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية و: " ، حيث نصت على أن4 المادة
        هو أيضا  و".  غيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف ا في هذه الاتفاقية و

َّما نتكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق : " ، حيث نصت على أن7/2المادة ت عليه ص
  .)1( " ... ا الميدانالتزاماا بموجب الصكوك الدولية المتصلة ذ وفقا لقانوا الوطني و

إن تركت  و - أن جميع المبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل ىفي الواقع لا يخف و
      لا تستطيع الدول  -  للدول الأعضاء وضع القواعد التفصيلية الجزئية لتلك المبادئ الأساسية

لا يمكن أن تختلف الدول  و. ذلك انتهاكا لمبدأ عام وارد في الاتفاقيةكان إلا  و هاعن ذَّتش أنْ
من تشريعات في شأن حقوق الطفل، إذ الاختلاف في هذا الشأن لا يعني مخالفة فيما وضعته 

    .أحوال هذه الدولة أو تلك هو اختلاف في تطبيق إطار ما يوائم ظروف والمبادئ، و إنما 
المبادئ العامة المنصوص  أطراف الاتفاقية ملزمة في النهاية بأن تكون تشريعاا في إطار نَّأأي 

  .)2( تقاليدها قيم كل دولة وبعليها، رغم الاختلاف في التفضيل المرتبط 
       أيما كانت آراء الفقه حول تحديد طبيعة هذه المبادئ، إلا أنه يبقى أن هذه المبادئ  و

         بالنظر إلى ما هي عليه   Self-Executingبقوة النفاذ الذاتيتظل قواعد غير متمتعة 
        ليس ذلك بمستغرب على مبادئ من هذا النوع، إذ الغرض  و. )3( شمول من عمومية و

أنها وضعمن العمومية  لكي تنتقل بحقوق الطفل من دائرة الاختيار إلى دائرة الإلزام و ت        
    - ة زمنية معينةفي لحظ -  لذا لا يمكن لها أن تعنى بتفصيلات قد تقعد ا و. إلى الخصوصية

ى على القواعد التفصيلية أن تأتي مفسرة لها أو محددة لنطاق قَبي و. عن مسايرة هذا التطور
  .)4( أن تكفل وضع ما تضمنه هذه المبادئ من معاني موضع التنفيذ تطبيقها و

قد صيغت في عبارات عامة  1989 لعام اتفاقية حقوق الطفل أنَّإلى نخلص مما سبق، 
        ذلك حتى تسمح للدول الأطراف فيها  عدم الدخول في التفصيلات و بالمرونة وتتسم 

بالطريقة التي تمكنها من بلوغ الهدف الذي  تطبقها على النحو الذي يتلاءم مع ظروفها و نْبأَ

                                                           

  .1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام  40/3، 35، 34، 33، 32/2، 27/3، 19/1، 18/3، 18/1: انظر كذلك المواد    )1(
  .9مصطفى فؤاد، المرجع السابق، ص   ) 2(
  .236، ص المرجع السابقمحمد السعيد الدقاق، القانون الدولي العام،   ) 3(
  .237، ص نفسهالمرجع    )4(
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    ارة أخرى فإن الاتفاقية قد حددت أهدافا ألزمت ا الدول الأطراف فيها، ببع رسمته الاتفاقية، و
طرق تحقيق هذه الأهداف فقد تركتها للدول تتوسل في هذا السبيل ما تراه أكثر  ا وسيلة وأم

      لعل ذلك الأسلوب هو أفضل أساليب الصياغة المتبعة في مثل هذه المعاهدات  و. ملائمة لها
دنى ذلك حتى تضمن انضمام أكبر عدد من الدول إليها بحيث تصبح المعاهدة بمثابة الحد الأ و

     ، فإن كانت االتي يجب على الدول أن تصل بتشريعاا إليهو للحماية التي يتمتع ا الطفل 
  .)1(ى سميسمو عن ذلك المستوى فإن المعاهدة ألزمتها بكفالة هذا القدر الأ للطفل هلُما تكفُ

تعد من الاتفاقيات  1989 اتفاقية حقوق الطفل لعاممن كل ما تقدم يتضح أن  و
  ."اتفاقيات الإطار" تدخل في عداد ما يطلق عليه  اعية الشارعة غير ذاتية التنفيذ، والجم

  

  المطلب الثاني
  تطبيق اتفاقية حقوق الطفل في القوانين الداخلية

  

اتفاقية حقوق الطفل ليست إلا معاهدة دولية تنشئ علاقات قانونية بين الدول الأطراف 
حداث آثار في القانون إالاتفاقية هو في المكان الأول  لكن الغرض الذي دف إليه فيها فقط و
       لذلك تكون لهذه الاتفاقية فاعليتها الكاملة إذا كانت لنصوصها قوة ملزمة  و ،الداخلي

  .)2( تلتزم السلطات العامة بما فيها المحاكم لأطراف فيها، وافي القوانين الداخلية للدول 
        الاتفاقية في القوانين الداخلية تشكل عنصرا مهما  من ثم فإن المكانة التي تحتلها و

  تحقيقها للهدف المنشود، لاسيما أن مسؤولية حماية حقوق الأطفال  من عناصر فعالية الاتفاقية و
  أخيرا على عاتق الأنظمة الداخلية التي تقوم بتطبيق الاتفاقية أكثر مما تقوم  حريام تقع أولا و و

 .)3( ولية المعنية بالرقابة عليهابه الأجهزة الد

الواقع أنه لكي تكون قواعد هذه الاتفاقية سارية في القوانين الداخلية للدول  و
         فمن الضروري أن تندمج ضمن هذه القوانين، بحيث تصبح جزءا لا يتجزأ  ،الأطراف

اقية في القوانين الداخلية غير أن مشكلة اندماج الاتف. أمام المحاكم الوطنية   من التشريع المطبق
                                                           

  .اما بعده و 28، المرجع السابق، ص ...محمد السعيد الدقاق، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق    )1(
  .328، ص 1994عبد الواحد الفار، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية،    )2(
  .58، ص  عبد العزيز سرحان، المرجع السابق   )3(
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فهناك بعض الدول التي تعرف دساتيرها بمبدأ . تعد من المسائل التي تخضع لظروف كل دولة
للمعاهدات الدولية في القانون  L'intégration autommatique الاندماج الذاتي

لو كان  حتى و –هناك بعض الدول التي تنص دساتيرها على عدم اندماج الاتفاقية  و .الداخلي
هذا  في القانون الداخلي، إلا بعد القيام بإجراء خاص من قبل الدولة، و – مصادقا عليها

قد يأتي في صورة مرسوم أو قانون ينص على أن المعاهدة تنتج  الإجراء قد يكون نشر المعاهدة و
لا تصبح  يةيعني ذلك أن الاتفاق و. )1(أثرها الكامل، أو لها قوة القانون، أو أا أصبحت نافذة 

  .)2( من القانون الداخلي إلا بمقتضى عمل مستقل عن التصديق اجزءً
بين  بعد أن يتحقق اندماج الاتفاقية في القانون الداخلي تثور مسألة العلاقة بينها و و

هنا تختلف الدول فيما تأخذ به من حلول باختلاف الوضع الدستوري في كل  هذا القانون، و
  .)3( فدولة من الدول الأطرا

 ممن ثَ فهناك دساتير بعض الدول تعطى المعاهدة قوة تعلو على القوانين التشريعية، و
هذا يعني ضرورة تعديل التشريعات  تأخذه هذه المعاهدة الأولوية في التطبيق داخل الدولة، و

 ضائيةقامتداد الرقابة ال عدم إصدار تشريعات لاحقة تتعارض معها، و المخالفة لأحكامها، و
، اللتان أخذتا موريطانيا تونس وهذا هو النظام الذي أخذت به  و. )4( هذه الغاية لتحقيق

        من الدستور الفرنسي فإن النصوص القابلة للتطبيق  55 للمادةفوفقا  ،بالنظام الفرنسي
في الاتفاقيات الدولية التي تعسواء  ا من القانون الوطني يعلو على التشريعات الوطنيةجزءً د

البعض الآخر من الدول يعطي المعاهدة  و. )5( التراع معها السابقة آو اللاحقة عليها في حالة
  .الدستور الهولنديهذا ما يستخلص من  قوة تسمو على النصوص الدستورية، و

                                                           

  ، 1991الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية،  ي وععبد الواحد الفار، قانون حقوق الإنسان في الفكر الوض -  :في ذلك انظر   )1(
   .419ص        
  .201-200، ص السابقعبد العزيز سرحان، المرجع  -              

  .201، ص السابقعبد العزيز سرحان، المرجع    )2(
  .201، ص نفسهالمرجع    )3(
  .ما بعدها و 201، ص  نفسهالمرجع   -  : في ذلك ظران   )4(

  .419، ص السابقعبد الواحد الفار، المرجع   -                
  .164، ص 1989الصادق شعبان، المعاهدات في القانون الداخلي للدول العربية، حقوق الإنسان، دار العلم للملايين،    )5(
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   ،" قوة القانون "هناك دول أخرى تعطى المعاهدة بعد اندماجها في القانون الداخلي  و  
 ،اليمن ،مصر، الكويت، قطر، البحرين، السودان ،الجزائر: صراحة في دساتيرذلك  درِي و

هذا يعني أن المعاهدة يمكن أن تلغي أحكام  و. الدستور الأمريكيو  سويسرا ، انجلترا،بلجيكا
لكنها لا تمنع  المشرع من اتخاذ إجراء  لاحق يخالف أحكام  قانون سابق يتعارض معها  و

لحالة فلا يجوز للمتقاضين داخل الدولة الدفع بمخالفة التشريع الجديد في هذه ا المعاهدة، و
إن كانت الدولة عليها أن تتحمل تبعة المسؤولية الدولية تجاه الدول  لأحكام المعاهدة، و

  .الأخرى الأطراف في الاتفاقية، إذا كان التشريع المخالف يمس مصالحها أو مصالح رعاياها
تضمنه توق الطفل، نجد أا ألزمت الدول الأطراف بإدخال ما فيما يتعلق باتفاقية حق و

         ممن ثَ الاتفاقية في قوانينها الداخلية طبقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كل دولة، و
         أي دولة لاتفاقية حقوق الطفل لا يكفي لوضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ  انضمام فإنَّ

داخلي بل يتعين لكي تعد الاتفاقية جزءا من القانون الداخلي في أي دولة طرف في القانون ال
بدون إصدار هذا التشريع تظل نصوص  إصدار تشريع خاص يتضمن أحكام الاتفاقية، و

الاتفاقية جامدة في الدولة رغم انضمامها لأحكام الاتفاقية، حيث إن اتفاقية حقوق الطفل تعد 
فإن الإجراءات الداخلية تكون مطلوبة  ،بعبارة أخرى و .ة غير ذاتية التنفيذمن الاتفاقيات الدولي

           حريام أو تلك التي لا يمكن أن تنتج أثرها  في المعاهدات التي تمس حقوق الأفراد و
القرارات اللازمة لتطبيق  اللوائح و إلا إذا قامت سلطات الدولة المختصة بإصدار التشريعات و

  .)1( المعاهدة
  : التعارض بين الاتفاقية والتشريع الداخلي* 

من المسلم به أن الاتفاقية متى تم التصديق عليها ونشروفقا للإجراءات التي يقضي ت   
   نافذة، فإا تعتبر  ،)2( )في الأنظمة التي تأخذ بمذهب وحدة القانون(ا النظام القانوني الداخلي 
، )3( )في الأنظمة التي تأخذ بمذهب ثنائية القانون(أصدرت ونشرت  أو متى تم التصديق عليها ثم

                                                           

)1(   Hostert J., Droit international et droit interne dans la convention de vienne sur le droit  

       des traités, A.F.D.I., 1969, pp. 92-121. 
)2(   Hans Kelsen, Les rapports de system entre le droit international public, R.C.A.D.I, 1962,  

       P. 231. 
)3(   H.Treipel, Les rapports entre ledroit interne et le droit international, R.C.A.D.I, 1923,  

       P. 77. 
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في مقدمتها  سلطاا و من ثم تلتزم بتطبيقها مختلف أجهزا و تصبح جزءا من قانون الدولة و
  .)1(جهاز القضاء 

إذا كان التزام القضاء بتطبيق الاتفاقيات من المبادئ المسلمة في مختلف النظم القانونية  و
         فثمة خلاف في الرأي بين ما إذا كانت هذه المعاهدات تتساوى في المرتبة القانونية ، ليةالداخ

وجدير بالذكر أنه حتى في الأحوال . )2( أم أا تسمو عليها عند التطبيق؟  مع القوانين العادية
 توالتزاما احقوق هاقالتي تكون فيها المعاهدة الدولية تحتوي على قواعد قابلة للتطبيق مباشرة بخل

على عاتق الأفراد مباشرة، كما اعترفت بذلك محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية اختصاص 
     ، وهو ما يعرف الآن باسم التطبيق المباشر فإن هذه القواعدج الحرةادانتزالمحاكم في مدينة 

رأيها الاستشاري الصادر  ففي. لا تنتج آثارها داخليا إلا بعد النشر في الجريدة الرسمية للدول
موضع المعاهدات الدولية  "، أعلنت محكمة العدل الدولية الدائمة 1928مارس  03بتاريخ 

فراد لأوفقا لنية الأطراف المتعاقدة قد يكون اعتماد قواعد معينة تنشئ حقوقا والتزامات على ا
  .)3( " وقابلة للتطبيق بواسطة المحاكم الداخلية

القوانين الداخلية، فإا تخضع للقواعد  مكْح هاذخأَبِالمعاهدات البعض يرى أن هذه ف
المعمول ا داخل الدولة، وعلى وجه الخصوص قاعدة أن القانون اللاحق يعدل أو ينسخ 

تطبيقا لهذه القواعد تفضل المعاهدة على التشريع  و. القانون السابق، وتقديم الخاص على العام
 للعام من أحكامه، ويفَضلُ التشريع بدوره إذا كان  كانت مخصصة إذا إذا كانت لاحقة له و

أما إذا . ة القانونهو اللاحق على المعاهدة أو المخصص لأحكامها، و هو مذهب نظرية ثنائي
هو مذهب وحدة القانون، فينبغي على المحاكم تطبيق المعاهدة المتعارضة مع التشريع كان السائد 

قواعد القانونية باعتبار أن المعاهدة كقاعدة دولية أعلى من القواعد الداخلية تطبيقا لمبدأ تدرج ال
  .)4(التي يتضمنها التشريع 

                                                           

  .254، ص 1985محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، القاعدة الدولية، الجز الثاني، الدار الجامعية، )  4(
  .259-256، ص 1978لنهضة العربية، حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدين عامر، القانون الدولي العام، دار ا)  1(
  .870ص   ،1995النظام القانوني الداخلي صراع أم تكامل، دار النهضة العربية،  علي إبراهيم، النظام القانوني الدولي و)  2(
  .255محمد سامي عبد الحميد، المرجع السابق، ص  -  : في ذلك انظر   )3(

  .420عبد الواحد الفار، المرجع السابق، ص  -      



 1989حماية حقوق الطفل في اتفاقية الأمم المتحدة لعام : الفصل الأول

 26 

و في الواقع أن هذه المسألة يسودها الغموض، و كان من الواجب على المشروع 
       الدستوري أن يأخذ بعين الاعتبار كثيرا من النصوص القانونية الدولية التي تقرر ضرورة 
أن تكون الأفضلية في التطبيق دائما للمعاهدة الدولية بعد اندماجها في القانون الداخلي، دون 

حيث تشير . تفرقة بين القانون السابق و القانون اللاحق على نفاذ المعاهدة في القانون الداخلي
"  :على أنه التي تنص 1969 اتفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات الدولية لعاممن  27المادة 

". لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة 
        سائر فروع القانون الداخلي،  فالإشارة إلى القانون الداخلي في هذا النص، حيث تشمل

  .)1(بما في ذلك القانون الدستوري، حيث يجب ألا يكون متعارضا مع القانون الدولي 

على أحكام قوانينها أو نقص  ن المبدأ الذي يقضي بأن الدولة لا يمكنها الارتكازإ
        دستورها من أجل التنصل و التهرب من التزاماا الدولية هو بحق أحد المبادئ الكبرى 

و الذي يطبق على جميع أفرع هذا . في القانون الدولي الذي يقوم عليه هذا النظام بكامله
 .)2(القانون 

و لعله مما يتنافى مع ذلك . أن يقوم أطرافها بتطبيقها بحسن نية لقد أوجبت معاهدة فيينا
        . استنادا إلى أن القانون الوطني يحول دون ذلك المبدأ أن يحتج أحد أطرافها بعدم تطبيقها

 46المادة مع عدم الإخلال بنص " من معاهدة فيينا فقررت أنه  27المادة و على ذلك نصت 
لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه ) المتعلق بالقواعد الوطنية الخاصة بالتصديق(

  .)3(" الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة 
الدائمة للعدل الدولي في رأيها الاستشاري  والمادة المذكورة تكرس موقفا للمحكمة

     : ، وفيه قررت أنجدانتزاولنديين في المتعلق بمعاملة المواطنين الب 1923فيفري  4الصادر في 
لها أن تدفع في مواجهة دولة أخرى بالقواعد الدستورية فيها توصلا إلى التحلل             الدولة لا يحق" 

هذا و قد قررت محكمة العدل . )4(" من الالتزامات التي تحملت ا بموجب معاهدة نافذة 
                                                           

   .58عبد العزيز  سرحان، المرجع السابق، ص   ) 1(
  )2( Fitzmaurice S.G., The general principles of international law considered  from the stand  

      point of the rule of  law, R.C. A.D.I. 1957, P. 227. 
  .47ص المرجع السابق،  ، ...نتظمات محمد السعيد الدقاق، النظرية العامة لقرارات الم   )3(
  ، 2002محمد السعيد الدقاق، محمد سامي عبد الحميد، إبراهيم خليفة، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية،  -  : في ذلك انظر  ) 4(
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الاستشارية مبدأ سمو المعاهدات الدولية على القوانين الدولية في كثير من أحكامها و آراءها 
من الالتزامات الدولية تحت ستار إصدار قانون وطني مخالف صل الوطنية، و عدم جواز التن

    المصياد قررت المحكمة هذا المبدأ في قضية. )1(للمعاهدة، حتى ولو كان هو الدستور نفسه 
 1951عام 

      نوتنبوم في قضية ) 3( 1952عام في مراكش  الرعايا الأمريكان، و قضية )2(
 .)5( 1958عام  حضانة الأطفالو قضية ) 4( 1955عام 

  

  المطلب  الثالث
  1989مدى التزام الجزائر بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل لعام 

  

 على التزام ثمة بأن القول يمكن الطفل، حقوق اتفاقية عن ذكره سبق ما ضوء على
  .و كفالتها الاتفاقية في عليها المنصوص الحقوق باحترام الجزائر بينها ومن ،فيها الأطراف الدول

على اتفاقية حقوق الطفل مع التحفظ على  19/12/1992لقد صادقت الجزائر بتاريخ 
بناءا على تقارير وزير  بحيث أن رئيس الس الأعلى للدولة و) 17 -16 -14- 13(المواد 

  .منه 11 -74الدستور لا سيما المواد بناءا على  الشؤون الخارجية و
 1992جانفي  14 الموافق لـ 1412رجب عام  9بناء على الإعلان المؤرخ في 

  .المتضمن إقامة الس الأعلى للدولة
            الموافق 1413 الثانية جمادي 22 في المؤرخ 06-02 التشريعي المرسوم بمقتضى و

 التي الطفل حقوق اتفاقية على تفسيرية تصريحات مع الموافقة المتضمن 1992نوفمبر  17 لـ
  .)6( 1989نوفمبر  20 بتاريخ المتحدة للأمم العام لجمعيةا عليها وافقت

                                                                                                                                                                                

  . 96ص             
  .144- 143، ص 1996ة العربية، أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهض -             

  . 860علي ابراهيم، المرجع السابق، ص  )  1(
)2(  C.I.J., 1951, Rec., p. 150. 

)3(  C.I.J., 1952, Rec., p. 208-212. 

)4(  C.I.J., 1955, Rec., p. 20-23. 

)5(  C.I.J., 1958, Rec., p. 32, p. 65. 

 .1992ديسمبر  19 ـالموافق ل 1413جمادي الثانية  28، 91د الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العد  )6(
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 بيع بشان الملحق الاختياري البروتوكول على 2006ديسمبر  27 بتاريخ صادقت كما
 البروتوكول لىع بعد تصادق لم أا غير تحفظات أي بدون الدعارة في و استغلالهم الأطفال

  .المسلحة التراعات في الأطفال اشتراك بشأن الملحق الاختياري
 كنف في ورعايته به للرقي الطفل حقوق اتفاقية لتطبيق جاهدة الجزائر عملت لقد

 تترعرع و رفاهية في الطفل ينموا خلالها من التي و لمجتمعل الأساسية الوحدة باعتبارها الأسرة
  :يلي بما قامت حيث )1(ملائم  جو في شخصيته

كما تكفل  ،سنة 18تم إلغاء عقوبة الإعدام على الأحداث دون  1993سبتمبر في 
من الدستور الحق في التعليم ااني والإجباري  53للمادة التشريعات الأساسية للجمهورية وفقا 

 .)2( سنة 16و  6 ينلجميع الأطفال من الجنسين ما ب

 اليوم يصل بحيث التعليم قطاع لتطوير مواردها نم كبير جزءًا الجزائر خصصت كما
       و متمدرس، طالب مليون 7,5 بـ الأطوار جميع في والطلبة للمتمدرسين العام الإجمالي
 ارتفعت حيث ،)3(الدستور  من 34 المادة عليه صنت لما وفقا العلاج مجانية الدولة أقرت كما
 224 حوالي إلى 1999 عام دينار مليار 95 من الصحة و ترقية للعلاج المرصودة الدولة ةميزاني
         و رفاه لتنمية وطنية عمل منظمة 1998 عام الجزائر اعتمدت كما ،2008 في دينار مليار

 الخاصة الجلسة وثيقة في المذكورة مجالات الأربعة تغطي ثانية خطة و تلتها الطفل و حماية
      حياة و هي 2002 لعام"  للأطفال أفضل عالم"  المتحدة للأمم العامة للجمعية بالطفولة
 .)4(الطفل  حقوق حماية الطفل، حماية الأطفال، لجميع جودة ذو تعليم للأطفال، صحة أكثر
 المرأة و أوضاع الأسرة بشؤون المكلف الوزراء رئيس مكتب نائب إنشاء تم أنه ننسى أنْ دون
 2004 عام و في. 2003 عام الأطفال عمالة لمكافحة الوطنية اللجنة وكذا 2002 عام

 تأسيس على ينص الذي الطفل حماية قانون مشروع على بناءا وطنية لجنة الجزائر أسست

                                                           

    الموافقة، و المصادقة الدول لاتفاقيات الرسمية النصوص الإنساني، الدولي القانون اتفاقيات موسوعة الواحد، عبد طاهر محمد لم،تع شريف  )1(
 .558 ص ،2005 الطبعة السادسة،      

  .1996لعام  زائريمن الدستور الج 53 نظر المادةا  )2(
  .1996لعام  من الدستور الجزائري 34 المادة نظرا  )3(
  ،، عن التزامات دولة الجزائر بحقوق الإنسان"لجنة حقوق الطفل" التقرير السنوي المقدم من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان  )4(

  .22ص ، 2005فيفري       
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     . بشأا الشكاوى و تلقي الطفل حقوق إعمال رقابة على مسؤولة تكون وطنية مؤسسة
       و المرأة الرجل بين المساواة تحقيق بغرض الجنسية قانون تعديل 2005 فيفري في تمَّ كما
  .للأبناء الجنسية نقل مسألة في

ترق        كل هذه الجهود التي بذلتها الدولة الجزائرية في سبيل حماية حقوق الطفل لم
هو ما إلى الدرجة التي تضمن الحماية الكاملة للطفل وفقا للشروط الواجب تجسيدها ك

عدم الاهتمام الكافي ببعض  شاملة، و منصوص عليه في الاتفاقية، لعدم وجود خطة وطنية
أصدرت  قدمت الجزائر آخر تقاريرها، و 2003ففي عام . التوصيات، وعدم الالتزام بتنفيذها

من المقرر أن تقدم  و، 2005آخر ملاحظاا الختامية للجنة حقوق الطفل بشأن الجزائر عام 
  .2010الرابع في عام  تقريرها الثالث و

طفل عبرت عن رضاها لاستجابة الجزائر للعديد من القضايا التي غير أن لجنة حقوق ال
ملاحظاا الختامية السابقة، كما أوصت كذلك لجنة حقوق الطفل  أشارت إليها في توصياا و

الجزائر بأن تتخذ كافة التدابير الممكنة لضمان الحماية والرعاية الكاملتين للأطفال اللاجئين 
والتعليمية  وكذا ضمان إمدادهم بالخدمات الصحية والاجتماعية بمعسكرات الصحراء الغربية،

     نة حقوق الطفل بالاهتمام الكبير من طرف اتمع الجزائري لجقد حضت  و. )1( اللازمة
 مسألة العقوبة البدنية كوسيلة للتهذيب وطالبت الدولة باعتماد تشريع يمنع ممارسة العقوبة في

ملات توعية عامة بتعزيز حق الطفل في الرعاية من جميع أشكال الاضطلاع بح البدنية صراحة و
في هذا السياق أوصت لجنة حقوق الطفل دولة الجزائر بضمان حماية جميع الأطفال  العنف و

ن تمدهم بما يلزمهم أ الذين يشاركون بشكل مباشر في التراعات المسلحة أو المتضررين منها و
  .اجتماعيا نفسيا و هيلهم بدنيا واستشارة من اجل إعادة تأ من دعم و

استفحال هذه  كما حضت هذه اللجنة باهتمام التقارير المقدمة عن الاتجار بالأطفال و
أوصت اللجنة باتخاذ التدابير  الظاهرة في الجزائر كنقطة ربط بين إفريقيا وأوروبا الغربية و

استغلالية أخرى  نسية وسن قانون وطني لمنع الاتجار م لأغراض ج اللازمة بشكل عاجل و
  .)2( الخ...كترويج المخدرات

                                                           

  .13 ص ،2005ماي  ،حقوق الطفل بالجزائر الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة  )1(
 .28 ص ،2007جوان  01التقرير السنوي للجنة الأممية لحماية الطفولة في اليوم العالمي للطفل، )  2(
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أخرى رحبت لجنة حقوق الطفل بمراجعة السلطات الجزائرية ببنود قانون          من جهة و
نظام المؤسسات الإصلاحية وإعادة التأهيل الاجتماعي الذي أدى إلى تحسين أوضاع الأطفال        

من عمره بأحكام  13ارضت الحكم على طفل في في النظام القضائي للأحداث، غير أا ع
سنة وكذلك علقت على النقص في قضاة الأحداث المتخصصين             20إلى  10تتراوح من 

أوصت بضرورة الاهتمام بخدمات العلاج النفسي        و .الأوضاع السيئة بمقرات احتجازهم و
ن تستمر الدولة في اتخاذ أأوصت بكما . راحهسإعادة التأهيل الاجتماعي ما بعد إطلاق  و

تعزيز  تدابير فعالة لمنع الاستغلال الاقتصادي للأطفال لا سيما في القطاع الخاص غير الرسمي و
آليات الرقابة على العمل لقياس حجم عمالة الأطفال دون أن ننسى تأثير الصعوبات الاقتصادية          

 عام زلزال بومرداس و 2001كفيضان باب الواد ة عن الكوارث الطبيعية جمالاجتماعية النا و
، كما أقرت بمعاناة الجزائر لفترات استثنائية من العنف السياسي إبان الإرهاب خلال 2003

  .وات التسعينياتنس
من خلال كل هذه المساعي الرامية للرقي بحقوق الطفل التي تسعى من أجلها الدولة 

بعيدة عن الأهداف الواجب الوصول إليها أمام  فية والجزائرية على كافة الأصعدة تبقى غير كا
الأرقام المسجلة عن الطفولة في بلادنا في عيد ميلادها عكسه تالمرير الذي  الواقع المخيف و

، هذه الأرقام تستدعي تحركًا سريعا للجهات الوصية لإنقاذ ما يمكن 2008جوان  01العالمي 
و يقدس الجانب المادي، فإذا علمنا أنَّ هناك مليون إنقاذه من جيل أضحى لا يؤمن بالدراسة 

ألف طفل يتسربون سنويا من المدارس  500ألف طفل مشرد و  36طفل عامل في الجزائر و 
 % 10ألف طفل سنويا، كما أنَّ  12فيحترف معظمهم الإجرام، فأصبحت محاكمنا تحاكم 

ظاهرة الاختطاف التي أضحت  منهم أميون، و النكبة الكبرى  %6من أطفالنا لا يدرسون و 
  .2008حالة اختطاف منذ بداية سنة  20ترعب البراعم قبل ذويهم خاصة بعد تسجيل 

الاستقرار في السنوات الأخيرة بعد اية العشرية  حققت تقدما نحو السلام و فالجزائر
 كاف السوداء، بحيث صنفت ضمن الدول التي تتقدم في مجال العناية بالأطفال لكن بشكل غير

 .2008حسب الملخص الرسمي لوضع الطفل في العالم لعام 
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  المبحث الثالث
 دراسة تحليلية لحقوق الطفل و مدى حمايتها في الاتفاقية

  

نتناول في هذا المبحث بالدراسة و التحليل حقوق الطفل في البقاء و النمو و النماء              
الحقوق هي التي تضمن استمرار حياة الطفل  و المشاركة، و حقوق الشخصية الذاتية، و هذه

بصورة طبيعية و تضمن له الشخصية السوية في المستقبل فيصبح عضوا فاعلا في اتمع الذي 
يعيش فيه بعد الكبر يؤدي عمله الإيجابي على خير وجه، ولذا نجد أن اتفاقية حقوق الطفل 

عن طريق توفير كل الظروف الملائمة تضمنت في أساسها ضمان البقاء في حياة طبيعية للأطفال 
وقايته من الأمراض المنتشرة و التي من المحتمل أن يصابو ا و التي تؤدي     : لضمان ذلك، منها

في بعض الأحيان إلى وفاته، و عدم استغلاله الاستغلال السيء رغم صغر سنه، و حمايته         
حماية الطفل من جميع أشكال الميز العنصري،     من الاعتداء عليه، و جعله يعيش في حرية تامة، و

و نتناول ذلك في ثلاثة . و ضمان حقه في الحصول على القدر الكافي من التعليم في كل مراحله
  : مطالب على النحو التالي

 

  المطلب الأول
 حقوق الطفل في العيش و النمو

  

ة، و لعلَّ من أهم الحياتعد هذه الحقوق لازمة و ضرورية لضمان استمرار الطفل في 
   هذه الحقوق حق الحياة ذاته، فالطفل بلا حياة هو ميت لا أثر، له فمن غير الممكن أن نفكر 

حقوق  ةفي أي حق نضمنه للطفل قبل حقه في العيش، و من هنا جاء تأكيد و تركيز اتفاقي
      و ذلك الطفل على هذه الحياة و لم تنص على هذا فحسب، بل تعدته إلى حقه في النمو 

عن طريق توفير الظروف المناسبة لضمان بقاء الطفل و نموه، و يمكن تحقيق ذلك عن طريق 
حمايته من صور القتل بشتى أنواعه خاصة في التراعات المسلحة، و نساهم بعد ذلك في نموه 

  :لذلك سوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع  .بالتغذية السليمة و حماية صحته
    منها لبيان حق الطفل في الحياة و التغذية، و الثاني لبيان حقه في الصحة،  نخص الأول

  .و الثالث لبيان حقه في المعاملة الإنسانية
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  الفرع الأول
 حق الطفل في الحياة و التغذية

  

بل إن الحق        . من المسلَّم به أن الحق في الحياة أهم حقوق الإنسان و أكثرها أساسية
، )2(، فهو من غيره ميت لا وجود له )1(هو المنبع الذي تنبع منه سائر حقوق الإنسان في الحياة 

لذلك . )3( إذ لا يعقل التفكير في ممارسة أي حق آخر دون ضمان أولي و حماية كافية لهذا الحق
فقد انعكست هذه الحقيقة على القانون الدولي لحقوق الإنسان عامة و الطفل خاصة، فجاءت 

  .حمايته لكل طفل ضرورة تأمينه و كدة على قدسية ذلك الحق وأحكامه مؤ
تعترف الدول الأطراف بأن لكل " اتفاقية حقوق الطفلمن  المادة السادسةو بموجب 

لم تكتف الاتفاقية بتأكيد حق الطفل في الحياة فقط، بل نصت  و".  طفل حقا أصيلا في الحياة
و هذا يعني     . )4( "نموه  صى حد ممكن بقاء الطفل وتكفل الدول الأطراف إلى أق"  :على أنَّ

أن حق الطفل في الحياة لا يتمثل فقط في عدم الاعتداء على هذا الحق، بل في توفير الظروف 
طفل دون سن  مليون 12الملائمة لضمان بقاء الطفل و نموه، خاصة إذا علمنا أن هناك نحو 

، و ذلك نتيجة أمراض يمكن الوقاية منها، يوميا طفل 32872يموتون سنويا، أي  الخامسة
ولادة  1000لكل  171في البلدان الأقل نموا تبلغ  الخامسةأنَّ نسبة الوفيات دون سن  ثحي

مرة مثيلاا في البلدان الصناعية، و كذلك يبلغ متوسط عمر الطفل  25حية و هذه النسبة تزيد 
  .)5(في البلدان الصناعية 

، أيضا في الحرية يستلزم بالضرورة حقه في سلامة جسده، وحقه إن حق الطفل في الحياة
في العالم فالاستغلال،  فكثيرا ما نسمع عن حالات اختطاف الأطفال لاستغلاهم أبشع صور

         )Trafic d’organes )6الأعضاء البشرية بجرة اتالمكله تقريبا توجد ظاهرة شائعة وهي 

                                                           

  .1ص ، 1990مارس  ،الأمم المتحدة ،11 صحيفة وقائع رقمتقرير عن القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان،   ) 1(
  .124، ص 1992 قانون حقوق الإنسان، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، الشافعي بشير،   )2(
  .98ص  ،1999 جعفر عبد السلام، القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار الكتاب المصري،  ) 3(

)4(  François Monéger, op. cit., P. 6. 
  .61، ص 1998حقائق و أرقام، اليونيسيف،  ) 5(

)6(  Dominique Lamirand, Droit à une famille, Info-Doc., UNICEF., N° 37,  
     Juin – Juillet 1989, P. 18. 
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حيث يتم اصطياد  ،و في غيرهاالهند و أمريكا اللاتينية و في بلدان كثيرة من العالم مثل 
 .الأطفال للحصول على الأعضاء البشرية منهم، لأنه لا حول لهم و لا قوة

   أما بالنسبة للحق في التغذية، فإنَّ من المعروف أنه حق طبيعي لكل فرد بوصفه       
    . لقدر، بل هي نتيجة فعل الإنسانإنسانا، أما الجوع و سوء التغذية فليس نتيجة القضاء و ا

  و من الإساءة لكرامة الإنسان في عالم اليوم رؤية أعداد كبيرة من الناس يجوعون حتى الموت 
أو يحيون حياةً بائسة في ظروف من الفقر المدقع، و العجز عن الخروج من هذا الوضع لعدم 

  . سلامة العقل و الجسد
 915دد الناس الذين يعانون من نقص التغذية بلغ ع 1999-1997و في الفترة من 

   .)1() بلدا 122(نسمة في العالم معظمهم من بلدان العالم الثالث  مليون

لذلك؛ فإن التغذية السليمة يمكن أن تغير حياة الأطفال وتحسن نموهم الجسدي و العقلي 
  . )2( تضع أساسا راسخا للإنتاجية مستقبلا وتحمي صحتهم و

لفوائد التي يمكن أن تترتب على التغذية الجيدة، فإن ضمان توافر مثل و مهما بلغت ا
هذه التغذية مسألة تتعلق بالقانون الدولي، الذي ينص على ذلك، بعبارات متنوعة و لكن 

  .محدودة، عبر الإعلانات و الاتفاقيات الدولية
 حقوق الطفل اتفاقيةإن الحق في التغذية يجد أكثر التعبيرات عنه كمالاً و صدى في 

فبموجب هذه الاتفاقية اعترفت كل حكومات العالم بحق جميع الأطفال في أفضل  ،1989
مستوى صحي ممكن، و في أن تتوافر لهم المرافق الضرورية للعلاج من الأمراض و استعادة 

الغذاء : عافيتهم و على وجه الخصوص الحق في التغذية الجيدة و مكوناا الثلاثة الأساسية
  . )3( ة و الرعايةوالصح

وأفضل  "فوفقا للمبدأ الموجه للاتفاقية، فإن التغذية الجيدة حق للطفل لكوا تتفق 
من الاتفاقية خاصة من الدول الأطراف، اتخاذ  24المادة لذلك تطلب . )4("  مصالح للطفل

                                                           

)1(  UN.DOC.E/CN.4/2002/58, 10 January 2002, P. 11.  
   .6، ص 1998تقرير عن وضع الأطفال في العالم، اليونيسيف،   )2(
  .21، ص المرجع نفسه ) 3(

)4(  Thomas Hammamberg, op. cit., p. 12.  
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صحية مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية ال" الإجراءات الملائمة من أجل 
عن طريق توفير الأغذية  الأولية عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة، و

، كفالة ...المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذةً في اعتبارها أخطار تلوث البيئة و مخاطره 
تعلقة بصحة تزويد جميع قطاعات اتمع، ولاسيما الوالدين و الطفل، بالمعلومات الأساسية الم

  .)1(... " الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية 
تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل        "  :من الاتفاقية على أنَّ 27المادة كذلك تنص 

".            في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني و العقلي و الروحي و المعنوي و الاجتماعي 
من اجل ذلك يتحمل الوالدان أو أحدهما          : " من المادة ذاا بقولهاو تستطرد الفقرة الثانية 

أو الأشخاص الآخرون المسؤولين عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام في حدود 
    و لكفالة تطبيق ". إمكانيام المالية و قدرام، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل 

تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية  "الثة من المادة ذاا على أن رة الثقذلك نصت الف
و في حدود إمكانياا، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين و غيرهما من الأشخاص 
 المسؤولين عن الطفل، إعمال هذا الحق و تقدم عند الضرورة المساعدة المادية و برامج الدعم، 

في غاية  18/2 المادةيعتبر نص  و .)2( " تعلق بالتغذية و الكساء و الإسكانو لاسيما فيما ي
في سبيل ضمان و تعزيز الحقوق المبينة في هذه : " الأهمية في هذا الصدد، حيث تنص على أنه

الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين و الأوصياء 
   في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل و عليها أن تكفل تطوير مؤسسات و مرافق القانونيين

 ". و خدمات رعاية الأطفال
  

  الفرع الثاني
 حق الطفل في الصحة

  

، على أن التمتع بأعلى مستوى ممكن 1946لعام  منظمة الصحة العالميةينص دستور   
بسبب العرق أو الدين أو العقيدة  من الصحة هو أحد الحقوق الرئيسية لكل شخص دون تمييز

                                                           

  .1990من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و رفاهيته لعام  14في نفس المعنى انظر نص المادة   ) 1(
)2(   Jane fortin, op.cit., pp. 88 et 238.  
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السياسية أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، و أن صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ 
  .)1(السلم و الأمن، و يعتمد ذلك على التعاون الأكمل للأفراد و الدول 

و منذ أكثر من ثلاثين عامفَّا ولية المعقود            المؤتمر العالمي المعني بالرعاية الصحية الأو ر
و قد ساعد  ،ا شمل حق الجميع في الصحةموحد ا، إطار)نكازاخستا (آثا ألما في 1978عام في 

       من الرعاية في المستشفيات  ذلك في نقل مجال تركيز التدخلات من العلاج إلى الوقاية و
بصورة عامة "  الصحة" المؤتمر عرف و. إلى الرعاية و الصحة العامة على صعيد اتمع المحلي

  و أُعيد التأكيد عن كون الصحة . بوصفها السلامة الجسدية و النفسانية و الاجتماعية معا
     جمعية الصحة العالمية الذي أكدته " إعلان الصحة العالمي " حقا من حقوق الإنسان في 

تأكيد التزامها  ة العالميةمنظمة الصح، الذي أعادت فيه الدول الأعضاء في 1998في ماي 
 .)2( بالمبدأ المنصوص عليه في دستور المنظمة و السابق الإشارة إليه

 1989اتفاقية حقوق الطفل لعام أما عن   
تعترف " تقضي بأن  24مادا ، فنجد في )3(

الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه و بحقه في مرافق علاج 
و تبذل الدول قُصارى جهدها لتضمن ألاَّ يحرم أي طفل . ض و إعادة التأهيل الصحيالأمرا

بالإضافة إلى ذلك كفلت الفقرة " من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه 
الثانية من المادة ذاا، مجموعة من التدابير المناسبة من أجل خفض وفيات الرضع و الأطفال، 

        المساعدة الطبية و الرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد وكفالة توفير
على تطوير الرعاية الصحية الأولية، و مكافحة الأمراض و سوء التغذية حتى في إطار الرعاية 
الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة و عن طريق توفير 

 غذية الكافية و مياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة و مخاطرها الأغذية الم
و كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة و بعدها، بالإضافة إلى كفالة و تزويد 
     جميع قطاعات اتمع و لا سيما الوالدين و الطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة 
                                                           

  ،1999، الس القومي للطفولة  و الأمومة، أفريل 2020هدى الطحاوي، نحو استراتيجية صحية للطفولة و الأمومة حتى عام  ) 1( 
  .32ص        

)2(   UN. DOC. A/S-27/3, 4 May 2001, P. 35. 

)3(   -  Jane Fortin, op. cit., P  . 250. 

      -  Thomas Hammamberg, op. cit., P. 12. 
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            الرقابة حفظ البيئة، و مبادئ حفظ الصحة و مزايا الرضاعة الطبيعية، و و ،تغذيته طفل وال
مساعدا في الاستفادة  و ،هذه القطاعات على التعليم في هذه االات حثِّ و ،من الحوادث

       التعليم و من هذه المعلومات، و تطوير الرعاية الصحية الوقائية و الإرشاد المقدم للوالدين،
و لكفالة تحقيق ذلك نصت الفقرة الثالثة من المادة ذاا على . و الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة و الملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي " أن 
امة و الطفلة الأنثى بشكلٍ و لا شك في أهمية ذلك بالنسبة للطفل ع". تضر بصحة الأطفال 

  . خاص
تتعهد الدول الأطراف بتعزيز و تشجيع التعاون " و بموجب الفقرة الرابعة من المادة ذاا   

     الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة 
  .)1(" دد و تراعي بصفة خاصة احتياجات البدان النامية في هذا الص

بالعديد من الاحكام الصريحة بشان        1989لعام اتفاقية حقوق الطفل و قد أتت   
          حق الطفل في الحماية من الفقر أو الإيذاء الجنسي أو الإستغلال الجنسي فضلا عن الحق 

    للتجزئة  و الطابع غير القابل. في التعليم و الحصول على المعلومات و الرعاية الصحية الكافية
و المترابط الذي تتسم به مواد الاتفاقية يجعل منها أداة مناسبة على نحو فريد لزيادة تمكين 

        فالحصول على المعلومات هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، و من ثَم ينبغي . الطفل
دعم الأطفال  أن تكون في متناول الكبار ممن لهم تاثير على حياة الأطفال، كي يتمكنوا من

و ينبغي للدول أن تؤكد ضرورة توفير تدريب كاف لمعالجة المسائل . لدى ممارسة حقوقهم
المتصلة بإصابة الأطفال بالفيروس و ذلك للأشخاص الذين يعملون في وكالات و مؤسسات 

 .)2(رعاية الطفل 
  

  
  
  

                                                           

  .1990من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و رفاهيته لعام  14انظر في نفس المعنى نص المادة )  1(
)2(  UN. DOC.A/55/41, 2000, p. 362. 



 1989حماية حقوق الطفل في اتفاقية الأمم المتحدة لعام : الفصل الأول

 37 

  الفرع الثالث
 حق الطفل في المعاملة الإنسانية

  

في المعاملة الإنسانية التي تحترم حقوقه و حرياته الأساسية دون أي تمييز  للطفل الحق         
، و على الدول الأطراف ...بسبب الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره

أنَّ تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الطفل من جميع أشكال التمييز أو العقاب على أساس مركز 
   لطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها والدي ا

  .أو معتقدام
يعتبر أحد المبادئ  1989لعام  اتفاقية حقوق الطفلفنجد أن مبدأ عدم التمييز في 

لمادة الثانية و هو ما نصت عليه ا. )1(الرئيسية الأربعة التي تدعم الإتفاقية و تشكل فلسفتها العامة 
تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الإتفاقية و تضمنها لكل طفل يخضع : " بقولها

لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر على عنصر الطفل أو والديه أو الوصي 
أو أصلهم القانوني عليه أو لوم أو جنسيتهم و لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره 

و لتحقيق هذه ". القومي أو الإجتماعي أو ثروم أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع آخر 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال " الغاية، 

أعضاء  التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الاوصياء القانونيين عليه أو
  ."الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقدام 

  :المساواة بين الطفل الشرعي و غير الشرعي* 
إن الطفل الشرعي هو ثمرة الزواج الشرعي أي القانوني أما الطفل غير الشرعي فهو ثمرة 

يثور و هو هل  و في هذا الصدد ثمة تساؤلاً. أي علاقة غير شرعية بين أي رجل و أية امرأة
  يتمتع الطفل الشرعي و الطفل غير الشرعي بالحقوق نفسها ؟

إنَّ قواعد العدالة الإنسانية و الرحمة تفرض مبدأ المساواة بينهم، فمن غير المقبول          
أو الطبيعي أن يتحمل الطفل غير الشرعي وزرا ارتكبه والده، فلا تزر وازرة وزر أخرى،          

شخصية و لكن من ناحية أخرى، لو ذهبنا إلى مساواة الطفل الشرعي بغيره           و العقوبة 
                                                           

  ).12/م(، حق الطفل في المشاركة )6/م(، حق الطفل في البقاء و النماء )3/م(مبدا مصلحة الطفل الفضلى : هذه المبادئ هي)  2(
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     من الأطفال غير الشرعيين، فإن ذلك يعني التشجيع على الإنجاب خارج العلاقات الزوجية، 
و يعني إباحة العلاقات الجنسية غير المشروعة، و هدم الأسرة بوصفها نواةً للمجتمع و انتشار 

و الإباحية و الإعراض عن الزواج و التحلُّلِ من المسؤولية و انتشار الأمراض الخطيرة الفجور 
التي تقضي على النسل و تنشر الوباء و تفْتك بالأطفال و خاصة مرض الإيدز الذي انتشر 

  .)1(انتشارا مفزعا و بشعا بصورة دد الأمن و الإستقرار 
رعيين، نجد أن بعض الدساتير كفلت حقوقًا و نتيجة لانتشار ظاهرة الاطفال غير الش

 دستور بلغاريا ،)31، 30/م( 1947الدستور الإيطالي لسنة مثل . )2(للطفل غير الشرعي
لسنة  دستور يوغسلافيا، و )27/م( 1952لسنة  ، دستور بولندا)76/م( 1948 لسنة

  ).85/م( 1963
بوين دون أن تلْزِم بينما يلقي بعض من هذه الدساتير عبء ضمان الحقوق على الأ

الدولة بشيء في هذا الصدد، فإنَّ البعض الآخر من الدساتير ألزم الدولة بتأمين هذه الواجبات        
و على العكس من ذلك؛ ألزمت بعض . الملقاة على عاتق الآباء عند عجزهم عن الوفاء ا

 بكفالة هذه الحقوق لهؤلاء الأطفال دون أن عتم بمدى مقدرة الأبوين المادية             الدساتير المشر
  .)3(من عدمها 

، برز اتجاه يدعو إلى مبدأ المساواة و عدم 1989 اتفاقية حقوق الطفلو أثناء إعداد 
التمييز بين الأطفال الشرعيين و غير الشرعيين، و ذلك أخذًا بما ورد في الإعلان العالمي لحقوق 

مية، إلا أن هذا الأمر قد لاقى معارضة قوية من الدول الإنسان و بعض الإتفاقيات الإقلي
علاقة الالإسلامية على أساس أنَّ الشريعة الإسلامية تحظر الزنا، و تحظر إنجاب الاطفال خارج 

الزوجية، فالزنا لا يصلح سببا لثبوت النسب، لكون النسب نعمة لا تنالُ بالمحظور و فعل  
  .)4(الجريمة 

                                                           

  . 88عبد العزيز مخيمر، المرجع السابق، ص )  1(
  ومي حول مشروع اتفاقية حقوق الطفل، زين بدر فراج، الحقوق الدستورية للطفل في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الطفل، المؤتمر الق)  2(

  .22، ص 1988الإسكندرية،       
  .23المرجع نفسه، ص )  3(
  .89عبد العزيز مخيمر، المرجع السابق، ص )  4(
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اتفاقية حقوق الطفل من  المادة الثانيةاهات المتعارضة، جاء نص و للتوفيق بين الإتج
بصيغة توفيقية تتجنب الإشارة الصريحة للمساواة بين الأطفال دون الإشارة إلى كوم أطفال 

تحترم الدول الأطراف " فنصت المادة الثانية من الإتفاقية على أن . )1(شرعيين أو غير شرعيين 
الإتفاقية و تضمنها لكل طفل يخضع لولايتها، دون أي نوع من أنواع الحقوق الموضحة في هذه 

   التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لوم أو جنسهم 
       و ثروم أ أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإجتماعي

  ". أو أي وضع آخر  أو عجزهم أو مولدهم
          المادة الثانية فعدم التمييز بين الأطفال بسبب مولدهم أو أي وضع آخر الواردة في  

  .)2(يعني في الحقيقة عدم التمييز بين الطفل الشرعي و الطفل غير الشرعي 
     وخلاصة القول، أن مبدأ المساواة بين الأطفال قد حرصت على النص عليه جميع المواثيق    

و الإتفاقيات الدولية بغض النظر على جنس الطفل سواء كان ذكرا أم أنثى، و كونه طفلا 
  .شرعيا أو غير شرعي

  

  المطلب الثاني
  حقوق النماء و الشخصية الذاتية

  

المقصود منها حق الطفل في أن يحمل اسما مميزا يعرف به في اتمع و يحدد شخصيته، و 
تسجيله ذا الاسم في سجلات المواليد، و حقه في أنْ يحيا حياة طبيعية و يتم ذلك عن طريق 

في وسط عائلي يتيح له دورا إيجابيا و مكانة لائقةً في المستقبل، فالأسرة هي الوسط الطبيعي 
لحماية الطفل و تنشئته النشأة الصحيحة، كما يدخل في هذا الإطار حق الطفل في الانتساب 

كما يعتبر التعليم . ب يكسبه حق هام ألا و هو الحق في اكتساب الجنسيةلوالده، هذا الانتسا
         حق من حقوق الطفل الثابتة بما يمثِّلُه من غذاء روحي و ماله من آثار إيجابية في تنشئته 

  :، و هو ما سنتناوله في الفروع الثلاثة التاليةو إعداده للمستقبل
 

                                                           

  .90، ص عبد العزيز مخيمر، المرجع السابق)  1(
)2(  Kate standley, op. cit., p. 168.  
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  الفرع الأول

 م و الوسط العائليحق الطفل في الإس
  

لفظ الإسم آتية من السمو و التعالي، فالإسم يمثل أهم مرجع بالنسبة للإنسان الذي 
و من فقد اسمه أصبح مبهما و فقد أعز . يعرف به و يتعرف على الأشياء و الغير بواسطته

اعة و يعتبر الإسم من أهم ما يميز الشخص عن غيره في الجم. )1(مرجع يحدد شخصيته و ذاته 
  .)2(و لهذا حرصت القوانين على الإهتمام بتنظيمه . التي تعيش فيها

و مما يدل . و يعتبر تسجيل المولود أول اعتراف من قبل اتمع بالوجود القانوني للطفل
     ، يولدون كل عام ثلاثةإلى  واحدمن  مليون طفل، 40على أهمية هذا الحق، أنه يوجد حوالي 

         فدون شهادة الميلاد، . ر بوضوح بسبب عدم تسجيل المواليدو يكونون معرضين للخط
لا يعترف بالطفل رسميا كمواطن، و في كثير من الحالات لا يتاح له الإنتفاع بالخدمات 

  .)3(الأساسية التي يقدمها بلده، مثل الخدمات الصحية الأساسية و التعليم الأولي 
اتفاقية حقوق من المادة السابعة سميا مثبت في بل إن حق المواليد في أن يسجلوا ر

         ،... " يسجل الطفل بعد ولادته فورا و يكون له الحق في اسم: " التي تنص على الطفل
، ملزمة بالوفاء بما تعهدت بلدا 191إِذْ أَنَّ البلدان التي صادقت على الاتفاقية و البالغ عددها 

هي ملزمة كذلك بأن توضح لمواطنيها ما لهذه المسألة من  به بمصادقتها على هذه الإتفاقية و
  .)4(أهمية 

و مما يدل على أهمية حق الطفل في الإسم و ضرورة أن يكون هذا الاسم مسجلاً، 
الأقلية لتغيير أسماء " جيت دوف " بحملة منظمة أثناء حكم بلغاريا حيث نشير إلى قيام 

 .)5(بلغاريا في  التركية

                                                           

  .39، ص 1992طفل، المطبعة الرسمية في تونس، عبد الوهاب بوحديبية، تونس و حقوق ال)  1(
  .بعدها و ما 175 ص ،1978 الجامعية، الثقافة مؤسسة للحق، العامة النظرية القانونية، للعلوم المدخل فرج، حسن توفيق  )2(
  .9- 5، ص 1998رير مسيرة الأمم، اليونيسيف، قت)  3(
  . 5، ص نفسهالمرجع  ) 4(

)5(   Mohamed Bennouna, Op. cit., PP. 433-445. 
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 قحبِ 1989 اتفاقية حقوق الطفلغيرها، اعترفت  ة هذه الأوضاع ومن أجل مواجه و  
الدول الأعضاء فيها بالتدخل من أجل إعطاء الطفل مساعدة و حماية لإعادة هويته بأسرع 

تفاقية تلزم بلدان العالم لا بالتقيد بحق الطفل في الإسم و الجنسية عند أي أن الا. )1(وقت ممكن 
هو ما قضت به الإتفاقية على  و .)2( يترعرع هو ينمو و ا بحمايته وولادته فحسب، و إنما أيض

يشكل الأساس  معرفة الآخرين، و النحو السابق، فالإسم يساعد الطفل على معرفة نفسه و
  .)3( الذي تبنى عليه مشاعر الانتماء   و الهوية

من  حقوقها لأنَّ الاطفال فئة لا تستطيع و لا تملك حماية نفسها أو الحصول على و
فالأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأولى التي ينشأ فيها . تلقاء نفسها، فمن هنا يأتي دور الأسرة

   الطفل و يتفاعل مع أعضائها و من ثمَّ تقع عليها أمانة الإشباع لحاجاته المختلفة من جسمية 
       ثير السنين الأولى و قد ثبت لدى الباحثين ثبوتا قاطعا تأ. و عقلية و وجدانية و اجتماعية
من هنا كانت الاهتمامات الكثيرة بالأسرة و الحرص  و. )4(من العمر في باقي حياة الإنسان 

  .على سلامتها
       للوسط العائلي الذي يولد الطفل  اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفلفقد أولت 

        نا من واضعي الإتفاقية بأنَّ في كنفه و يعيش فيه مدرج صباه أكبر قدر من العناية، إيما
هذا الوسط هو الذي يؤثر مباشرة في التكوين الجسدي و النفسي للطفل، و من ثم يشكِّلُ 

       : فديباجة الإتفاقية تبين بوضوح أن. )5(توجهاته و مكانته في مستقبل حياته إيجابا و سلْبا 
ة الطبيعية لنمو و رفاهية جميع أفرادها و بخاصة الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع و البيئ" 

    الاطفال، و من ثَم فيجب أن تولى الحماية و المساعدة اللازمتين لتتمكن من الإضطلاع 
ا عرعرالطفل كي تترعرع شخصيته ت: " و تقر كذلك بأن".  الكامل بمسؤولياا داخل اتمع

                                                           

  .من الإتفاقية 8/2المادة  ) 1(
  - .Jane Fortin, op.cit., p. 39             :   أنظر كذلك. 7المرجع السابق، ص  تقرير مسيرة الأمم،  )2(

)3(  The right to a name and nationality, The best we have to give the rights of the child,  

      UNICEF, Canada, 1989, p.11. 
   .43عبد الوهاب  بوحديبية، المرجع السابق، ص   )4(
  .9، المرجع السابق، ص ...محمد السعيد الدقاق، الحماية القانونية للأطفال   )5(
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     . )1( "في جو من السعادة و المحبة  و التفاهم و يئة عائلية ا، ينبغي أن ينشأ في بو متناسقً كاملاً
و ما لاَم شتمع العالمي بأسره  كفيه أن حقوق الطفل تعتمد على الأبوين و الأسرة و ا       
لا يمكن أن يتحقق تعزيز و حماية حقوق الطفل و حرياته الأساسية إلا عندما يشارك كل  و

  .)2(في الإعتراف بكرامة الإنسان و احترامها إنسان دون استثناء 
       أن تضمن الدول الأطراف الحماية : " من الإتفاقية على المادة الثالثةلذلك نصت 

و الرعاية اللازمتين لرفاهيته مراعية حقوق و واجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد 
  ".المسؤولين عنه قانونا 

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات " على أن  المادة الخامسة وأكثر من هذا فقد نصت
وحقوق و واجبات الوالدين أو عند الإقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما      

ينص عليه العرف المحلى أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل         
رات الطفل المتطورة، التوجيه و الإرشاد الملائمين عند ممارسة في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قد

، حيث أنَّ تعزيز مؤسسة الأسرة و الروابط "الطفل الحقوق المعترف ا في هذه الإتفاقية 
الأسرية من أكثر السبل الفعالة لحماية الأطفال من التهديدات العديدة التي يواجهوا في مختلف 

ها اموعة الأساسية في اتمع، و الوحدة الطبيعية لنمو رفاهية جميع و الأسرة بوصف. اتمعات
أعضاءه، و بخاصة الأطفال، يجب أن تزود بالحماية و المساعدة اللازمتين لكي تضطلع 

  .)3(بمسؤولياا على أكمل وجه 
تبذل الدول قصارى : " على أن 18المادة لم تكتف الاتفاقية بذلك، بل نصت في  و

        إن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة  : "مان الإعتراف بالمبدأ القائلجهدها لض
و تقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، . عن تربية الطفل و نموه

المسؤولية الأولى عن تربية الطفل و نموه و تكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم 
          : من المادة ذاا على أنه الفقرة الثانيةسبيل تحقيق هذه الغاية نصت  و في". الأساسي 

يجب على الدول الأطراف في هذه الإتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين و الأوصياء  "

                                                           

)6(   François Monéger, op. cit., p. 6. 

)1(   UN. DOC. P/55/PV.63, 2000, p. 45. 

   . 41ق، ص محمد السعيد الدقاق، المرجع الساب)  2(
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    القانونيين في الإضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل و عليها أن تكفل تطوير مؤسسات و مرافق 
    أي أنَّ هذه المادة نصت على ضرورة أن ينشأ الطفل، و ينمو . " ت رعاية الأطفالو خدما

في رعاية والديه أو الاوصياء القانونين عليه الذين يجب أن يتحملوا المسؤولية الرئيسية في نمو 
 .)1(الطفل و تنشئته مراعين مصالحه القصوى 

لتزاما بضرورة العمل على تمتع من الاتفاقية يفرضان ا 21و  20المادتين كذلك فإن 
الطفل برعاية والديه و باتخاذ الإجراءات اللازمة بتهيئة وسط بديل عن الوسط العائلي في كل 
الأحوال التي يتخلى فيها الوالدان عن رعايته، أو كان ذلك الوسط فاسدا على نحو لا تؤمن معه 

  .)2(التنشئة الصالحة للطفل 
، أكدت حق الطفل في الوسط العائلي،             اتفاقية حقوق الطفل و مما سبق يتضح أنَّ

اتفاقية حقوق الطفل الصادرة        : " و لم تغفل حق الوالدين كما ذهب إلى ذلك البعض بقوله أن
في اية القرن العشرين قد أخلت إلى حد كبير بحقوق الوالدين في التوجيه و التربية، و حقهما         

بل فرضت عليها واجبا في توجيه الطفل و اختيار . )3(اختيار نوع التعليم الذي يتلقاه طفلها في 
كما فرضت التزاما على عاتق الدولة بأن تحترم حق الوالدين و الأسرة في القيام     . أسلوب تربيته
ور وكيفية و لم يكن المقصود بطبيعة الحال أن تتدخل الإتفاقية في تفاصيل هذا الد. ذا الدور

كما أن مدى .ممارسته، إذ أنَّ دور الأسرة في تربية الطفل يختلف باختلاف الزمان و المكان
     اتساعه و ضيقه يختلف من مجتمع إلى آخر متأثرا في هذا كله بظروف اجتماعية و اقتصادية 

  .)4( " حدودهو ثقافية لا يمكن لمعاهدة أن تخاطب أعضاء اتمع الدولي بأسره و أن تلم بكافة 
و لا شك أن هذه النصوص و غيرها تؤكد حق الطفل في الوسط العائلي، و على         
أنَّ الأسرة هي المكان الرئيسي للتنشئة الاجتماعية، و لتعليم الطفل، وكذلك على أنَّ التربية       

                                                           

)1 (    -  Jane Fortin, op. cit., p. 40. 

        -  Thomas Hammamberg, op. cit., p. 11. 
  .14، المرجع السابق، ص ...محمد السعيد الدقاق، اتفاقية الامم المتحدة لحقوق)  2(
  .347عبد العزيز مخيمر، المرجع السابق، ص )  3(
  .29ابق، ص محمد السعيد الدقاق، المرجع الس)  4(
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          قلا في إطار الأسرة هي التربية الصحيحة التي تساعد الطفل على أن يكون حرا و مست
  .)1(و متسامحاً و قادرا على الحُب و العمل المنتج و على تحقيق شعوره بالكرامة و الاحترام 

نخلص من كل ما سبق أن الأسرة الطبيعية هي البيئة الأولى المفضلة لتنشئة الأطفال         
ر هذه التنشئة و الرعاية     و تربيتهم و رعايتهم، و الأسرة البديلة هي الخيار المقدم لمواجهة تعذُّ

في كنف الأسرة الطبيعية، و هي مفضلة على جميع صور الرعاية الأخرى، بما فيها الرعاية 
  .)2(المؤسسية 

 

  الفرع الثاني
 حق الطفل في الجنسية

  

أن تتميز  كل إنسان يتمتع بشخصية في نظر القانون، غير أنَّ شخصية كل إنسان يجب
تفرق بينه و بين الناس و هذه الوسيلة أو العلامة هي الإسم في اتمع  بوسيلة أو علامة معينة

     و تقوم الجنسية ذه الوظيفة . )3( الداخلي، و يعد الإسم إحدى مميزات الشخصية الطبيعية
       في اتمع الدولي من حيث أا تعرف الفرد في العلاقات الدولية بأنه جزائري أو فرنسي 

ثلا، و في الوقت نفسه فإا قد تحدد انتسابه إلى دولة معينة يرتبط ا برابطة التبعية أو امريكي م
     و للدولة وحدها حق تقرير الأحكام الخاصة بكسب جنسيتها أو فقدها وفقا . )4(و الولاء 

     لما تراه محققا لمصلحتها، و ملائما لظروفها السياسية و الاجتماعية و الإقتصادية، فهي تستطيع
تبني جنسيتها على أساس حق الدم، أي على أساس الانتساب لرابطة الدم إلى أحد رعاياها،  أنْ

و الأمر . كما تستطيع أن تقيم جنسيتها بناء على حق إقليم، أي بناء واقعة الميلاد في إقليمها
ة وفقا يختلف بالنسبة لأحكام فَقْد الجنسية سواء بالسحب أو الإسقاط، و التي تحددها الدول

  .)5(للأهداف التي تسعى إليها بمقتضى سياستها التشريعية 

                                                           

  .و ما بعدها 36، ص 1975حسين محمد يوسف، أهداف الأسرة في الإسلام و التيارات المضادة، الطبعة الأولى، )  5(
  .، البند السادس1983ميثاق حقوق الطفل العربي لعام )  1(
  ، 1996ة المعارف، الإسكندرية، جلال العدوي، رمضان أبو  السعود، حسن قاسم، الحقوق و غيرها من المراكز القانونية، منشأ)  2(

  .101ص       
   .126، ص 1986عز الدين عبد االله، القانون الدولي الخاص، الجزء الاول، )  3(
  .139-76، ص 1977هشام صادق، الجنسية و الموطن و مركز الاجانب، الد الاول، منشأة المعارف، الإسكندرية، )  4(
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إلا أن اتصال الجنسية بالقانون الداخلي على النحو المتقدم، يقابله أيضا اتصال الجنسية 
، 1948 حقوق الإنسان لعامعلى أساس أا حق من . )1(بالقانون الدولي العام بالقدر ذاته 

   ." لكل إنسان الحق في جنسية ما: " منه على أنَّ 15المادة حيث نصت 
و مما لا شك فيه أن موضوع الجنسية يكتسب اهمية حيوية وجوهرية بالنسبة للطفل، 

و بناء . فالجنسية هي العلاقة القانونية و السياسية التي تربط الطفل منذ لحظة ميلاده بدولة معينة
فالطفل . ولة لمن يحمل جنسيتهاعلى ذلك تترتب للطفل الحقوق و الضمانات التي كفلتها الد

يحتاج إلى حماية و رعاية خاصة بسبب عدم نضجه الجسمي و العقلي، و من ثم فإن تمتعه بجنسية 
  .دولة ما، يوفر له الحماية التي يحتاجها في مرحلة الطفولة

على أن تلتزم بلدان العالم لا بالتقيد بحق الطفل  1989اتفاقية حقوق الطفل حرصت 
المادة عند ولادته فحسب، و إنما أيضا بحمايته و هو ينمو و يترعرع، حيث تنص  في الجنسية

   يسجل الطفل بعد ولادته فورا و يكون له الحق منذ ولادته في اسم و الحق  : "على أن 7/1
      وجوب " على  المادة ذاامن  الفقرة الثانيةو لتحقيق ذلك نصت " في اكتساب جنسية 
طراف في هذه الاتفاقية جميع الإجراءات اللازمة لضمان حق الطفل في الإسم أن تتخذ الدول الأ

      و الجنسية خاصة إذا كان الطفل سيعتبر عديم الجنسية إن لم تراع إجراءات منحه جنسية 
  ". بلد ما

فهذا النص يحمي الطفل الذي يولد عديم الجنسية، و لا يربط مصيره بوضع والديه            
دهما بل يقرر له حقا قانونيا باكتساب جنسية ما، كما أنَّ إعمال حق الطفل في الحصول أو أح

على الجنسية يعهد به لإرادة الدولة نفسها وفقا لقانوا الوطني و التزاماا بموجب الصكوك 
     الدولية و لا سيما اتفاقية حقوق الطفل أي أنَّ مجرد ولادة الطفل على إقليم دولة طرف     
في الإتفاقية يعتبر مصدرا في اكتساب جنسية تلك الدولة و هو ما يؤدي إلى القضاء على ظاهرة 

عديمي الجنسية التي تسبب لهم صعوبات تعرقل المسيرة الطبيعية لحيام و قدرم على العطاء      
ذُّرِ منح الأطفال و تصبح بذلك معيارا احتياطيا يلجأ إليه في حالة تع. و الإندماج مع مجتمعهم

  .و هذا ما يؤدي إلى القضاء على ظاهرة انعدام الجنسية لدى الأطفال. )2(جنسية أحد أبويه 
                                                           

  .103د، حسن قاسم، المرجع السابق، ص جلال العدوي، رمضان ابو  السعو)  5(
  .9محمد السعيد الدقاق، المرجع السابق، ص )  1(
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احترام " و لم تكتف الإتفاقية بالنص على حق الطفل في الجنسية، بل نصت كذلك على     
  .)1(" ... حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه و صلاته العائلية

إذا حرِم طفل بطريقة غير شرعية        " بقولها  المادة الثامنةمن  الفقرة الثانيةو توضح 
من كل أو بعض عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة و الحماية المناسبتين من أجل 

ة قيام و لا شك في أهمية هذه الفقرة، و خاصة بعد محاول .)2(" الإسراع بإعادة إثبات هويته 
بطمس هوية أطفال الأشخاص المفقودين الذين اختطفتهم  قادة الأرجنتين العسكريين
 .الوحدات الأمنية الأرجنتينية

ترتب على ذلك إصابته هو أو ممتلكاته  فإذا تعرض الطفل لاعتداء على حقوقه، و
ر الذي لحق بأضرار خارج دولة جنيستة، و لم يتمكن الطفل أو من يمثلونه قانونا من جبر الضر

به من خلال القضاء المحلي فإن الدولة المضيفة تكون قد ارتكبت مخالفة لقواعد القانون الدولي 
يرتب مسؤولياا الدولية وفقا للمبادئ المستقرة في القانون الدولي العام التي صادق عليها الفقه          

  .)3(ليه أن تحميه دبلوماسيا و القضاء الدوليان، و يحق لدولة جنسية الطفل اني ع
و ترتبط ممارسة الحماية الدبلوماسية ارتباطا كاملا، يتمتع الشخص بجنسية دولية معينة،         

و يكون هناك مقتضى لممارسة الحماية       . مبرر قيام الدولة بممارسة هذه الحماية فهذا هو أساس و
رر في نفسه أو في ماله من جراء تصرف غير إذا لحق أحد المواطنين المقيمين في بلد أجنبي ض

مشروع من جانب الدولة الأجنبية أو من جانب أحد رعاياها، ثم تقاعست هذه الدولة عن 
، إلاَّ أنَّ تلك الحماية الدبلوماسية للطفل لا يجوز )4(تعويض المضرور عن الضرر الذي لحق به 

حقوق الطفل للانتهاك داخل دولة بمعنى أنه إذا تعرضت . ممارستها ضد دولة جنسية الطفل
جنسيته فإن أشخاص القانون الدولي الأخرى لن تستطيع رفع دعوى الحماية الدبلوماسية للطفل 
حيث ستطلب المحاكم الدولية توافر رابطة الجنسية بين الدولة المدعية و الشخص الذي لحقه 

 .)5(الضرر 

                                                           

   .1990من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و رفاهيته لعام  6، انظر نص المادة 8/1مادة )  2(
 )3( Jane Fortin, op. cit., P. 39.  

 .Mohamed Bennouna, op.cit., PP. 437-438 -    :  ، أنظر كذلك113نجوى علي عتيقة، المرجع السابق، ص )  1(

      . 222محمد السعيد الدقاق، القانون الدولي، المرجع السابق، ص )  2(
   C.P.J.I., panverzys-saldutisks, arrêt du 28 Février 1939, série        :راجع حكم محكمة العدل الدولية)  3(
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عدم تمتعه بجنسيتها، و يتصور ذلك عندما  قد تتولى دولة ما حماية طفل دبلوماسيا رغم و    
تنص معاهدة بين دولتين على أن تمتد حماية دولة منهما لتشمل رعايا الدولة الأخرى، كما يجوز 

وكذلك في بعض . إثبات ذلك في صك الوصاية، أو عند خضوع اقليم لاستعمار دولة اخرى
 .النظم القانونية الخاصة بحماية حقوق الإنسان

منهم الاطفال نتيجة منطقية للسيادة          حق الدولة في الحماية الدبلوماسية لرعاياها و و     
التي تمارسها على شعبها و التي مناطها أن يدينوا لها بالولاء و أن تتولى حمايتهم تجاه أي اعتداء 

ا في الداخل تلك الحماية التي تتبعها الدولة على رعاياه. أجنبي موجه ضدهم أو ضد مصالحهم
كأحد وظائفها الأساسية تمتد أيضا خارج إقليم الدولة حيث تقوم بممارستها إذا أصابتهم 

  .)1(أضرار و لم يتمكنوا من الحصول على تعويض عادل من المتسبب فيه 
 

  الفرع الثالث
 حق الطفل في التعليم

  

ه و مداركه الدينية            التعليم بمثابة الغذاء الروحي للطفل لاستهدافه تنوير و تنمية معارف
و الدنيوية و ما لاكتساب الطفل للتعليم و المعارف الدينية و الدنيوية من أثر إيجابي على نجاح 
الطفل في الكبر و قدرته على تعلم مهنة أو حرفة يستطيع منها كسب عيشه، فضلا عما للعلم 

  .)2(ا من أثر ايجابي على حسن تكيفه مع الجماعة التي يتعامل معه
من الإتفاقية  28المادة كرست هذا الحق في  ،1989اتفاقية حقوق الطفل لعام نجد أن 
  :حيث نصت على

    تعترف الدول الأطراف في الإتفاقية بحق الطفل في التعليم، و تحقيقا للإعمال الكامل "  -1
  :لهذا الحق تدريجيا و على أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بمايلي

  .جعل التعليم الإبتدائي الزاميا و متاحا مجانا للجميع - أ   

                                                                                                                                                                                

                              A/b  N° 76. p. 16.   
 ,C.P.J.I ., Affaire Mavrommatis, arrêt du 30 Août 1924       : أحكام محكمة العدل الدولية الدائمة راجع ) 1(

Série A/ N° 2, pp. 12-13. 
  .36صادق، المرجع السابق، ص  هشام)  2(
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تشجيع تطوير مختلف أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، و توفير إتاحتها  -ب 
لجميع الأطفال و اتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم و تقديم المساعدة المالية عند 

 .الحاجة إليها

 .يم العالي بمختلف الوسائل المناسبة متاحا للجميع على أساس القدراتجعل التعل -ج 

جعل المعلومات و المبادئ الإرشادية التربوية و المهنية متوفرة لجميع الأطفال                -د 
 .و في متناولهم

 .اتخاذ التدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس و التقليل من معدلات ترك الدراسة - ه 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو  - 2
  .يتماشى مع كرامة الطفل الإنسانية و يتوافق مع هذه الاتفاقية

تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز و تشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة  - 3
سهام في القضاء على الجهل و الأمية في جميع أنحاء العالم و تيسير بالتعليم، و خاصة دف الإ

و تراعي بصفة خاصة . الوصول إلى المعرفة العلمية و التقنية و إلى وسائل التعليم الحديثة
فهذه المادة ترسخ حق جميع الأطفال في التعليم دون ". احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد 

  .)1(أي تمييز 
تكفلت الإتفاقية بتقرير حق الطفل في التعليم، بل حددت مجموعة من الأهداف         كما  

  :، و ذلك على النحو التالي (*)من الإتفاقية  29المادة من تعليم الطفل نصت عليها 
  .تنمية شخصية الطفل و مواهبه و قدراته العقلية و البدنية إلى أقصى إمكانياا -1
 .و الحريات و المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة تنمية احترام حقوق الإنسان -2

تنمية احترام ذوي الطفل و هويته الثقافية و لغته و قيمه الخاصة، و القيم الوطنية للبلد  -3
 .الذي يعيش فيه الطفل و البلد الذي نشأ فيه في الأصل، و الحضارات المختلفة عن حضارته

                                                           

  )1( - Thomas Hammamberg, op. cit., p.13.  

       - Jane Fortin, op. cit., p. 134. 
   28،29تضمنت نفس المعنى الوارد في المادتين  1990من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و رفاهيته لعام  11جدير بالذكر أن المادة )  *(

  .1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام      
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مجتمع حر، بروح من التفاهم و السلم و التسامح  إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في -4
والمساواة بين الجنسين و الصداقة بين جميع الشعوب و الجماعات الوطنية و الدينية و الأشخاص 

 .الذين ينتمون إلى السكان الأصليين

  .تنمية احترام البيئة الطبيعية -5
       28المادة به في  تضيف إلى الحق في التعليم المعترف 29المادة من  فالفقرة الأولى

       بعدا نوعيا تتجلى فيه حقوق الطفل و كرامته الذاتية، فهي تحدد أهداف التعليم الذي 
يستهدف تحقيق كامل إمكانات الطفل، بما فيها تنمية احترام حقوق الإنسان لديه،         "  نْينبغي أَ

و الانتماء لدى الطفل، فضلا        كما ينبغي للتعليم أن يستهدف تنمية شعور مرهف بالهوية
و تؤكد الفقرة ذاا، أنَّ الدول الأطراف . عن جعله كائنا اجتماعيا يتفاعل مع غيره و مع البيئة

هذه الموافقة،    . توافق على أن يكون التعليم موجها نحو تنمية احترام مجموعة واسعة من القيم
          لاتفاقية، تؤكد ما لقيم حقوق الإنسان التي يدل عليها تصديق كل الدول تقريبا على ا

و معاييرها من إمكانات في تخطي حدود الدين و الجنسية و الثقافة التي يبدو أا تعمل على 
  ".تقسيم كثير من مناطق العالم 

 رقَرج يسعى إلى التوفيق     " كذلك  29المادة و ت ،ج متوازن في التعليم ضرورة اتباع
  .(*) "تلف القيم من خلال الحوار و احترام الفروق بين مخ

من الاتفاقية بدعم من أربع مواد أخرى تؤكد  28، 29المادتان و في هذا الصدد تحظر    
       سيادة المبادئ القانونية، و هذه المواد كلها لها نتائج و تفرعات بعيدة المدى، و لا سيما 

  .)1(غة نظام تعليمي من حيث ما تدعو إليه الحاجة من أجل صيا
مما لا شك فيه أن الدول الأطراف في الاتفاقية، ألزمت نفسها إلزاما واضحا و غير 
مشروط بسرعة توفير التعليم الأولي و الشامل و ااني، فالتعليم ليس مجرد حق أساسي و لكنه 

  .(*)أساس الكثير من الحقوق الأخرى 
                                                           

  يفسر على انه تدخل في حرية الأفراد و الهيئات ما  28ليس في نص هذه المادة أو المادة " و تستطرد الفقرة الثانية من المادة ذاا بقولها )  *(
   من هذه المادة و باشتراط مطابقة  1في انشاء الؤسسات التعليمية و إدارا، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة      
 يير الدنيا التي قد تضعها الدولة،التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعا     

  :و انظر كذلك. 11، ص 1999 العالم، اليونيسيف، تقرير عن وضع الأطفال في  - :انظر في ذلك)  1(
                    Jane Fortin, op. cit., p. 42.  -  
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 ضرورة احترام حق الطفل المنتمي            من الاتفاقية، إلى 30المادة هذا و قد دعت 
إلى اموعات و الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية أو السكان الأصليين في التمتع بممارسة 

و في ذلك تشجيع على تأسيس المعاهد . مظاهر ثقافته و استعمال لغته و القيام بشعائره الدينية
هذه الطوائف و الأقليات ممارسة حقهم السابق على نحو التعليمية الخاصة التي تتيح لأطفال 

يجعلها تحل محل المعاهدة النظامية المختلفة التي تقيمها و ترعاها الدولة على نحو يمكِّن هؤلاء 
   .)1(الأطفال من التمتع بممارسة معالم ثقافتهم المختلفة 

قضاء على التمييز في مجال من اتفاقية ال المادة الخامسةو يمكن إيجاد أصل هذه المادة في 
للمادة الثالثة،      ، حيث تعهدت الدول الأطراف في الاتفاقية وفقا 1960التعليم الصادرة عام 

في كل مستويات التعليم        "  المادة الأولى، كما عرفته "بالعمل على إزالة و منع التمييز  "
تي تنطوي على التمييز و وضع عن طريق إجراءات تشريعية من بينها إلغاء الأوضاع ال

". التشريعات التي تكفل ضمان عدم التمييز، و عن طريق ضمان المساواة في المعاملة بين الجميع 
و بذلك تكون الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم قد أحرزت نجاحا كبيرا في دعم 

رد أو جماعة لمعرفة الحق و المطالبة قضية حقوق الطفل خصوصا و أنَّ التعليم يعد أساسا لكل ف
  .)2(به و الدفاع عنه 

  :الطفلة الأنثى و أهمية التعليم لها و للأجيال المتتالية* 
أعطت الحق للطفل في التعليم دون التمييز في ذلك        اتفاقية الطفلكما سبق أن بينا أنَّ 

        ت يمثل أهم استثمار بمفرده بالنسبة بين الإناث و الذكور، و من المسلَّمِ به أن تعليم البنا
      إلى إيجاد فرص للبنات تكفل تمكينهم و تحسين نوعية حياة الأسر التي سيشكلاا في المستقبل 

 .)3(و إرساء الأسس للمساواة بين الجنسين و التنمية البشرية المستدامة 

يكون أعلى أنواع الاستثمار الاستثمار في تعليم البنات قد " و يذكر البنك الدولي أن 
و قد ورد ذلك واضحا في خطاب مهم ". المتوافرة من حيث المردود في بلدان العالم النامية 

                                                           

  لأهم أن كل العالم متفق على أن التعليم يشكل العنصر الأساسي و ا" و قد أكد جيمس وولفنوس رئيس البنك الدولي للإنشاء و التعمير، )  *(
  ".للتنمية و القضاء على الفقر       

  .121نجوى علي عتيقة، المرجع السابق، ص   )2(
  .62-59غسان خليل، المرجع السابق، ص )  1(
  .و ما بعدها 52تقرير عن وضع الأطفال في العالم، المرجع السابق، ص )  2(



 1989حماية حقوق الطفل في اتفاقية الأمم المتحدة لعام : الفصل الأول

 51 

حيث  ،)سومرز. لورانس هـ(نائب رئيس البنك الدولي حينئذ  1992عام  باكستانألقاه في 
طريق العمل على يمكن تغطيتها بسهولة عن  فتاة 100أشار إلى أن التكلفة المتكررة لتعليم 

      تخفيض عدد وفيات الأطفال فقط، و ذلك لأن التوجيهات العالمية تشير إلى أن كل سنة 
من التعليم الذي تتلقاه الفتاة تؤدي إجمالاً إلى تخفيض معدل عدد الوفيات من الأطفال دون سن 

انحيازات لقد عكست "  )سومرز(و قال السيد  % 10 الخامسة في بلدها بنسبة تصل إلى
         الاقتصاديين عندما حاولت التركيز على المزايا الملموسة لتعليم الإناث و مقارنته بغيره 

إن المبالغ التي يجرى إنفاقها لزيادة تعليم البنات لا تقتصر على اجتياز . من الاستثمارات المقترحة
لعسكرية من حيث الإنتاجية الاختيار السهل ظاهريا الذي يبين أن هذا الإنفاق يفوق النفقات ا

بل إنَّ الإنفاق على تعليم الإناث يبدو أكثر جدوى من الإنفاق على القطاعات . الاجتماعية
الاجتماعية الأخرى و أكثر جدوى من النفقات الرأسمالية العينية الكبرى المتوقعة على مدى 

  .)1(" السنوات المقبلة 
لقد رأيت : " موزمبيقالتعليم السابقة في وزيرة  جراسيا ماشيلو في هذا الصدد، تقول 

بنفسي كيف أن الدراسة لمدة سنة واحدة تغير الطفل و كيف أن عدة سنوات من الدراسة          
تغير مستقبل ذلك الطفل، كما شاهدت كيف أنقذ التعليم العائلات من براثن الفقر و أطفالاً 

ت طويلة مكنتني من أن أرى جيلا من رضعا من الموت و فتيات من العبودية، لقد عشت سنوا
  .)2(" الأطفال الملمين بالتعليم و هم ينتشلون بلدام من الحضيض

سدس أي بليون شخص و فيما نحن ندخل القرن الحادي و العشرين، يعجز حوالي 
و يوجد اليوم أكثر . و يتألف ثلث هؤلاء من النساء. عن قراءة كتاب أو توقيع أسمائهم البشرية
مليون  73حول العالم في سن الدراسة لكنهم ليسوا في المدرسة و يتألف  مليون طفل 130من 

لذلك لا بد من الربط بين أوضاع الطفولة و أوضاع المرأة، و منع التمييز . منهم من الفتيات
إذا علَّمت " ضد الطفلة الانثى على وجه التحديد، و خاصة في مجال التعليم، و لقد قيل و بحق 

  ." مت فردا لكن إذا علمت امراة علمت أمة بأكملهارجلا علَّ

                                                           

  .59، ص 2001تقرير عن وضع الأطفال في العالم، اليونيسيف، )  1(
  .6، ص 2000تقرير عن وضع الأطفال في العالم، اليونيسيف، )  2(
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و من هنا فإن المدخل الأساسي للحديث حول حقوق الطفل هو حماية حقوق المرأة 
. ينبغي أن نتناول أيضا اتفاقية منع التمييز ضد المرأة اتفاقية حقوق الطفللذلك فعندما نتناول 

      ا كان قادرا على العطاء للطفولة، وغَنِي فكلما تمتع الإنسان البالغ بحقوقه الأساسية، كلم
  .)1(عن البيان أنَّ تمتع الوالدين بالتعليم والوعي يعينهما في أداء مسؤولياما تجاه الأطفال 

و مما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، أن نذكر أن التعهد السياسي و المشاريع 
  .ية ونجاح برامج تعليم الفتياتالمشتركة الإجتماعية لازمة لاستمرار

  

  
  المطلب الثالث

  حقوق المشاركة
  

تعني عملية الاشتراك في القرارات التي تؤثر     " روجر هارت " المشاركة كما يقول عنها 
، و هي ةإا الوسيلة التي تبنى ا الديمقراطي. في حياة الفرد و حياة اتمع الذي يعيش فيه الفرد

  .النظم الديمقراطيةمعيار تقاس به 
و من المُسلَّمِ به أن المشاركة ظاهرة متعددة الجوانب، فقد تتضمن طائفة واسعة          

من الأنشطة تتباين من حيث الشكل و النمط، و ذلك عندما يكون الأطفال في مراحل عمرية 
م حتى في سن السعي للحصول على المعلومات، و التعبير عن الرغبة في التعلُّ: " مختلفة و هي

         مبكرة جدا، تكوين الآراء، التعبير عن الأفكار، الاشتراك في الأنشطة، سعة الاطلاع، 
و استشارته في صنع القرار، إطلاق الأفكار و العمليات الاقتراحية و المشروعات، و تحليل 

  .)2(" الموقف و تحديد الخيارات، و احترام الآخرين و معاملتهم معاملة كريمة 
لكن مشاركة الطفل مشاركة فعالة في العالم من عدمها أمر يتوقف على عدة ظروف 
من بينها قدرات الطفل الآخذة في التطور، و مدى انفتاح الأبوين و غيرهم من الكبار للحوار 
والتعلم من الأطفال، و االات المأمونة في الأسرة و اتمع المحلي و اتمع العام التي تسمح 
                                                           

  مدى الإتصال و الإختلاف و التفاعل في اشكاليات تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، ... عادل عازر، اتفاقية حقوق الطفل و حقوق الإنسان )  3(
  .81، ص 1999 أميديست،       

  .4، ص 2003ف، تقرير عن وضع الأطفال في العالم، اليونيسي)  1(



 1989حماية حقوق الطفل في اتفاقية الأمم المتحدة لعام : الفصل الأول

 53 

   هذا الحوار، و يتوقف أيضا على السياق الاجتماعي الثقافي و الاقتصادي و السياسي  بمثل
  .)1(المحدد 

و الأهم من ذلك كله أن المشاركة الحقيقية الهادفة تتطلب تحولا جذريا في تفكير الكبار 
ده من عالم يحد -إزاء الأطفال و قدرام  -من ج الاستعباد إلى ج الاحتواء . وسلوكهم

  .الكبار وحدهم إلى عالم يسهم فيه الأطفال في بناء العالم الذي يريدون أن يعيشوا فيه
حيث جاءت اتفاقية حقوق الطفل باتجاه جديد نحو الأطفال يتمثل في أن الأطفال         

فسنوات الطفولة لها قيمة في حد ذاا و ليست مجرد تدريب . لهم قيمة الراشد أو الكبير نفسها
  .لرشدعلى ا

و أنَّ آراء الطفل يجب أن تحترم، و المشاركة أحد المبادئ الرئيسية التي تشكل فلسفة 
  .من الاتفاقية المادة الثانية عشرالاتفاقية العامة، و هو ما عبرت عنه 

 اتفاقية حقوق الطفلمن  17إلى  12و تتجلى حقوق المشاركة للطفل في المواد من 
هي التي تنص  23المادة و إن كانت  ،31 ،23/1، 29/1، 9/2، 5: بالإضافة إلى المواد

لأطفال المعاقين، حيث تنص لصراحة على حقوق الطفل في المشاركة بوصفها هدفا خاصا 
تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعاق : " على أن 23المادة من الفقرة الأولى 

تعزز اعتماده على النفس  ل له كرامته وعقليا أو جسديا بحياة كاملة و كريمة، في ظروف تكف
  ". تيسير مشاركته الفعلية في اتمع و

 

  الفرع الأول
 حق الطفل في التعبير الحر و تكوين الجمعيات و الاجتماع السلمي

  

الأطفال هم أمن ومستقبل الأمة، لذلك يجب أن يكون لهم رأي حتى يستطيعوا مواجهة 
لهم حرية التعبير عن آرائهم، و مما لا شك فيه أن الأسرة      المستقبل و تحدياته و يجب أن تتاح

هي المكان الأول الذي يتعلم فيه الأطفال المشاركة، و هي أيضا المحفل المثالي الذي يمكن 
  .للأطفال أن يتعلموا فيه التعبير عن آرائهم على حين يحترمون وجهات نظر الآخرين

                                                           

  .5، ص السابقعادل عازر، المرجع )  2(
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  : ، حيث نصت على أن12َّالمادة ق في هذا الح اتفاقية حقوق الطفلو لقد كرست 
الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تكفل للطفل القادر على تكوين آراءه الخاصة حق التعبير         " 

عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، و تولى آراء الطفل الاعتبار الواجب 
:         من المادة ذاا على أنه الفقرة الثانيةاية، نصت تحقيقا لهذه الغ و. " وفقا لسن الطفل و نضجه

يجب أن تتاح للطفل بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية و إدارية تمس " 
الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية 

المادة ينبغي السماح للأطفال بالمشاركة الفعالة في جميع الأمور فطبقا لهذه . )1(" للقانون الوطني 
التي تؤثر على حيام، و أن تتيح حرية التعبير عن آرائهم، ذلك لأن لهم الحق في أن يعبروا عن 
آرائهم و أن يستمع إليهم الكبار و يأخذوها محل الجد، كذلك يجب تمكين الطفل القادر على 

لمسائل التي تؤثر ان ممارسة حقه في التعبير عن هذه الآراء بحرية في جميع تكوين آرائه الخاصة به م
 .)2(عليه،   مع إعطاء تلك الآراء الوزن الواجب إعطاؤها لها حسب سن الطفل و نضجه 

يشمل حق الطفل في حرية التعبير، حرية طلب جميع أنواع : " 13/1المادة و بموجب 
عتها دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة         المعلومات و الأفكار و تلقيها و إذا

أو الطباعة أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل، و مع ذلك فإن ممارسة هذا الحق 
من المادة ذاا على أنه يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق  الفقرة الثانيةليست مطلقة حيث نصت 

        نون عليها و أن تكون لازمة لتأمين احترام حقوق الغير لبعض القيود، بشرط أن ينص القا
 .)3(" أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة 

و إذا كانت بعض الدول قد أثارت بعض التساؤلات عن إمكانية تطبيق مبدأ           
رأت في إعطاء الطفل هذا الحق نقلة حضارية عكستها فإن دولا أخرى كثيرة " حق التعبير"

  .)4(الاتفاقية 

                                                           

 .من الاتفاقية الأمريكية 13من الاتفاقية الأوربية، المادة  10، المادة 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  19انظر المادة )  1(

)1(   - Thomas Hammberg, op. cit., p. 9. 

       - Jane Fortin, op. cit., p. 145.  
)2(   François Monéger, op. cit., p. 6. 

   .39هدى بدران، المرجع السابق، ص )  3(
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و هو ما يعني احترام آراء الطفل داخل الأسرة و المدرسة و مؤسسات الرعاية و المحاكم         
       12للمادة و في إطار نظام قضاء الأحداث و مشاركتهم في جميع المسائل التي تؤثر فيهم وفقا 

  .)1(ذلك وفقا لقدرام المتطورة أثناء نموهم من الاتفاقية و 
و إذا كان حق الطفل في التعبير و المشاركة يؤثر على ممارسته للحقوق الأخرى 
المنصوص عليها في الاتفاقية فإن العكس صحيح، بمعنى أن حرمانه من الحقوق الأخرى يعيق 

مثلا لا يمكنه المشاركة الحقيقة  ممارسته لحقه في المشاركة، فالطفل الذي حرم من حقه في التعليم
عندما يتكون لدى الطفل وعي بمحنة غيره من الأطفال  و .)2(بالرأي أو التعبير الحر 

  .ومشكلام، يصبح جزءًا من الحل بدلا من أن يكون جزءًا من المشكلة
              وفي هذا الصدد نشير إلى التقدم الكبير في هذا الشأن من اشتراك الأطفال 
في الاجتماعات المختلفة قبل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة و خلالها في الفترة 

و في ختام الدورة الإستثنائية حول الأطفال، تعهدت الجمعية  ،2002ماي  10إلى  08من 
  .عالم جدير بالأطفال العامة للأمم المتحدة ببناء

ة، تدل على احترام آراء الطفل داخل أسرته           إن إعطاء الطفل حق التعبير نقلة حضاري
و مدرسته و من بين أهم هذه الحقوق حق الأطفال في تكوين الجمعيات و الاجتماع السلمي،        

  .أو ما يسمى بحرية الانتساب
        : نْحيث نصت على أَ ،15/1المادة في  اتفاقية حقوق الطفلو هذا الحق أكدته 

الأطراف بحقوق الطفل في حرية الانتماء إلى الجمعيات و في حرية التجمع  تعترف الدول" 
  .)3(" السلمي

و مثال على ذلك؛ فقد استطاع أطفال الشوارع في البرازيل تنظيم أنفسهم للمطالبة 
بوقف عمليات القتل ضدهم حيث وجد الأولاد و البنات الذين يعيشون في شوارع المدينة في 

اء و بنات الشوارع مجالا للمشاركة، حيث سمح لهم بأن يصبحوا على وعي الحركة الوطنية لأبن
بحقوقهم و أن يعيدوا التفكير في نظرم للحياة و أن يكافحوا من أجل حقوقهم حيث يتم عقد 

                                                           

  .17-16تقرير عن وضع الأطفال في العالم، اليونيسيف، المرجع السابق، ص )  4(
  .39هدى بدران، المرجع السابق، ص  ) 5(
  .38تقرير عن وضع الأطفال في العالم، اليونيسيف، المرجع السابق، ص )  1(
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 2002اجتماع قومي كل ثلاث سنوات بحضور ممثليهم في جميع أنحاء البلاد، و جلب اجتماع 
و قد كان للحركة تأثير . )1(عاصمة للبلاد  برازيليابنات إلى من البنين و ال 1000أكثر من 

أدخلت مادة لإدراج حقوق الطفل    1988كبير على الإصلاح التشريعي في البلاد ففي عام 
، باعتبارها من أكثر الدول التي يتم فيها استغلال الأطفال استغلالا كبيرا الدستور البرازيليفي 

هذه اليد العاملة، و كذا استغلالهم في ميادين عدة خارجة حتى  في مجال الأعمال الشاقة لرخص
  .عن نطاق الأخلاق و الآداب العامة

و كذلك نشطت الحركة في المناقشات التي أدت إلى صدور النظام الأساسي للطفل 
         كما لعبت دورا قياديا من جهة أخرى في إدانة جماعات الإبادة،  ،1990 عام فياليافع 
شاركة في الحركة بتعلم الأولاد و البنات الذين قضوا وقتهم في الشوارع كيف يعودون و بالم

إلى حياة الأسرة و اتمع و يعودون إلى مدارسهم و يستفيدون من مساحات مخصصة لهم 
  .يستطيعون منها الكفاح من أجل حقوقهم

طار إسلامي محض و الناظر إلى ممارسة هذه الحقوق في الدول العربية و التي تعمل في إ
على سبيل المثال يجد أن قانون الجمعيات يحدد المؤسسين للجمعيات بأم المواطنون ذوو الأهلية 

و لعضو مجلس الإدارة أن يتمتع بالحقوق المدنية، و ذلك يعني ببساطة  سنة 21الكاملة في سن 
الإتحادات الطلابية      و الوسيلة الوحيدة المتاحة هي . تجاهل حقوق الأطفال في تكوين جمعيام

     و مما لا شك فيه . و هي في أغلب الأحوال تقوم بتنظيم رحلات و أنشطة اجتماعية فقط
  .)2(أن ذلك يجعل الشباب يحجم عن المشاركة في الحياة العامة و اتمع 

و الحال أنَّ في الدول العربية لم يكن هناك أي تصور لإنشاء ما يسمى بالجمعيات 
و ذلك لأنَّ الإسلام قد اعتنى بالطفل، و مع وجود الوازع الديني داخل . بالأطفالالخاصة 

. اتمعات العربية و الإسلامية فإننا نادرا ما نجد صورا لاستغلال الأطفال داخل هذه اتمعات
فمن حقوق الطفل حق الإنفاق عليه من والديه، بالإضافة إلى حق التربية و التكوين الديني 

                                                           

  .40هدى بدران، المرجع السابق، ص  ) 2(
  ، 1999كيف ؟، في إشكاليات تطبيق اتفاقية حقوق الطفل في الواقع، أميديست، ... لماذا ؟ ... عصام علي، مشاركة الأطفال)  1(

  .188ص       
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        و لكون هذه الحقوق مضمونة بصورة تلقائية من خلال رسوخ القيم الدينية . صحيحال
  .في الأسرة العربية و الإسلامية، فإا ليست في حاجة إلى تقنين

        كما أنَّ الطفل لم يحرم من المشاركة في القرارات المؤثرة في وضعه داخل الأسرة 
في تنمية قدراته الفكرية و الذهنية من أجل المشاركة  و لم يحرم كذلك من الحق. خارجها و

  .الفعالة في بناء مجتمعه
 

  الفرع الثاني
 الحق في الخصوصية و الحصول على المعلومات المناسبة

  

    ذلك . مما لا شك فيه أن هذا الحق موضوع حساس جدا بالنسبة للكبار و الأطفال
      بمفهومها عند الطفل و مرتبطة بالثقافة الشائعة أنَّ الحق في الخصوصية يعتبر مشكلة عالقة 

. في اتمع و التي من بين إفرازاا الحماية الزائدة التي تعني التدخل في خصوصيات الأطفال
فمثلا بعض أولياء الأمر يتنصتون على المكالمات الهاتفية لأطفالهم خاصة في سن المراهقة، 

واضح في عملية التنشئة الاجتماعية و يخلق علاقات  بدعوى الحماية و هو ما يعبر عن خلل
، مما يؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية و يعرض الطفل لشتى )1(متوترة و سلبية في إطار الأسرة 

في عقَد تؤثِّر على شخصيته التي تفقد  هأشكال الشذوذ و سوء التكوين فيقوم بإفراغ مكبوتات
  .صياتسويتها بسبب فقدان هذه الخصو

فمرحلة الطفولة تخضع لأصول و قواعد في التربية، و هذا ما يسمى بعلم النفس التربوي 
  .)2(فتنبني التنشئة الاجتماعية أولا في الأسرة التي تضمن حقوق الطفل 

و نجاح هذه التنشئة الأسرية يرتبط ارتباطا كليا بتنشئة الطفل في المرحلة الثانية و هي 
له حقوقا و ترتب عليه واجبات، و هذا كله ضمن إطار الحفاظ على مرحلة المراهقة فتكفل 

 .الخصوصية و تكوين الشخصية السوية

من جهة أخرى، نجد أن انتهاك حق الخصوصية يكون بسبب الفقر الشديد لبعض الأسر 
  .حيث يعيش و ينام كل أفراد الأسرة في غرفة واحدة، فلا خصوصية لأي فرد منهم

                                                           

    .189ص  المرجع السابق،عصام علي،  )  1(
  .53رجع السابق، صتقرير عن وضع الأطفال في العالم، اليونيسيف، الم)   2(
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    الدول الأطراف بعدم تعريض : " 16المادة في حقوق الطفل  اتفاقيةو قد التزمت 
       أي طفل لأي تدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيته أو أسرته أو مترله أو مراسلاته، 

من المادة  الفقرة الثانيةو تحقيقًا لهذه الغاية نصت  ".و لأي تعد غير قانوني على شرفه أو سمعته 
  ". فل حقا في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساسللط : "ذاا على أن

     و بالنسبة لحصول الأطفال على المعلومات المناسبة، فقد كُتب للأطفال أن يكون 
لهم صوت لأم في حاجة للحصول على معلومات حديثة و مفهومة في آن واحد، و متناسبة 

عن المعلومات منذ لحظة ولادم، و خاصة فيما مع مرحلة تطورهم الفكري، فالأطفال يبحثون 
         يتعلق بصحتهم، و يعتبر هذا الحق أكثر إلحاحا في واقع اليوم الذي يشهد الجهود الدولية 

    و عدم توافر المعلومات سواء ). الإيدز(و الإنسانية الحثيثة في سبيل مكافحة مرض فيروس 
. قاية منه يعتبر من الأسباب الموضوعية لمشكلة انتشارهعن هذا المرض الفتاك أو عن كيفية الو

عام أصيبت بمرض الإيدز أن تزور المدرسة الثانوية الأمريكية  16لذا قررت فتاة أمريكية ذات 
التي كانت تدرس ا لتقديم معلومات عن المرض للشباب في مثل عمرها حتى لا يقعوا فريسة 

  .)1(مدرسة  200للمرض و قد زارت حوالي 
أن يشكل من ثم ينبغي فالحصول على المعلومات هو حق من حقوق الإنسان الأساسية و

  .العنصر الأساسي في استراتيجيات الوقاية
إن حرمان الطفل من الحصول على المعلومات يمس تمتعه بالكثير من الحقوق الأخرى           

ن طريق وسائط الإعلام ع) الإيدز(و في هذا الصدد ينبغي أن تتاح المعلومات عن فيروس 
المناسبة لمختلف الأعمار كما ينبغي أن تكون في متناول الكبار ممن لهم تأثير على حياة الأطفال 

  .)2(كي يتمكنوا من دعمهم في ممارسة حقوقهم 
تعترف الدول الأطراف : " منها على أن 17المادة في  اتفاقية حقوق الطفلو قد نصت         

 تؤديها وسائط الإعلام و تضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات       بالوظيفة الهامة التي
و المواد من مختلف المصادر الوطنية و الدولية و بخاصة تلك التي تستهدف تعزيز الرفاهية 

                                                           

  .190عصام علي، المرجع السابق، ص )   3(
)1(  UN.DOC. A/55/41, 2000, P. 362. 
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و تحقيقا لهذه الغاية تقوم ". الاجتماعية و الروحية و المعنوية للطفل و صحته الجسدية و العقلية 
  :ف بما يليالدول الأطرا

تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات و المواد ذات المنفعة الاجتماعية و الثقافية   -1
تتمثل أهم هذه الوسائط في الإعلام  و. من القانون الأساسي 29المادة للطفل، وهذا ما بينته 

  .ويةالسمعي البصري و وسائل الإعلام المكتوبة و القصص الهادفة و الصور و الأيام الترب
تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر المعلومات و المواد في مختلف المصادر الثقافية   -2

الوطنية و الدولية، فالفجوة القائمة كبيرة بين الدول المتقدمة و الدول المتخلفة في تحقيق التعاون 
ها من الدول قائم          المشترك، خصوصا و أنَّ نظرة الدول المتقدمة إلى المقومات الحضارية لغير

  .على أساس التصور المادي و تحقيق المصالح
 .تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها  -3

إيلاء العناية الخاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات   -4
 .الأقليات أو إلى السكان الأصليين

من المعلومات و المواد التي تضر بصالحه      تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل  -5
 .في الاعتبار 18 و 13المادتين مع وضع أحكام 

  

 الفرع الثالث

 حق الطفل في اللعب و الترفيه
  

مما لا شك فيه أن اللعب يؤثر على نمو الشخصية و نجاحها، فاللعب كالنوم تماما،        
قط لأن الخيال هو أهم شيء، فاللعب ينمي ذاكرة و اللعب لا يعتمد على التكنولوجيا الحديثة ف
كما ظهر أخيرا أن الجري ينمي العقل، فاللعب . الطفل و إرادته و تفكيره و خياله و شخصيته

فهو شيء . شيء ضروري للطفل و إبعاد الطفل على ذلك يؤدي إلى إصابته بالعقم الفكري
اللعب للأطفال، فاللعب كما تصفه ضروري لتوازنه، و لقد أثبتت دراسات علم النفس أهمية 

هو عمل الأطفال الذي يساعد على تعرف الطفل   Maria Montessoriماريا منتسوري
بداية الانفصال عن ذاته، كما أا تعد اللعب هو الوسيط لفكرة العمل  على ما حوله و
  .الجماعي و التعاون
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ماعية، وتدريب قدرام و من خلال اللعب يتمكن الأطفال من تطوير مهارام الاجت
   على التعاطف الوجداني، وزيادة نموهم العقلي من حيث الاستكشاف و التحليل و التجريب
      و فهم الخبرات الذاتية، و كذلك تحسين فرص النمو البدني لهم، أي أن اللعب سواء الحر

كما أن اللعب . )1(أو الموجه هو تدريب على التعامل مع الآخرين و بداية ممارسة المشاركة 
يدرب الطفل على القواعد الأسرية و الاجتماعية و يعده لدوره في المستقبل بوصفه شخصا 

و في الألعاب الجماعية يتعلم الطفل كيف يحدد مكانه بالنسبة للآخرين في إطار الهياكل . بالغا
  .)2(المحددة و المتسلسلة في اتمع 

حق الطفل في اللعب والترفيه، حيث ، 1989فل لعام اتفاقية حقوق الطحيثُ أقرت 
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة و وقت الفراغ     : " على أنْ 31/1المادة نصت 

  ."ومزاولة الألعاب وأنشطة الانسجام المناسبة لسِنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية و الفنون
دة ذاا، ما يجب على الدول الأطراف القيام به في هذا من الما الفقرة الثانيةو تبين 
تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية :" الشأن بقولها

والفنية وتشجع على توفير فرص ملاءمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة 
  ." أوقات الفراغ

        ويين لأهمية و حيوية و خطورة اللعب بالنسبة للأطفال تأسست و لإدراك الترب
، جمعيات دولية لحماية حق الطفل في اللعب، 1977ابتداءً من عام  الدول الإسكندنافيةفي 

، ثم تأسس بعد 1977عام  في السويدكانت أولى هذه الجمعيات هي الجميعة التي تأسست 
، و عقد حوالي عشرين مؤتمرا دوليا عالج الجوانب في اللعبالإتحاد الدولي لحق الطفل ذلك 

  :المختلفة للعب الأطفال و لهذه الجمعيات هدفان أساسيان هما
  .توفير أماكن عامة للعب الأطفال  -
  .توفير الألعاب التربوية ذات الجودة العالية  -

                                                           

  .190عصام علي، المرجع السابق، ص  ) 1(
  .380، ص 1977، أوت 56العاشرة، العدد  ةالة الدولية للصليب الأحمر، السن)  2(
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ام مبنى أو يهدم            و ترتب على قوة هذه الجمعيات في الدول التي انتشرت فيها أنه لا يق
  .)1(إلا إذا حصل على تصريح يوضح أن عملية الهدم و البناء لن تمس حق الطفل في اللعب 

نخلص مما تقدم أن اللعب و الترفيه من الحاجيات البشرية الأساسية و خاصة بالنسبة 
قحامها في جميع للأطفال، كما أن اللعب نزعة نفسية و جسدية لا بد من تلبيتها و تغذيتها و إ

التي  تمستويات التكوين، لذلك يجب على أجهزة الدول المختصة أن تسعى إلى توفير الإمكانيا
  .)2(تضمن التمتع ذا الحق 

  :و ضرورة الاعتراف بحقوقهم في المشاركة) اليافعون(المراهقون * 
ليسوا  ا، لكن المراهقينعام 18بحقوق الأطفال حتى سن اتفاقية حقوق الطفل تعترف 

مليار أطفالا بالمعنى التقليدي، و مع ذلك فإم ليسوا ببالغين، حيث تتراوح أعمار أكثر من 
، و هم فئة تتميز التاسعة عشرة والعاشرة ما بين  )واحد من بين كل ستة(في العالم  نسمة

بالهشاشة من جهة و الحرص على متاع الدنيا من جهة أخرى، ففي بعض اتمعات يكونوا 
وجين و أولياء أمور أنفسهم، و في أخرى يكونوا معزولين وغرباء عن العالم البالغين أو م متز

     حاجة إلى حماية خاصة من الاستغلال الجنسي و عمل الأطفال أو التجنيد في نزاع مسلح، 
ةً أو نتيج بالإيدز و في مجتمعات أخرى يجد الأطفال أنفسهم أربابا لأسرهم لأن آباءهم قد ماتوا

 .)3(أو عنف، و في العديد من اتمعات المحلية يكون المراهقون من كاسبي الأجور  لحربٍ

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .49عبد الوهاب بوحديبية، المرجع السابق، ص )  1(
  .42، ص 2000تقرير عن وضع الأطفال في العالم، اليونيسيف،  ) 2(
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  الفصل الثاني
  آليات الرقابة الدولية على احترام حقوق الطفل

  

سبق أن بينا أنَّ حقوق الطفل ليست منفصلة عن حقوق الإنسان، فهي حقوق الإنسان     
  .رفي مرحلة من مراحل العم

إنَّ وضع قواعد خاصة بحقوق الطفل، لا يكفي لضمان ممارستها من الناحية العملية، 
الفعلية و الواقعية، و إنما لا بد من السهر على تطبيقها و حمايتها، و ذلك بإيجاد طرق و وسائل 

  .)1(تكفل تحقيق ذلك 
قرارات تنص على  فلا يكفي القول بوجود حقوق للطفل رد إبرام اتفاقيات أو إصدار

.             تعداد هذه الحقوق، إنما لا بد من إنشاء أجهزة يناط ا مهمة التحقُّقِ من احترامها
و إذا كانت كل دولة هي التي تختص بتطبيق النصوص في إطار ممارستها لسيادا، إلا أنه يتبقى 

ابة دولية، دف التحقُّق من مدى مطابقته للالتزامات أنَّ مثل هذا السلوك لا بد  أَنْ يخضع لرق
التي تعهدت ا الدول المعنية، ذلك أنَّ وجود رقابة دولية فيه العوض عن افتقاد وجود سلطة 

و من هنا فإنَّ وجود رقابة دولية على احترام حقوق الطفل أصبح أمرا ضروريا، . تنفيذية دولية
، تعد بمثابة آليات حقيقية و فعالة )2(ام أجهزة و وسائل معينة استخد ضرِتو هذا النظام يفْ

تفرض رقابتها بما يجعل من نصوص تلك الاتفاقيات و المواثيق الدولية بشأن احترام حقوق 
: و من أبرز هذه الأجهزة. الطفل و رعايتها قواعد قانونية ملزمة لجميع الدول المصادقة عليها

لرئيسية المتمثلة في الجمعية العامة و مجلس الأمن و الس الاقتصادي           الأمم المتحدة بأجهزا ا
و الاجتماعي بمختلف لجانه الفرعية، و كذا الوكالات المتخصصة كمنظمة العمل الدولية         

و منظمة الأمم المتحدة للطفولة ) اليونيسكو(و منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة 
  ).اليونيسيف(

                                                           

  ، 1998، 54أحمد أبو الوفا، نظام الأمم المتحدة و الوكالات المتخصصة لحماية حقوق الإنسان، الة المصرية للقانون الدولي، العدد )  1(
  .84ص        
  .و ما بعدها 203مصطفى سلامة حسين، المرجع السابق، ص )  2(
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كما أنَّ للمنظمات غير الحكومية دور بارز في العمل على فرض الرقابة على احترام 
 بما لها من دور إنساني سواءٌ  (IRC)حقوق الطفل و من بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

    في زمن السلم أو في زمن التراعات المسلحة الدولية منها و غير الدولية، خصوصا ما تعلق
 بفلورنساو منها أيضا المركز الدولي لنماء الطفل الذي تمَّ تأسيسه  ،منها بمجال حماية الأطفال

، و ما له من دور معرفي و تدريبي فعال في السعي لضمان تنفيذ أمثل لاتفاقية 1988عام 
ره باعتبا بعمان 1977حقوق الطفل، و كذا الس العربي للطفولة و التنمية المؤسس سنة 

     منظمة طوعية غير حكومية تسعى لتطوير أوضاع الطفل العربي و بناء شخصيته و قدراته، 
  .و العمل على ترسيخ هويته و أصالته، و الحفاظ على قيمه الإسلامية

و كما أنَّ للأجهزة المذكورة دورها الفعال في الرقابة على احترام و حماية حقوق 
 لحقوق الإنسان بشكل عام لها دور بارز في فرض هذه الرقابة،  الطفل، فإنَّ الاتفاقيات الدولية

و من بين هذه اللجان، . و ذلك من خلال اللجان المشكلة للسهر على تنفيذ تلك الاتفاقيات
  .اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، و لجنة مناهضة التعذيب، و لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

ام حقوق الطفل مظهر إقليمي، و نقتصر في ذلك على عرض و للرقابة الدولية على احتر
الصور الاوروبية و الأمريكية و الإفريقية منها، و آليات تجسيد هذه الرقابة في ظل اتفاقية الأمم 

  .المتحدة لحقوق الطفل
  :كُلُّ ذلك، سنعرض له بالتفصيل ضمن ثلاثة مباحث  

  

  .تخصصة في الرقابة على احترام حقوق الطفلدور الأمم المتحدة و وكالاا الم: المبحث الأول
  دور المنظمات غير الحكومية و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الرقابة على : المبحث الثاني

  .احترام حقوق الطفل      
الطفل  المتحدة لحقوق الأمم اتفاقية ظل في و الرقابة الإقليمية الدولية دور الرقابة: المبحث الثالث

  .على احترام حقوق الطفل 1989عام ل        
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  المبحث الأول
  دور الأمم المتحدة و وكالاا المتخصصة

  في الرقابة على احترام حقوق الطفل
  

في هذا الصدد تحوز كافة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية اختصاصات في مجال حقوق 
الاجتماعي، فإنَّ هذه  الطفل، و إن كانت المهمة الرئيسية قد أوكلت إلى الس الاقتصادي و

الأجهزة تحوز بعض الاختصاصات في مجال الحماية الدولية لحقوق الطفل و تباشر اختصاصاا 
بنفسها أو عن طريق الأجهزة الفرعية التابعة لها سواء تلك التي ورد النص عليها في الميثاق أو تلك 

 1(التي تقوم بإنشائها كلما كان لذلك مقتضى(.  
لوكالات المتخصصة و الأجهزة الفرعية للأمم المتحدة مسؤولية كبرى في مجال و تتحمل ا

تعزيز و احترام حقوق الطفل، وكذلك من خلال ما تضطلع به تلك الوكالات من أنشطة ترتبط 
ارتباطا مباشرا بتحقيق رفاهية الطفل، و أيضا من خلال الدور الذي يمكن أن تلعبه في الرقابة على 

  .ول للاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان عامة و الطفل خاصةمدى احترام الد
  

  المطلب الأول
  دور الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة في الرقابة على احترام حقوق الطفل

  

نقصد بالرقابة الدولية على احترام حقوق الطفل تلك الرقابة التي تمارسها الأمم المتحدة            
  .)2(تي أنشاا الأمم المتحدة لمراقبة الدول في احترامها لحقوق الإنسانمن خلال الأجهزة الدولية ال

   و في هذا الصدد يلقي ميثاق الأمم المتحدة مسؤولية ضمان و حماية حقوق الإنسان   
من الميثاق، و مع ذلك تعد مسائل حقوق  13و  11على الجمعية العامة طبقًا لنص المادتين 

بقًا لنص المادة الإنسان من اختصاص امن الميثاق، علاوة  62لس الاقتصادي و الاجتماعي ط
على ما لس الأمن من سلطات في المسائل التي تتعلَّق بحقوق الإنسان و التي يرى أا تشكِّلُ 

                                                           

  .108، ص 1998عصام محمد احمد زناتي، حماية حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة، دار النهضة العربية، )  1(
  .212وائل علام، المرجع السابق، ص )  2(
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كما أنشأت الأمم المتحدة قسما خاصا بحقوق الإنسان . خطرا و ديدا للسلمِ و الأمن الدوليين
  .الأمانة العامة للمنظمة داخل

و سوف أتناول في هذا المطلب الرقابة الدولية على احترام حقوق الطفل من خلال 
مركز حقوق (الأمانة العامة  مجلس الأمن، و و ،الاجتماعي الس الاقتصادي و الجمعية العامة، و

  .سان في هذه الرقابة، و أخيرا نبين دور مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإن)الإنسان
 

  الفرع الأول
 الجمعية العامة

  

تتمتع الجمعية العامة بأهمية كبيرة بين مختلف فروع الأمم المتحدة، باعتبارها الجهاز العام   
      في المنظمة و صاحبة الاختصاص الأصيل بمناقشة أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق الميثاق 

  .)1(الأجهزة المنصوص عليها في الميثاق أو يتصل بسلطات أو وظائف أي من 
من الميثاق على أن تنشئ الجمعية العامة  13 المادةو في إطار حقوق الإنسان، تنص 

إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية      " دراسات و تشير بتوصيات بقصد 
حقوق الإنسان و الحريات الأساسية  و الثقافية و التعليمية و الصحية و الإعانة على تحقيق

". بين الرجال و النساء  في الجنس و اللغة و الدين و لا تفريقٍ بينهم للناس كافة بلا تمييزٍ
   كما تحيل . بالإضافة إلى دراسة المقترحات التي تتقدم ا أجهزة الأمم المتحدة المختلفة

 انية و الثقافية المعروفة باسم اللجنة الثالثة، الجمعية العامة إلى لجنة الشؤون الاجتماعية و الإنس
أو إلى اللجنة القانونية المعروفة باسم اللجنة السادسة معظم المواضيع المختلفة المتعلقة بحقوق 

  .)2(الإنسان
و بصفة عامة، تتصدى الجمعية العامة لمسائل حقوق الإنسان بناءً على تقارير الس   

يتضمن اقتراحات الأجهزة المعاونة و هي لجنة حقوق الإنسان   الاقتصادي و الاجتماعي الذي 
كما يمتد اختصاص الجمعية العامة ليشمل فحص أعمال الأجهزة التي        . و لجنة مركز المرأة

                                                           

  .من ميثاق الأمم المتحدة 10المادة ) 1(
  ، و الفصل العاشر الخاص "في التعاون الدولي الاقتصادي و الاجتماعي " فصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة و عنوانه نظر الا) 2(

  ".الس الاقتصادي و الاجتماعي " بـ       
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لا ترتبط ا هيكليا و تجد أساسها فقط في الاتفاقيات الدولية المنشئة لها مثل اللجنة المعنية 
الحالة الأخيرة تتحدد توصيات الجمعية العامة بالدول الأطراف في هذه و في . بحقوق الإنسان

  .)1( الاتفاقيات
و جدير بالذكر أنَّ الجمعية العامة تعد أكثر أجهزة الأمم المتحدة التي تتبنى المواثيق   

   م قرارات أم توصيات أالدولية الخاصة بحقوق الإنسان، سواء كان ذلك في صورة إعلانات 
العهدين و  الإعلان العالمي لحقوق الإنسانفهي التي تبنت . اتفاقيات دولية أم غيرهاأم 

اتفاقية حقوق ، و 1959إعلان حقوق الطفل لعام ، و كذلك الدوليين لحقوق الإنسان
  .1989الطفل لعام 

من ميثاق الأمم المتحدة للجمعية العامة الحق في أن  22المادة و في هذا الصدد، تعطي   
و بناءً على ذلك أنشأت الجمعية . شئ من الأجهزة الفرعية ما تراه ضروريا لممارسة وظائفهاتن

و من . العامة العديد من اللجان المعنية بحقوق الإنسان و بالطبع يدخل الطفل في اختصاصها
، اللجنة الخاصة )الأبارتيد(اللجنة الخاصة بمكافحة الفصل العنصري : ) 2(هذه الأجهزة 

القرار ( هاب الدولي، لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني للحقوق التي لا يمكن التنازل عنهابالإر
  .)3() 1975الصادر عن الجمعية العامة عام  2376رقم 

و جدير بالذكر أنَّ الجمعية العامة تجتمع في دورة واحدة على الأقل سنويا، كما تجتمع        
خاصة         .)4(الأمن أو بطلب من أغلبية أعضائها  في دورات خاصة أو استثنائية بطلب من مجلس

  .)5(" عالم جدير بالأطفال " إعلان ، و صدر عنها 2002ماي  10إلى  08من في الفترة 
 

  الفرع الثاني
 مجلس الأمن

  

                                                           

  .114عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص ) 1(
  .225الشافعي بشير، المرجع السابق، ص )  2(
  .95الوفا، المرجع السابق، ص أحمد ابو )  3(
  .371محمد السعيد الدقاق، الوسيط في التنظيم الدولي، المرجع السابق، ص )  4(

 (5) UN. DOC. A/AC. 256/CRP. 6/Rev. 3, 10 September 2001.  
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يعد مجلس الأمن الجهاز الأكثر فعالية داخل الأمم المتحدة بالنظر إلى اختصاصاته          
واردة في ميثاق الأمم المتحدة بالإضافة إلى تشكيله و إجراءات التصويت داخله       و سلُطاته ال

.       )1(و التي تمنح قراراته قوة إضافية متمثلة في الإدارة الجماعية للدول الكبرى داخل المنظمة 
    . )2(و يعتبر مجلس الأمن صاحب المسؤولية الرئيسية في ما يتعلق بحفظ السلم و الأمن الدولي

إلى التصدي لبعض مسائل حقوق  –في أحوال معينة  –و لا شك أنَّ ذلك يقود الس حتما 
  .و هو ما فعله الس فعلاً. )3(الإنسان 

، أشار الس إلى أنَّ حقوق الإنسان الأساسية و غير )1967( 237فمثلاً؛ في القرار رقم 
أكَّد  )1944( 941ناء الحروب، و في قراره رقم القابل للتنازل عنها، يجب احترامها حتى اث

      مجلس الأمن أنَّ التطهير العرقي يعد انتهاكًا واضحا للقانون الدولي الإنساني، و في قراره 
اتخاذ الإجراءات اللازمة سيراليون أذن الس لبعثة الأمم المتحدة في ) 1999( 1289رقم 

 1313ق م خطر العنف الجسدي، و كرر ذلك في قراره لتوفير الحماية للمدنيين الذين يحد

)2000( )4(.  

و فيما يتعلق باهتمام مجلس الأمن بالأطفال و خاصة في التراعات المسلحة، نجد أنَّ قرار   
يعتبر أول قرار يكرس للطفل و الصراع المسلح، حيثُ أكَّد          )1999( 1261مجلس الأمن رقم 

أيضا صدر عن الس القرار       . ا الموضوع يعتر شاغلاً من شواغل السلام و الأمنالقرار أنَّ هذ
، و استنادا إلى القرارين السابقين، )5(بشأن الأطفال و الصراع المسلَّح  )2000( 1314رقم 

و ينص على توفير الدعم و الإرشاد على نطاق  )2001( 1379اعتمد مجلس الأمن القرار 
    الرامية إلى النهوض بحماية الأطفال في عمليات صنع السلام و حفظ السلام  واسع للجهود
و أقر مجلس الأمن بالصلة بين انتهاكات حقوق الأطفال و الأخطار التي دد . )6(و بناء السلام 

  .))7دد الأمن و السلم الدوليين و قرار إجراء مناقشة سنوية مفتوحة بشأن هذه المسألة 
 

                                                           

    .609محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، المرجع السابق، ص )  1(
  .من الميثاق 83، 24، 1/3: ميثاق الأمم المتحدة، و فيما يتعلق بحقوق الإنسان أنظر الموادمن  24المادة )  2(
  .23أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص )  3(

 (4)  UN. DOC. S/2001/331, 30 March 2001, P. 30. 
 (5)  UN. DOC. A/55/442, 2000, P. 8. 
 (6)  UN. DOC. E/CN.4/2002/85, 07 February 2002, P. 6.  
 (7)  UN. DOC. A/S-27/3, 04 May 2001, P. 129.  
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  ثالفرع الثال
 الس الاقتصادي و الاجتماعي

  

تعد مسالة حقوق الإنسان من اختصاص الس الاقتصادي و الاجتماعي طبقًا لنص     
و نستطيع أن نصنف هذه الاختصاصات على النحو   . و خاصة الفقرة الثانية منها 62المادة 
  : )1(التالي 

 أمور الاقتصاد و الاجتماع و الثقافة       القيام بدراسات و إعداد تقارير عن المسائل الدولية في  -1
و التعليم و الصحة و ما يتصل ا، و أن يقدم توصيات في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية 

 .العامة و إلى أعضاء الأمم المتحدة و إلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن

حرياته الأساسية و مراعاا  تقديم توصيات فيما يتعلق بنشر احترام حقوق الإنسان و  -2
 .بالنسبة للجميع

إعداد مشروعات اتفاقيات عن المسائل التي تدخل في اختصاصه و عرضه على الجمعية  -3
 .العامة، كما أنَّ له حق الدعوة لعقد المؤتمرات الدولية لدراسة هذه المسائل

4-  تلس و أية وكالة من وكالا 63المادة كذلك نصت المنظمة المتخصصة على التعاون بين ا
لوضع اتفاقيات و عرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها، و من تنسيق يقوم به لأوجه نشاط 
الوكالات المتخصصة بالتشاور معها و تقديم توصيات إليها و إلى الجمعية العامة و أعضاء الأمم 

 .المتحدة

ر الس بإمداد مختلف أجهزة من دو 66/2، 65، 64 الموادبالإضافة إلى ما أشارت إليه   -5
 .المنظمة و وكالاا المتخصصة لمعلومات تلزمها، و مما يدخل في اختصاصه

للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي الحق في ان ينشئَ لجانا في الشؤون  68المادة و تعطي     
قد يحتاج إليها الاقتصادية و الاجتماعية لتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غيرها من اللجان التي 

  : )1(و فعلاً بالتطبيق لهذا النص، أنشأ الس العديد من اللجان منها . لتأدية وظائفه
                                                           

  .33، ص 1990مفيد شهاب، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، )  1(
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اللجنة الفرعية لمنع التمييز و حماية ، اللجنة الخاصة بوضع المرأة، لجنة حقوق الإنسان
  . لجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، الأقليات

الاقتصادي و الاجتماعي، و ما زال يلعب دوراً هاما في حماية حقوق كما لعب الس     
  : )2(يكفي أن نذكر . الإنسان داخل الأمم المتحدة

 .أنه عن طريقه يتم إرسال ما يتعلق بحقوق الإنسان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة  -1

وى المرسلة إلى الأمم المتحدة الذي قرر فيه أنَّ الشكا728F ، القرار رقم 1959أنه اتخذ عام  -2
  بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان يجب إعداد قائمة سرية ا ترسل إلى لجنة حقوق الإنسان، 

 .و اللجنة الفرعية لمنع التمييز و حماية الأقليات

   أنه يتبنى سنويا العديد من القرارات الخاصة بحقوق الإنسان أو التي تمُس تطبيقها المباشر       -3
 .أو غير المباشر

و من أهم إنجازات الس الاقتصادي و الاجتماعي بشأن الحماية العملية لحقوق الإنسان   -4
، إذ بموجب هذين 1970سنة  1503و القرار رقم  1967سنة  1235إصداره للقرار رقم 

نسان،     القرارين منِحت لجنة حقوق الإنسان الاختصاص بدراسة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإ
و الشكاوى المتعلقة ذه الانتهاكات و ذلك بالاشتراك مع اللجنة الفرعية لمنع التمييز و حماية 

 .)3(الأقليات 

  :الهيئات الفرعية
  :لجنة حقوق الإنسان: أولاً

زة المتفرعة عن الس الاقتصادي               تعد لجنة حقوق الإنسان من أهم الأجه
 9و المعدل بالقرار رقم  1946لعام  )1-د( 5قد أنشأها الس بقراره رقم و  ،و الاجتماعي

و تتميز لجنة حقوق الإنسان عما عداها من اللجان من أن إنشاءها كان . )4( 1946لعام 
         68 المادةارسة الس الاقتصادي والاجتماعي للرخصة الواردة في إلزاميا و لا يتعلق بمجرد مم

                                                                                                                                                                                

  .26أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص )  1(
  .و ما بعدها 26ص أحمد أبو الوفا، المرجع السابق،   )2(
  .6، ص 1988ية لحقوق الطفل، المؤتمر القومي حول مشروع اتفاقية حقوق الطفل، الإسكندرية، حازم حسن جمعة، الحماية الإجرائ  )3(
  .260جعفر عبد السلام، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص   )4(
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 Statutaireلائحيجهاز معاون على ذلك فإن لجنة حقوق الإنسان تعد بالتالي من الميثاق و

Orange auscilliare )1(.  
  
  :اختصاصات اللجنة* 

 حقوق تعالج التي المتحدة الأمم منظمة في تعد لجنة حقوق الإنسان، الهيئة الرئيسية
 جميع مواجهة في تصاصباخ بتمتعها اللجنة تتميز كما. و حمايتها تعزيزها على وتعمل الإنسان
 بالدول ولايتها تتحدد والتي التعاهدية الأجهزة خلاف على المتحدة الأمم في الأعضاء الدول

و يأتي اختصاص هذه اللجنة بحماية الطفل ضمن . )2(الدولية  الاتفاقيات هذه في الأطراف
على ما يمكن       الاختصاصات العامة بسائر المسائل المتصلة بحقوق الإنسان، إذ لم يرد النص 

  .)3(أن تقوم به بصدد الطفل خاصة 
الصادر بإنشائها       ) 3- د( 9وبناءًا على قرار الس الاقتصادي والاجتماعي رقم 

تختص لجنة حقوق الإنسان بإجراء الدراسات وتقديم المقترحات           " ، 1946جويلية في 
الإعلانات ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ليةو التوصيات والتقارير للمجلس في المسائل التا

حرية الإعلام والقضايا ، أوضاع المرأة، و الاتفاقيات الدولية بخصوص الحريات المدنية
، و أية مسألة أخرى تتعلق بحقوق الإنسان و يجوز للجنة أن توصي و حماية الأقليات المماثلة

  ".ة الس بإنشاء اللجان الفرعية التي تراها ضروري
مجموعات " ، سالف الذكر، للجنة أن تقوم بإنشاء 9من القرار رقم  3للمادة و طبقا 

تتكون من خبراء حكوميين أو غير حكوميين، معينين بصفتهم الشخصية، يكتفي " عمل خاصة 
و تتطلب هذه الآلية تعاون . بخصوص تعينهم موافقة رئيس اللجنة والأمين العام للأمم المتحدة

تسهيل زيارة المواقع و الحصول على المعلومات من كافة مصادرها بما في ذلك  الدول بقصد
كما أن جميع دول العالم و جميع المنظمات وحركات التحرير المعتمدة . المنظمات غير الحكومية

و من ثم يكون لأي من هذه الجهات أن تعرض على اللجنة      . ممثلة في لجنة حقوق الإنسان
                                                           

  .121عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص   )1(
  .5حازم حسن جمعة، المرجع السابق، ص ) 2(
  .6نفسه، ص  المرجع) 3(
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    و يمكن أن تصدر بشأا قرارات و توصيات . انتهاك حقوق الإنسانأية صورة من صور 
هذه اللجنة جهة رقابة دولية على كافة حقوق  لُكِّشبذلك ت من الجمعية العامة في اية الأمر و

و قد أنشأت اللجنة عدة مجموعات عمل . )1(الطفل ضمن الإطار العام لحماية حقوق الإنسان 
  : ددة من بينهاللتحقيق في موضوعات مح

اللجنة المعينة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان  )1(
رت لجنة رلى ذلك قَإ، بالإضافة 1969الأراضي المحتلة والتي أنشأا لجنة حقوق الإنسان عام 

هاكات تعيين مقرر خاص تسند إليه ولاية التحقيق في انت 1993/2حقوق الإنسان في قرارها 
إسرائيل لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية 

، 1967، في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1949المدنيين وقت الحرب لعام 
إلى حين انتهاء  وتلقي الرسائل وسماع الشهود وتقديم التقارير إلى اللجنة في دورا المقبلة

  .)2(الاحتلال الإسرائيلي لتلك الأراضي
سنوات مقررا خاصا معنيا  3، أن تعين لمدة 1994/45كما قررت اللجنة، في قرارها  )2(

  .)3(بمسألة العنف المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك أسبابه و عواقبه 
، أن يعين ممثلا 1992أيضا طلبت لجنة حقوق الإنسان إلى الأمين العام للأمم المتحدة عام  )3(

استجابة للقلق الدولي المتنامي بشأن ) 1992/73قرار اللجنة (له يعنى بشؤون المشردين داخليا 
 ينو حاجتهم إلى المساعدة والحماية، و ع. )4(زيادة عدد المشردين داخليا في مختلف أنحاء العالم 

  .)5( دانغ. فرانسيس م :في هذا المنصب السيد
ا مقررا خاص 2000أفريل  17الصادر في  2000/9وجب القرار رقم عينت اللجنة بم و )4(

 .)6(ا بالسكن الملائم كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي مناسب يمعن

  :و بالنسبة للطفل بصفة خاصة، فقد عين المقرر الخاص المعنى بتأثير التراع المسلح على الأطفال
  :طفال وبغاء الأطفال و دعارة الأطفالالمقرر الخاص المعنى ببيع الأ - 1

                                                           

  .8حازم حسن جمعة، المرجع السابق، ص )  1(
(2)  UN.DOC.E/CN.4/2002/1/add. 1, 28 December 2002, P.13. 
(3)  UN.DOC.E/CN.4/2002/83.add.1-3, 31 January 2002, P.19. 
(4)  UN.DOC.E/CN.4/2002/95, 16 January 2002. P. 16 
(5)  A/56/168, 3 July 2001, P. 41. 
(6)  UN.DOC.E/CN.4/2002/58, 10 January 2002, P. 32. 
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الذي اعتمدته في دورا السادسة والأربعين،      1990/68قررت اللجنة في قرارها 
أن تعين مقررا خاصا للنظر في المسائل المتصلة ببيع الأطفال و استغلالهم في البغاء و في المواد 

كما اعتمدت اللجنة بموجب قرارها  .الخليعة بما في ذلك مشكلة تبنى الأطفال لأغراض تجارية
الذي اعتمدته في دورا الثامنة و الأربعين برنامج العمل من أجل منع بيع الأطفال  1992/74

واستغلالهم في البغاء و في المواد الخليعة وطلبت اللجنة جميع الدول أن تقوم بصورة دورية 
         ج العمل و بمدى كفاية هذه التدابير، بإبلاغ اللجنة الفرعية بالتدابير المعتمدة لتنفيذ برنام

      و طلبت إلى اللجنة الفرعية أن تقدم إليها كل سنتين تقريرا عن حالة تنفيذ برنامج العمل 
  .)1(من قبل جميع الدول 

  :المقرر الخاص المعنى بالأطفال والتراع المسلح - 2
لذي اعتمدته في دورا الحادية       ا 51/77أوصت الجمعية العامة الأمين العام، في قرارها 

و الخمسين، أن يعين لفترة ثلاث سنوات ممثلا خاصا يعنى بتأثير التراع المسلح على الأطفال،      
و طلبت من الممثل الخاص أن يقدم للجمعية العامة و للجنة حقوق الإنسان تقريرا سنويا 

و أنيطت بالممثل . )2(بالتراعات المسلحة  يتضمن المعلومات ذات الصلة بحالة الأطفال المتأثرين
الخاص من جملة أمور، الوقوف على أي تقدم يحرز و الخطوات المتخذة و المصاعب التي جرت 
مواجهتها لتعزيز حماية الأطفال أثناء التراعات المسلحة، و زيادة الوعي وتشجيع جمع المعلومات 

ضلا عن تعزيز التعاون الدولي لضمان احترام بشأن محنة الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح، ف
  .)3(حقوق الطفل من مختلف مراحل الصراع 

و يؤكد المقرر الخاص على أن وضع الأطفال في حالات الصراع المسلح سيظل خطيرا       
ما لم تتقيد جميع الأطراف في الصراع بتعهداا و ما لم تمتثل لالتزاماا الدولية و ما لم تسأل 

  .)4( م الامتثال لهاعن عد

                                                           

(1) UN.DOC.E/CN.4/2002/1/add.1, 28 December 2002, P. 40. 
(2  ) Op. cit., P. 40. 
(3  ) UN.DOC.A/S-27/3, 4 May 2001, P. 129. 
(4  ) UN.DOC.E/CN.4/2002/85, 07 February 2002, P. 3. 
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إن التقارير التي تقَدم إلى لجنة حقوق الإنسان، تبرز أكثر فأكثر وضع الأطفال المتأثرين 
بالصراعات المسلحة، و تعترف بأن الأمور التي تخصهم بدأت تصبح جزءًا لا يتجزء من الجهود 

  .)1( الحروبالرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مناطق العالم المتأثرة ب
  

  :اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات: ثانيا
ا ، تطبيق1947ًلقد تم إنشاء هذه اللجنة في الدورة الأولى للجنة حقوق الإنسان سنة 

  .)2( 1946 جويليةالصادر في  )2-د( 9لقرار الس الاقتصادي والاجتماعي 
ت هي جهاز فرعي يتبع كل من الس و اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليا
تعد الجهاز الرئيسي في عمل الأمم  و. الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان عامة

  :، وتتلخص مهامها فيما يلي)3(المتحدة في مجال حقوق الأقليات خاصة 
 الاضطلاع بدراسات، خاصة في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتقديم التوصيات - 1

إلى لجنة حقوق الإنسان، فيما يتعلق بمنع التمييز أيا كان نوعه، وحماية الأقليات العنصرية          
  .و القومية و الدينية و اللغوية

أداء أية وظائف أخرى يكلفها ا الس الاقتصادي و الاجتماعي أو لجنة حقوق الإنسان          - 2
للجنة بإعداد صكوك دولية خاصة بحقوق الإنسان      و من هذه الوظائف الأخرى نذكر مشاركة ا

و صياغتها، و كذلك تقديم المقترحات و التوصيات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان،              
  .)4(و التي تضمنها تقريرها السنوي الذي يرفع إلى لجنة حقوق الإنسان 

ل المعنى بالرسائل و الذي الفريق العام: "و يتبع اللجنة الفرعية، عدة فرق عمل منها
      ، 1974ق و الذي أنشأته اللجنة عام ، و الفريق العامل المعني بالر1971أنشأته اللجنة عام 

  ".1982و الفريق العامل المعنى بالسكان الأصليين الذي أنشأته اللجنة عام 
  :لجنة مركز المرأة: ثالثا

                                                           

(1  ) Op. cit., PP. 11-12. 
  .220علام، المرجع السابق، ص  وائل)  2(
  .221المرجع نفسه، ص )  3(
  .373محمد السعيد الدقاق، المرجع السابق، ص )  4(
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     الصادر  )3- د( 11ي والاجتماعي نشأت هذه اللجنة بموجب قرار الس الاقتصاد    
      و تختص . )1(بوصفها جهاز معاون للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 1946جوان في 

هذه اللجنة بإعداد التقارير و تقديم التوصيات للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي خاصة بتعزيز 
      و تقدم اللجنة أيضا . لتعليمية االات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و االطفل فيحقوق 

إلى الس الاقتصادي والاجتماعي توصيات خاصة بالمشكلات المتعلقة بإلغاء التمييز بين المرأة 
والرجل في مختلف الميادين، كما تشارك اللجنة بإعداد البرامج و الصكوك الدولية، و تختص 

ع التمييز ضد المرأة و الإعتداء على كذلك بتلقى و فحص الرسائل التي تصلها والخاصة بأوضا
 1986ماي  26الصادر في  1987/33كما تختص اللجنة بمقتضى قرار الس . حقوقها

ابير اللازمة لتحقيق بمباشرة وظائف تعزيز أهداف المساواة و التنمية و السلام و رصد تنفيذ التد
          ستوى الوطني و الإقليمي و استعراض و تقييم التقدم الذي تم إنجازه على المتقدم المرأة 
  .)2(و العالمي

  :مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: رابعا
أنشئت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و هي جهاز تابع للأمم المتحدة              

ة العامة        و جزء هام من آلياا الاقتصادية و الاجتماعية، لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار الجمعي
ثم تلى ذلك اعتماد الجمعية العامة للنظام الأساسي للمفوضية  ،1949لسنة  )4-د( 319رقم 

1950ديسمبر  14الصادر في  )5- د( 438بقرارها رقم 
  )3(.  

  :)4(و تختص المفوضية بالعمل على توفير الحماية اللازمة للاجئين عن طريق 
ين والإشراف على تطبيقها و إقتراح إدخال تعديلات عقد اتفاقيات دولية لحماية اللاجئ - 1

  .عليها
العمل عن طريق اتفاقيات خاصة مع الحكومات، على تنفيذ أية تدابير ترمي إلى تحسين  - 2

  .أحوال اللاجئين و خفض عدد اللذين يحتاجون إلى حماية

                                                           

  .129عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص )  1(
  .133عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص )  2(
  .56أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص )  3(
  .130أحمد زناتي، المرجع السابق، ص عصام محمد )  4(
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و إدماجهم        مساندة الجهود الحكومية و الخاصة التي تستهدف عودة اللاجئين لأوطام أ - 3
  .في مجتمعات وطنية جديدة

  .تشجيع قبول اللاجئين في أراضي الدول - 4
    المنظمات الدولية المعنية بقصد الحصول على معلومات  الاتصال الدائم بالحكومات و - 5

  .تنسيق الجهود لضمان رعاية أفضل لهم عداد اللاجئين، وعن أ
 10الصادر في  )39-د( 3374العامة رقم  كما تباشر المفوضية بموجب قرار الجمعية

مهام تقديم المساعدة إلى المشردين اللذين هم في حالة شبيهة بحالة اللاجئين      1974ديسمبر 
و وفقا للنظام الأساسي للمفوضية، يقدم المفوض السامي تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة       

قه أن يعرض آراءه على الجمعية العامة ومن ح. عن طريق الس الاقتصادي والاجتماعي
  .)1(والس وهيئاا الفرعية 

  

  المطلب الثاني 
  دور الوكالات المتخصصة في الرقابة على احترام حقوق الطفل

  

و غنى عن البيان أنه لا يمكن أن ننتناول أنشطة كل الوكالات المتخصصة في مجال 
: على دراسة الدور الذي تقوم به كل منحماية الطفل في إطار هذا المطلب، لذلك سنقتصر 

    ، )اليونسكو( منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة، و )ILO( منظمة العمل الدولية
     بوصفها أحد الأجهزة الفرعية للأمم المتحدة ) اليونيسيف(منظمة الأمم المتحدة للطفولة و 

  .و المتخصصة في مجال الطفولة
  

  الفرع الأول
 منظمة العمل الدولية

  

 ILO( International labour organization(أنشئت منظمة العمل الدولية 
          الأمم، بعصبة مرتبطة بذاا، مستقلة كمنظمة ،فرساي معاهدة بموجب ،1919 عام

                                                           

  .131عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص )  1(
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بالأمم المنظمة يربط الذي الاتفاق بموجب المتحدة بالأمم مرتبطة متخصصة وكالة أصبحت ثُم 
  .)1( المتحدة الأمم ميثاق من 63 للمادة وفقًا 1946 الصادر عام لمتحدةا

لا سبيل إلى إقامة سلام عالمي ودائم إلا إذا بني " و قد جاء بديباجة دستورها، أنه 
ضمن أشياء  –و أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتضمن ". على أساس من العدالة الاجتماعية 

    فحة البطالة، و توفير أجر يكفل ظروف و معيشة تحسين ظروف العمل، مكا -أخرى 
             و حماية العمال من الأمراض إصابات العمل و الضمان الاجتماعي في حالتي العجز  مناسبة

و الشيخوخة و حماية مصالح العمال المستخدمين خارج أوطام وتأكيد تكافؤ الفرص، بغض 
  .)2(الخ ... ، النظر عن العنصر، أو العقيدة أو الجنس

والذي ألحق بدستور المنظمة  – 1944الذي صدر عام  إعلان فيلادلفياكما جاء 
مؤكد أن المبادئ الأساسية للمنظمة تتضمن عدم اعتبار العمل  –بوصفه جزءا لا يتجزء منه 

سلعة وأن حرية الاجتماع هما الشرط الضروري لأي تقدم مستمر، و أن الفقر إن وجد يشكل 
رفاهية الجميع، و أنَّ القضاء عليه يتطلب جهدا دوليا يتضافر فيه ممثلو العمال          خطرا على 

كما أكد على أنه يحق لجميع بني . و أصحاب العمل على قدم المساواة مع ممثلي الحكومات
البشر السعي وراء رخائهم المادي و نموهم الروحي في ظل الحرية والكرامة و الأمن الاقتصادي 

ؤ الفرص، و أن تحقيق الظروف التي تسمح بالوصول إلى ذلك يجب أن يشكل الهدف و تكاف
  .)3(الأساسي لكل سياسة وطنية 

و قد تبنت المنظمة العديد من الاتفاقيات الدولية والتوصيات والقرارات من أجل 
يات ، ولعل من أهم الاتفاق)4(تنظيم عمل الأطفال والقضاء على الاستغلال الاقتصادي للأطفال 

المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام  1973لعام  138في مجال حماية الأطفال، الاتفاقية رقم 
  .بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999لعام  182والاتفاقية رقم 

                                                           

  .955- 935، المرجع السابق، ص ...محمد طلعت العنيمي، الأحكام العامة )  1(
  .432عبد الواحد الفار، المرجع السابق، ص )  2(
  .433ص  نفسه،المرجع   )3(
  .لصادرة عن منظمة العمل الدوليةأنظر الاتفاقيات و التوصيات ا  )4(
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وتلتزم الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات بأن تقَدم تقارير سنوية عن الإجراءات 
من دستورها، بالإضافة إلى ذلك ينص دستور المنظمة  22المادة ص المتخذة لتطبيقها طبقا لن

  .لهاإجراءات خاصة بالشكاوى المقدمة  على
تضم منظمة العمل الدولية ثلاثة أجهزة رئيسية تسهر على تنفيذ أحكام دستورها  و

  :)1(والاتفاقيات الدولية الصادرة في إطارها، وهذه الأجهزة هي 
و يظم ممثلي الدول الأعضاء فيها، و يعقد هذا المؤتمر اجتماعاته          :المؤتمر العام للمنظمة - 1

  .مرة واحدة على الأقل في كل عام
:       عضوا يقسمون على النحو التالي 56و هو الهيئة التنفيذية و يضم  :مجلس إدارة المنظمة - 2

ذات الأهمية  أعضاء يمثلون حكومات البلدان 10عضوا يمثلون الحكومات، من بينهم  28
عضوا يمثلون  14عضوا يمثلون أرباب العمل و  14الصناعية يقوم بتعينهم أعضاء المنظمة و 

  .العمال من الدول الأعضاء في المنظمة
وهو بمثابة الأمانة الدائمة للهيئة و مركز البحث و النشر، و مقره  :مكتب العمل الدولي - 3

  .عالمو له فروع و بعثات في مختلف أنحاء ال جنيف
  وسائل الرقابة على احترام الحقوق المقررة في الاتفاقيات الدولية للعمل* 

 :)2(التقارير السنوية للدول الأعضاء في المنظمة : أولا

بتقديم تقارير سنوية        22للمادة تلتزم الدول الأطراف في منظمة العمل الدولية، طبقا 
اتخذا هذه الدول لتطبيق أحكام الاتفاقيات التي إلى مكتب العمل الدولي خاصة بالتدابير التي 

من الدستور  19المادة من  7، 6، 5انضمت إليها، كما تقدم هذه الدول، تطبيقا للفقرات 
و تتم دراسة هذه التقارير من قبل عدة لجان         . تقارير خاصة بالاتفاقيات التي لم تنظم إليها

  :و ذلك على النحو التالي
دير العام لمكتب العمل الدولي بوضع ملخص عما قدمته الدول الأعضاء        يقوم الم

في المنظمة من معلومات وتقارير خاصة بالتزاماا المنبثقة عن دستورها وذلك على المؤتمر العام 
" لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات " ثم بعد ذلك تقوم . لمنظمة العمل الدولية

                                                           

  .132عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص  ) 1(
  .133محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص  ) 2(
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ة التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء و الخاصة بالتزاماا المنبثقة عن دستور المنظمة         بدراس
و الاتفاقيات التي صادقت عليها، و مدى مطابقة تشريعات هذه الدول و إجراءاا الوطنية لهذا 

موعات الدستور و تلك الاتفاقيات، كما أا تطلع على الجريدة الرسمية للدول الأعضاء و ا
  .التشريعية الصادرة فيها

و يحق لهذه اللجنة أن تستفسر من الدول الأعضاء بخصوص هذه التقارير و توجه      
و إذا لم تجب الدولة المعنية عن أسئلة اللجنة فيحق لهذه . إلى حكوماا الأسئلة الخاصة بذلك

كما تعد تقريرا . لخصوصالأخيرة أن تضع تقريرا يتضمن ملاحظات أو طلبات مباشرة ذا ا
سنويا يتضمن دراسة شاملة و خاصة بمسألة معينة من المسائل التي درستها معتمدة في ذلك على 
  .تقارير الدول الأعضاء التي قدمت إليها و الخاصة بالاتفاقيات و التوصيات المتعلقة ذه المسائل

لجنة المؤتمر "في المنظمة إلى و بعد ذلك ترفع اللجنة تقاريرها الخاصة بالدول الأعضاء 
  .(*)" المكلفة بتطبيق الاتفاقيات و التوصيات 

وتقوم هذه اللجنة بدراسة التقارير المرفوعة إليها من لجنة الخبراء، كما أا تدعو 
حكومات الدول الأعضاء لبيان وجهة نظرها بشأن ما أشارت إليه لجنة الخبراء في تقريرها 

ك و قوانين الدول من ناحية، و نصوص الاتفاقية أو التوصية من ناحية الفارق الموجود بين سلو(
  ).أخرى

و تقدم اللجنة في ختام . و يحضر مناقاشات اللجنة أيضا ممثلو العمال و أرباب العمل
أعمالها و مناقشاا، تقريرها الذي يتضمن الاستنتاجات التي وصلت إليها و ما لاحظته          

دول الأعضاء من التزاماا المنبثقة عن دستور المنظمة أو عن الاتفاقيات من صعوبات تعترض ال
  .)1(الأخرى إلى المؤتمر العام الذي يناقش هذا في جلسة عامة 

       الأطفال عمل على بالقضاء المعني الأول العالمي التقرير أن إلى نشير الصدد هذا و في
        الصادر العمل في الأساسية و الحقوق المبادئ بشأن الدولية العمل منظمة إعلان متابعة بموجب

 وإرشادات وتوجيهات معلومات من يحتويه لما نظرا الأهمية، غاية في إنجازا يعد ،2002 عام في

                                                           

  .يشكل المؤتمر العام هذه اللجنة من ممثلين عن الحكومات والعمال وأرباب العمل ) *(
  .144أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص  ) 1(
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 المعنية والجهات الدول لكل قويا وحافزا دافعا يكون ولعله والخطورة، الأهمية غاية في ووقائع
  .)1(للأطفال  الاقتصادي الاستغلال أنواع كافة ىعل القضاء سبيل في الأطفال بحماية

 :الشكاوى المقدمة إلى المنظمة: ثانيا

  :و تتخذ هذه الشكاوى الصور الآتية
  :)2(الشكاوى الخاصة بما نص عليه دستور منظمة العمل الدولية  - 1

من هذا الدستور على إجراءات خاصة لتقديم الدعاوى  34إلى  24نصت المواد من 
  .المتعلقة بعدم تطبيق الدول الأعضاء للإلتزامات التي صادق عليهاوالشكاوى 

من دستور المنظمة يجوز لكل من منظمات أصحاب العمل و العمال       24المادة بموجب  )أ(
تبين أن عضوا ما قد قصر على تأمين التقيد الفعلي " أن تتقدم بدعوى إلى مكتب العمل الدولي 

، وتعرض مثل هذه الدعاوي على مجلس الإدارة "تفاقية هو عضو فيها في نطاق ولايته بأية ا
الذي يقوم بتأليف لجنة من أعضائه تتكون من عدد متساوٍ من ممثلي الحكومات و أصحاب 

ذه المادة أن يحيل الس هذه الدعاوى إلى الحكومة المعنية له وِفقًايجوز أيضا  و. العمل و العمال
            25المادة و تبين ". الرد الذي تراه مناسبا بشأن الموضوع  تقديم" و أن يدعوها إلى 

       من الدستور بأنه إذا لم ترد الحكومة المعنية، و في خلال مهلة معقولة على هذه الدعوى، 
معها الرد عليها في حالة  أن ينشر الدعوى و" أو إذا كان ردها غير مقنع، فإن لس الإدارة 

  ".وجوده 
يحق لكل عضو أن يودع لدى " من دستور المنظمة  26المادة من  1و بمقتضى الفقرة  )ب(

مكتب العمل الدولي شكوى ضد أي عضو آخر، إذا كان من رأيه أن هذا الأخير لا يقوم 
  ".بتأمين التقيد الفعلي بأية اتفاقية صدقها كلاهما طبقا لأحكام المواد السابقة 

من الدستور لس الإدارة تقديم مثل هذه  26المادة من  4كما أجازت الفقرة 
  ".تلقاها من أحد المندوبين في المؤتمر يإما بناء على شكوى  إما من تلقاء ذاته و" الشكوى 

.         و يجوز لس الإدارة، حين تعرض عليه هذه الشكوى، إحالتها إلى الحكومة المعنية
أن هذه الحكومة لم ترد على الشكوى التي  أما إذا تبين له أن هذا الإجراء غير ضروري أو

                                                           

  .133محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص عصام )  1(
  .144أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص )  2(
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للقيام بدراسة شاملة " لجنة تحقيق"أحالتها إليها في غضون مهلة معقولة، فاللمجلس أن يعين 
من الدستور بالنظر        28للمادة و تقوم هذه اللجنة، طبقا . للشكوى و تقديم تقرير بشأا

التي توصلت إليها بعد النظر في كل الوقائع  في الشكوى، و تعد تقريرا يشتمل على النتائج
المتعلقة بالقضية موضوع الشكوى، كما يتضمن التقرير التوصيات التي تراها مناسبة بخصوص  

ما يجب أن تتخذه الدولة المعنية من خطوات بقصد رفع أسباب الشكوى و المهلة التي يجب     
  .من خلالها اتخاذ مثل هذه الخطوات

     من الدستور للحكومات المعنية، أن تخطر  29المادة نصت عليه  و بناءً على ما
أشهر، فيما إذا كانت تقبل أم لا بالتوصيات  في غضون ثلاثة المدير العام لمكتب العمل الدولي و
و عما إذا كانت تريد أن تحيل الشكوى إلى محكمة العدل . التي جاءت في تقرير لجنة التحقيق

  .)1(بولها ذه التوصيات الدولية في حالة عدم ق
من الدستور، لس الإدارة الحق بأن يوصي المؤتمر العام بالإجراء  33المادة وبموجب 

الذي يراه كفيلا بضمان تنفيذ توصيات لجنة التحقيق أو قرار محكمة العدل الدولية في حال 
  .ذلك القرار تخلف أي من الأعضاء، وفي غضون المهلة المحددة عن تنفيذ هذه التوصيات أو

  :)2(الشكاوي الخاصة بالحرية النقابية  - 2
       ، إجراءات خاصة للنظر 1950اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في عام 

حكومات الدول الأعضاء أو منظمات أصحاب العمل أو العمال التي تقدمها  في الشكاوى
لشكاوى ضد الدولة التي صادقت أم لم والخاصة بالحرية النقابية، و من الممكن أن تقدم هذه ا

لجنة الحرية "تصادق على الاتفاقيات الخاصة بالحرية النقابية، و هذه الشكاوى تعرض على 
وثلاثة أعضاء عن منظمات أصحاب . هي تتألف من ثلاثة أعضاء عن الحكومات و" العامة

تقاريرها إلى مجلس  العمل، وثلاثة أعضاء عن منظمات العمل، لتقوم بدراستها وترفع اللجنة
الإدارة وتوضح إذا كان موضوع الشكوى يستدعي المزيد من الدراسة أم لا، مع ايضاح 

  .أسباب ذلك

                                                           

  .134عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص  ) 1(
  .435عبد الواحد الفار، المرجع السابق، ص  ) 2(
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كما يبين التقرير هل من واجب اللجنة أن تبلِّغَ استنتاجاا أو توصياا إلى الحكومات 
لفة، فإنه يمكن و في حالة كون الشكاوى متصلة بقضايا معقدة و ذات جوانب مخت. المعنية

لجنة تقصى الحقائق و التوفيق المعنية " إحالتها إلى لجنة مستقلة مكونة من خبراء تسمى 
و هي لجنة شبه قضائية، تقوم عادة ببحث الأمر مع الحكومة المعنية دف " بالحريات النقابية 

  .التوصل إلى تسوية الخلاف بالاتفاق و التفاهم
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  الفرع الثاني
 )اليونسكو(الثقافة  العلوم و لمتحدة للتربية ومنظمة الأمم ا

  

 United Nations Educationalمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة

Scientific and Cultural Organization المتحدة بالأمم مرتبطة متخصصة وكالة هي 
  .)1( 1946 نوفمبر في أنشئت و التربية، و الثقافة بالتعليم اختصاصها يتعلق

 فإن الناس عقول في تبدأ الحرب مادامت" أنه ا الخاص الإعلان ديباجة في و جاء
  ".الناس  عقول في يولد أن أيضا ينبغي السلام عن الدفاع

المساهمة      " من ميثاقها التأسيسي  المادة الأولى، كما جاء في )2(اليونسكو  و هدف
تربية و العلم و الثقافة على توثيق عرى التعاون بين في حفظ السلم و الأمن بالعمل عن طريق ال

الأمم، لضمان الاحترام الشامل للعدالة و سيادة القانون و حقوق الإنسان و الحريات الأساسية 
للناس كافة دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، كما أقرها ميثاق الأمم 

  :على اليونسكو، تحقيقا لهدفها أن تقوم بالآتي و يتعين". المتحدة لجميع الشعوب
توصي لهذا الغرض  التفاهم بين الأمم بمساندة أجهزة الإعلام الجماهيري و تعزيز التعاون و )أ(

        بعقد الاتفاقيات الدولية التي تراها مفيدة لتسهيل حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة 
  .الصورة و
بية الشعبية و نشر الثقافة، بالتعاون مع الدول الأعضاء بناءًا على تعمل على تنشيط التر )ب(

رغبتها، و معاونتها على تنمية نشاطها التربوي، بإقامة التعاون بين الأمم لكي يتحقق بالتدريج 
المثل الأعلى في تكافؤ فرص التعليم لجميع الناس دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس        

الاقتصادي أو الاجتماعي، و باقتراح الأساليب التربوية المناسبة لتهيئة أطفال  أو بسبب الوضع
  ...".العالم أجمع للإضطلاع بمسؤوليات الإنسان الحر 

تجمع      وتحقيقا لهذه الأهداف، تضع اليونسكو المعايير وتشرف على إنجازها، و
ر الخدمات الاستشارية والمساعدة وتنشر المعلومات ذات المنحى التربوي والعلمي والثقافي، وتوف

                                                           

  .983-981محمد طلعت العنيمي، المرجع السابق، ص )  1(
  .و ما بعدها 123سابق، ص أحمد أبو الوفا، المرجع ال)  2(
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التقنية وتساعد على إنشاء المؤسسات والمراكز التربوية والثقافية، وتنظم المؤتمرات والندوات 
  .والحلقات الدراسية وتعمل على توفير الإعانات لبعض المنظمات غير الحكومية

احترام و لقد صدر عن اليونسكو العديد من الأعمال القانونية التي تؤكد ضرورة 
وحماية حقوق الإنسان ومنها حقوق الطفل بالطبع، ولعل من أهم هذه الاتفاقيات، الاتفاقية 

  .)1( 1962ماي  22 التي دخلت حيز التنفيذ في 1960 الخاصة بالتمييز في مجال التعليم لعام
تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن تقاريرها " من هذه الاتفاقية،  7 للمادةو طبقا 

  ".ورية لليونسكو معلومات عن الخطوات التي اتخذا لتطبيق الاتفاقية الد
  :وسائل الرقابة على احترام الحقوق المقررة في الصكوك الصادرة عن اليونسكو* 

 دعلاشك أن وجود رقابة فعالة على احترام حقوق الإنسان و منها حقوق الطفل، ي
و تتمثل تلك الوسائل في إطار . وثيقة دوليةأمرا ضروريا لتحقيق الفاعلية المرجوة لأية 

  :)2(اليونسكو فيما يلي 
  عرض التوصيات والاتفاقيات على السلطات الوطنية المختصة و إرسال تقارير  : أولا

 عنها إلى اليونسكو      

من ميثاق اليونسكو، تلتزم الدول الأعضاء بأن تعرض التوصيات            4/4للمادة طبقا 
قيات على السلطات الوطنية المختصة، خلال سنة من تاريخ انتهاء دورة المؤتمر العام أو الإتفا

ترسل كل دولة عضو إلى المنظمة   "من الميثاق  8المادة و بموجب . التي تم من خلالها تبنيها
          الإحصائات المتعلقة بمؤسساا وبنشاطها في مجال التعليم اللوائح و تقارير عن القوانين و

  ". 4/4المادة تفاقيات المشار إليها في التربية، وكذلك الأثر الذي أعطته للتوصية والا الثقافة و و
و معنى ذلك أنه إذا كانت الاتفاقية أو التوصية خاصة بحقوق الإنسان، تلتزم الدولة           

التي تملك حق  يقصد بذلك، خصوصا، السلطة بعرضها على السلطات الوطنية المختصة، و" 
التشريع وإصدار القوانين كذلك تنص الاتفاقيات التي عقدت في إطار اليونسكو على تقديم 

لقد حدد المؤتمر العام في دورته العاشرة المعقودة      و" الدول تقارير عما فعلته بخصوص تطبيقها 
ا كانت الاتفاقية      بيان ما إذ" ، محتوى التقارير الأولية، فأوجب اشتمالها على 1958في عام 

                                                           

  .791، ص 1990أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، الد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، )  1(
  .و ما بعدها 132أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص )  2(
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أو التوصية قد عرضت على الجهة الوطنية المختصة، بيان اسم تلك الجهة، و بيان ما إذا كانت 
  ".تلك الجهة قد اتخذت أي تدابير لإنفاذ الاتفاقية أو التوصية، و طبيعة تلك التدابير 

 :) 1(عرض تقارير الدول و بحثها : ثانيا

بالإتفاقيات  التوصيات الموجهة إلى الدول الأعضاء ويقضي النظام الداخلي المتعلق ب
بأنه يجوز للمؤتمر العام أن يطلب من الدول الأعضاء أن تقدم  1950الدولية والذي اعتمد عام 

    في مواعيد يحددها، بالإضافة إلى التقارير الأولية، تقارير إضافية تتضمن ما قد يقتضيه الأمر 
المؤتمر العام بعد النظر في تقارير الدول الأعضاء أن يتقدم يتعين على  و. من معلومات أخرى

  على اللجان الوطنية  بملاحظاته في تقرير عام واحد أو أكثر يعمم على جميع الدول الأعضاء و
بذلك يتأكد حصول الملاحظات على  و ،على جميع الجهات الأخرى التي يحددها المؤتمر العام و

  .ذيوع واسع
ثة عشر للمؤتمر العام، دعا المؤتمر الس التنفيذي لليونسكو إلى البدء و في الدورة الثال

  .في إنفاذ إجراء تنظيمي بشأن تقديم تلك التقارير و بحثها 1965بحلول عام 
و قرر الس أن يكون إعداد التقارير على أساس استبيان و تقديمها في مواعيد 

بعد تحليلها من قبل أمانة اليونسكو، لجنة خاصة  منتظمة، و قرر أيضا أن تبحث تلك التقارير،
ثم تحيلها مشفوعة ". اللجنة المعنية بالاتفاقيات و التوصيات في مجال التعليم " تتبع الس 

  .بتعليقات الس التنفيذي إلى المؤتمر العام
 :)2(إجراءات التوفيق و المساعي الحميدة : ثالثا

لبروتوكول الخاص بإنشاء لجنة للتوفيق و المساعي اعتماد ا تم 1962ديسمبر  10في 
الحميدة تكون مهمتها البحث عن تسوية لأية خلافات قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية 

  .1960الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم الصادرة عام 
خبهم المؤتمر و اللجنة المنشأة بموجب هذا البروتوكول لجنة دائمة تتألف من أعضاء ينت

العام لليونسكو من بين أشخاص ترشحهم الدول الأطراف في البروتوكول، و يباشر أعضاء 

                                                           

  .791أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص  ) 1(
  .و ما بعدها 792، ص المرجع نفسه  -:  في ذلك انظر)  2(

  .و ما بعدها  132أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص   -             
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اللجنة مهامهم بصفتهم الشخصية، و يجب أن يكون هؤلاء الأعضاء من رعايا الدول الأطراف 
  . في البروتوكول، و لكن لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو واحد من أية دولة

ص المشهود لهم بالإختصاص في مجال التعليم بالإضافة إلى شخصيات       ومن الأشخا
لها خبرة قضائية أو قانونية، وأن يراعى في اختيار الأعضاء التوزيع الجغرافي العادل و تمثيل 
مختلف أشكال الحظارات و النظم القانونية الرئيسية، و ينتخب أعضاء اللجنة لمدة ستة سنوات، 

  .خام إذا رشحو من جديدو يجوز إعادة انت
ويقتصر اختصاص اللجنة على المنازعات التي تنشأ بين الدول بخصوص تطبيق وتفسير 

ويجوز للجنة في أية مسألة محالة إليها أن تدعو الدول الأطراف في التراع إلى موافقتها . الاتفاقية
سألة إلا بعد استنفاذ جميع طرق بكافة المعلومات ذات الصلة، إلا أنه لا يجوز لها النظر في أية م

  .التظلم الداخلية المتاحة
و يتمثل دور اللجنة في بيان الوقائع و عرض مساعيها الحميدة على الدول المعنية، بغية 
التوصل إلى حل ودي للمسألة، و يستند إلى احترام الاتفاقية، فإذا تم التوصل إلى حل تكتب 

  .الحل الذي تم التوصل إليهاللجنة تقريرا تضمنه الوقائع و 
أما إذا حدث العكس وجب أن يتضمن التقرير بالإضافة إلى الوقائع توصيات اللجنة 

الس التنفيذي لليونسكو طلب رأيه  لمؤتمر العام أوا للجنة أن توصي و. التي تمت صياغتها
. روحة أمامهاالاستشاري من محكمة العدل الدولية بخصوص أية مسألة قانونية تتعلق بقضية مط

تفاق فيما إلى وسائل أخرى لحل منازعاا، بالا يصادر وجود اللجنة حق الدول في اللجوء  و
  .بينها

 

  الفرع الثالث
 )اليونيسيف(منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

  

أنشأت الجمعية العامة مؤسسة الأمم المتحدة للمساعدة الدولية الطارئة للطفولة 
، لاستخدامها لما فيه 1946ديسمبر  11الصادر في  )1- د( 57ار بمقتضى القر) اليونيسيف(

      فائدة للأطفال واليافعين في البلدان التي كانت ضحية للعدوان، على أن تقدم مساعداا 
     . على أساس الحاجة دون تمييز بسبب العرق أو العقيدة أو الحالة القومية أو المعتقد السياسي
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        سيما  معية العامة بالحاجة إلى العمل المتواصل لتخفيف آلام الأطفال، لااعترفت الج ،و فيما بعد
في البلدان النامية و البلدان التي تعرضت إلى ويلات الحرب و غيرها من الكوارث، و لذلك 

، أن تواصل المؤسسة 1953أكتوبر الصادر في  )8- د( 802رأت الجمعية العامة، في القرار 
 United منظمة الأمم المتحدة للطفولةرة، و لكن مع تغيير اسمها إلى عملها بصورة مستم

Nations Children's Fund لس إلى و طلبت اليونيسيف، رمز على أبقت حيثا 
 الجمعية إلى بتوصيات التقدم و دوريا أعمالها استعراض من يستمر أن و الاجتماعي الاقتصادي

  .)1(العامة 
الأمم المتحدة لرعاية الطفولة على استراتيجية الخدمات وافق صندوق  1976و في عام 

التي أقرا الجمعية العامة بوصفها أفضل وسيلة لمواجهة الاحتياجات الرئيسية للأطفال (الأساسية 
  ).التي تنقصهم حتى الخدمات الأولية الطبية و الغذائية و التعليمية

على أن تخطط، و تطور،        و طبقا لهذه الاستراتيجية، يساعد الصندوق الحكومات 
و توسع الخدمات الاجتماعية القليلة التكاليف في االات المرتبطة مع بعضها و هي الأمومة      

و صحة الطفل، التغذية التطبيقية، المياه العذبة و الصحة العامة، التعليم الرسمي و غير الرسمي، 
أي أنَّ العمل الأساسي الذي تقوم       . )2(تيات الأبوة المسؤولة، الخدمات المساندة للنساء و الف

  .و تضطلع به اليونيسيف هو مساعدة حكومات البلدان النامية على تحسين نوعية حياة أطفالها
و يقوم منهجها في المعونة الإنمائية على إيماا بأن الأطفال هم وسيلة التنمية الوطنية      

ات الاجتماعية المستنيرة التي تفيد الأطفال تعتبر شرطا و هم المستفيدون منها، و أنَّ السياس
 3(أساسيا للتقدم الاقتصادي و الاجتماعي المُطَّرِد(.  

و قد عملت اليونيسيف على مدار أكثر من خمسين عاما في رعاية الطفولة و الأمومة      
تعليم و محو الأمية، تنمية على مستوى العالم في مجالات الصحة، التغذية، المياه و إصلاح البيئة، ال

  .اتمعات، الإعلام، التقييم و المتابعة و برامج الطوارئ

                                                           

  .589أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص )  1(
  .144، ص 1980حقائق أساسية عن الأمم المتحدة، الأمم المتحدة، نيويورك، )  2(
  .589أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص  ) 3(
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و بينما توجه مساعدة اليونيسيف بصورة أولية إلى برامج الأطفال طويلة الأمد، فإا 
مازالت تتحرك بسرعة لمواجهة الاحتياجات العاجلة للأطفال و الأمهات في حالات الطوارئ 

وارث الطبيعية، أو الحرب الأهلية أو الأوبئة و تتبع إغاثة الطوارئ عمليات الناجمة عن الك
  .)1(إصلاح و تعمير طويلة الأجل 

، انطلقت هذه 1953و منذ أن قامت الجمعية العامة بتوسيع ولاية اليونيسيف عام 
ة         الأخيرة للعمل في الدول النامية لمصلحة الأطفال الذين يتعرض مستقبلهم للأخطار الناجم
عن الفقر والأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتحصين من الأمراض و سوء التغذية و نقص 

و كان من شأن التغطية التحصينية بحد ذاا إنقاذ . )2(المغذيات الدقيقة و نقص فرص التعليم 
فيات ، و قد هبط معدل الو1980من الأطفال والناشئة منذ عام  مليونا 20حياة ما يقرب من 

شهد  1950إلى نصف ما كان عليه في السابق، ومنذ عام  1946بين الأطفال منذ عام 
تسجيل الطلبة في المدارس الإبتدائية إرتفاعا مطَّرِدا، كما انصرفت اتمعات إلى العمل على 

  .)3(تنمية قدراا و إمكاناا الذاتية لتحسين أوضاع الحياة لأطفالها 
خرا اهتمامها على الحصول على المياه و المرافق الصحية على و ركزت اليونيسيف مؤ

ذلك أن تحسين . الصعيد العالمي بصفتها من الحاجات الأساسية و حقًا من حقوق الإنسان
اعتلال  ل عنصرا حيويا في تخفيض وفيات وشكِّيإمكانية الحصول على المياه و المرافق الصحية 
  .في المناطق الحضرية الفقيرةالأطفال دون سن الخمس سنوات وخاصة 

و يعني الحصول على المياه أيضا أن الوقت الطويل الذي تقضيه النساء و الأطفال        
في جلب المياه يمكن أن يقضى بطريقة أكثر فعالية في القيام بمهام أخرى تحسن انتاجيتهم 

كما تسعى . أة الفقرفيف من وطخالاقتصادية، و هو عنصر أساسي في الجهود المبذولة للت
اليتامى،  اليونيسيف جاهدة إلى التركيز على الأطفال، بمن فيهم الإناث و أطفال الشوارع و

  .)4(الذين يعيشون في أوضاع تعرضهم للخطر في المناطق الحضرية الفقيرة 
                                                           

  .145حقائق أساسية عن الأمم المتحدة، المرجع السابق، ص  ) 1(
(2  ) The convention children rights and Unicef experience at the country level, Uincef,      
 1991, P. 240. 

  .37، ص 1998يسيف، حقائق و أرقام، اليون)  3(
(4  ) UN.DOC.E/CN.4/2003/30, 17 December 2003, P. 19. 
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التبرعات الاختيارية في تمويل برامجها، و التي تبلغ أكثر        علىو تعتمد اليونيسيف 
  .برنامج لتقديم ألوان شتى من المعونة للأطفال ما يقرب من مائة دولة نامية 100من 

و تمثل المساهمات التطوعية من جانب الحكومات في الدول الصناعية و المتقدمة        
من العالم ثلثي حجم التمويل، أما الباقي فيتم تدبيره من مصادر خاصة، و على وجه الخصوص 

  .)1(نئة و هدايا اليونيسيف إلى جانب التبرعات المختلفة من عائد بطاقات الته
دولة يختارهم الس الاقتصادي       41المكون من ممثلي - و يضع مجلس الإدارة التنفيذي 
سياسات اليونيسيف و يجتمع سنويا لمراجعة برامج  -و الاجتماعي لفترة ثلاث سنوات 

  .)2(الصندوق 
عن قرب مع وكالات الأمم المتحدة و منظمات  و تقوم اليونيسيف بتنسيق نشاطها
و تعمل اليونيسيف من خلال التعاون مع هذه . المعونة المتبادلة و المنظمات غير الحكومية

الجهات و غيرها على إيجاد واقع جديد يكون فيه الأطفال أصحاب الأولويات في السياسات 
ي الأول لحقوق الطفل الذي يوفر إطارا غير لذلك أَيدت اليونيسيف بقوة الإعلان العالم. القومية

  .)3(محدود القيمة لمستويات متفق عليها عالميا لحماية الطفولة 
كما شاركت اليونيسيف بصورة مكثفة في التحضير للدورة الاستثنائية بشأن الطفل        

الوطنية  و كان الدعم المقدم للإستعراضات. على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي
لنهاية العقد التي شارك فيها الحكومات و اتمع المدني بندا يحضى بالأولوية في خطة عمل 

  .2000معظم المكاتب القُطْرِية لليونيسيف في عام 
و قدمت اليونيسيف أيضا دعما إلى مختلف الإجتماعات الإقليمية لنهاية العقد 

ساعدت  2000و في عام . ة للدورة الاستثنائيةواضطلعت بدور الأمانة الفنية للجنة التحضيري
عالم جدير "اليونيسيف اللجنة التحضيرية في إعداد الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية المعنوية 

  .)4(" بالأطفال

                                                           

  .39، ص 1998حقائق وأرقام، اليونيسيف، )  1(
  .589أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص )  2(
  .140، ص 1990حقائق وأرقام، اليونيسيف، )  3(

(4  ) UN.DOC.E/ICEF/2001/4 (Part II), 11 May 2001. P. 7. 
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و واصلت اليونيسيف دعوا العالمية إلى تخفيف عبء الديون و الاستثمار في الأطفال 
رة البلدان المثقلة بالديون التزام جميع الشركاء من الحكومات             و الجديد في مباد 2000في  عام 

  .و الوكالات المانحة بإقامة التعاون على أساس ورقات الاستراتيجية التشاركية للحد من الفقر
أن الأطفال " الحد من الفقر يبدأ بالأطفال " و أكدت اليونيسيف في كتيب بعنوان 

         الحد  فيفالإستثمار عن الأطفال أهم إسهام . ر حلقة الفقريؤدون دورا حاسما في كس
  .)1(من الفقر 

كذلك توسعت الشراكات مع القطاع الخاص بوصفها مصدرا من مصادر التمويل 
والمعرفة والخبرة والقيادة لصالح الأطفال، ولإمكانام في إعمال حقوق الإنسان، من مسائل 

و من الأمثلة الملموسة على هذه .  الجنسين و حماية البيئةمثل عمل الأطفال والمساواة بين
لزيادة الدعم  1999الذي أنشئ أواخر عام " التحالف العالمي للُّقَاحات و التحصين"الشراكات 

والمنظمات غير  السياسي و المالي للتحصين من الحكومات و الوكالات المتعددة الأطراف
  ).2(ص قطاع الخاال اتمع الأكاديمي و الحكومية و

وكان نشاط اليونيسيف، و مازال من الضخامة والتجرد والأهمية بحيث استحقت 
     ، تقديرا لتفانيها في العمل من أجل السلام 1965اليونيسيف عليه جائزة نوبل للسلام عام 

  .)3( و التقدم و رفاهية الأطفال
عى إلى توطيد دعائم و تسترشد اليونيسيف في جهودها بإتفاقية حقوق الطفل، وتس

تدي  و. هذه الحقوق بوصفها مبادئ أخلاقية ثابتة ومعايير دولية للسلوك تجاه الأطفال
اليونيسيف أيضا بالرؤية الخاصة بالسلام و التقدم الاجتماعي التي أفرد لها ميثاق الأمم المتحدة 

و على . ل قدما نحو بلوغهموقعا معززا لتبقى هدفا حيويا يسعى العالم إلى تحقيقه، ويسير الأطفا
المدير التنفيذي الأسبق للمنظمة، بمناسبة قبوله استلام جائزة  هنري لابويسحد تعبير السيد 

          التي منحت لمنظمة اليونيسيف؛ إن المعنى الأهم لجائزة نوبل  1965نوبل للسلام عام 

                                                           

(1  ) UN.DOC.E/ICEF/2001/4 (Part II), 11 May 2001, P. 8. 
(2  ) Op. cit., P. 7. 

  .47، ص 1998حقائق و أرقام، اليونيسيف، )  3(
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      رتباطا وثيقا، لا يمكن فصله هو الاعتراف الجاد بأنَّ رفاهية الأطفال في يومنا هذا ترتبط ا
  .)1( "عن السلام العالمي بالغد 

و هناك معاهدة أخرى تدعم عمل اليونيسيف و تشكل جزءا أساسيا منه، و هي 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إذ إن رفاهية الأطفال و سعادم من أي 

 .نفصم مع وضع المرأةمجتمع من اتمعات مرتبطة ارتباطًا لا ي

 :)2(اللجان الوطنية لليونيسيف * 

تلعب لجان اليونيسيف الوطنية دورا حيويا ومتميزا في مجال خلق الوعي بعمل المنظمة 
بجزء  -و معظمها من البلدان الصناعية  -لجنة  37و تقوم . واستقطاب ما ينبغي لها من دعم

لفقيرة في البلدان النامية إلى إقناع رؤساء الدول كبير من العمل من تقديم المساعدة للمجتمعات ا
  .و رؤساء الوزراء بإعطاء الأولوية للأطفال في سياسام

كما أن تنمية الإدراك الواعي للاتفاقية ووسائل تنفيذ بنودها حول حقوق الطفل 
تزايدة وكان للجان المحلية دور رئيسي في توفير المساندة الم. يشكل عاملا أساسيا في عمل اللجنة

التي أدت إلى جعل ثلثي بلدان العالم توقع على الاتفاقية الجديدة لحظر الألغام الأرضية ضد 
و تقوم اللجان الوطنية الآن بحملات نشطة ). 1997ديسمبر  أوتاوا، كندا(الأشخاص 

  .للحصول على مصادقة عالمية على اتفاقية إزالة الألغام الأرضية

                                                           

  .51، ص 2000حقائق و أرقام، اليونيسيف، )  1(
  .68، ص 1998حقائق و أرقام، اليونيسيف، )  2(
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  المبحث الثاني
  غير الحكومية و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان دور المنظمات

  في الرقابة على احترام حقوق الطفل
  

يوجد في العالم الآن العديد من المنظمات و الهيئات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان     
عامة والطفل خاصة، وتضطلع هذه المنظمات بالعديد من الأدوار الهامة في مجال حماية حقوق 

  .ل، سواءا داخل إطار الأمم المتحدة وأجهزا أو خارجهاالطف
و للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان دورا بارزا في ضمان احترام و حماية               
              اللجوء على المتحدة الأمم درجت بصورة خاصة، و الطفل عامة، الإنسان حقوق
              جهاز لجنة بمثابة كل تعد ثم و من اتفاقية دولية، وثيقة أو بكل خاصة لجنة إنشاء أسلوب إلى

        أنشأت التي الدولية الوثيقة أو الاتفاقية تطبيق كيفية على amonitoring body رقابة
  .)1( إطارها  في

  

  المطلب الأول
  دور المنظمات غير الحكومية في الرقابة على احترام حقوق الطفل

  

في مطلع القرن الماضي بإعداد إعلان حقوق الطفل الذي " ذ الأطفالحركة انقا"قامت 
     . 1959وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام  1924وافقت عليه عصبة الأمم في عام 

و عندما بدأ التحضير لإتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في بدايته عقد الثمانينات، قامت 
و قررت " اللجنة غير الدائمة للمنظمات غير الحكومية " ة بتشكيل عشرون منظمة غير حكومي

     أن تساهم في تحضير نصوص الاتفاقية و أن تعمل مع الحكومات والشعوب للتصديق عليها، 
   و نظرا لنجاح اللجنة . و هو ما ساهم في موافقة الكثير من الدول و التصديق على الاتفاقية

لَّ نفسها و إنما تستمر في عملها و سميت في عملها فقد قررت ألا تمجموعة المنظمات غير " ح
  .)2(" الحكومية من أجل اتفاقية حقوق الطفل 

                                                           

  .90لسابق، ص أحمد أبو الوفا، المرجع ا) 1(
  .452عبد الواحد الفار، المرجع السابق، ص ) 2(
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و تتمتع هذه المنظمات بالصفة الاستشارية لدى الس الاقتصادي و الاجتماعي 
 ؛ الأمر الذي يفسح اال لأن يكون صوا مسموعا1968لسنة  1269بموجب القرار رقم 

داخل لجنة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل و غيرها، و أن تشارك من خلال إجراءات 
في التصدي للمواقف التي تتضمن انتهاكات خطيرة ضد حقوق  1503، 728القرارين 

  .)1(الإنسان، سواءٌ بتقديم الشكاوى أو التقارير المكتوبة، أو إبداء الرأي شفاهة في الجلسات 
 لك المنظمات دورها في مجال حماية حقوق الإنسان من نص و في الواقع تستمد ت

من ميثاق الأمم المتحدة التي تقول إنَّ للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي أنْ يجري  71المادة 
       بالمسائل الداخلة في اختصاصه  نىالترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تع

   مع هيئات دولية،  وأن هذه الترتيبات قد يجريها الس – نسانمن ضمنها حقوق الإ و –
  .بعد التشاور مع عضو الأمم المتحدة ذي الشأن كما قد يجريها مع هيئات أهلية و

لجنة حقوق الطفل دائما على  زكِّتر، اتفاقية حقوق الطفلمن  45المادة في ضوء  و
لهذا السبب أكد  حمايتها، و زيز حقوق الطفل وأهمية دور المنظمات غير الحكومية في زيادة تع

) 75، 70، 34 :المواد(النظام الداخلي للجنة أنماطا مختلفة للتعاون مع المنظمات غير الحكومية 
  .تعكس تقارير اللجنة أيضا أهمية التعاون مع المنظمات غير الحكومية و

 عن المعلومات نشر في أساس الحكومية غير المنظمات مع اللجنة تعاون أن ثبت و قد
 حقوق مجال في الرئيسية للموضوعات معمقة دراسة إجراء و ضمان الاتفاقية و أحكام مبادئ

      أسهم أنه كما. محددة مواضيع بشأن اللجنة تجريها التي المناقشات في و بالتحديد الأطفال،
 الاهتمام لتعبئة وطنيال المستوى على التقارير إعداد فرصة من الاستفادة على القدرة تعزيز في

  .)2(الناشئة  والصعوبات للتقدم جاد تقييم ضمان مع الأطفال، و حقوق بحالة
و يمكن بالتالي أن توفر المنظمات غير الحكومية مشورة الخبراء للجنة و أن تقدم تقارير    
أو وثائق أو معلومات أخرى، كتابية و شفوية على حد سواء، و لهذا السبب قررت لجنة 

                                                           

  .و ما بعدها  455عبد الواحد الفار، المرجع السابق، ص )  1(
  .479إلى  476الفقرات من ، A/41/49: أنظر الوثيقة)  2(
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ق الطفل دعوة المنظمات غير الحكومية إلى اجتماعات الفريق العامل بغية تزويده، بمشورة حقو
  .)1(الخبراء

ا لا شك فيه أن المنظمات غير الحكومية، تعد أفضل مصدر للإعلام العام بشأن مم و
  .)2(مشاكل حقوق الإنسان و منها بالطبع حقوق الطفل 
الحكومية في أن أعضاءها من الأفراد و ليسو         و تشترك جميع المنظمات والهيئات غير 

  .)3(من الحكومات، كما أن تمويلها يأتي عن طريق الإعانات والتبرعات 
  

  الفرع الأول
  اللجنة الدولية للصليب الأحمر

  

 ICRC( The International committes of(اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

red cross عملها ويختص بحتة، إنسانية مهمتها ،1863 عام نشأتأ محايدة، مستقلة منظمة 
 القواعد مراعاة مع العالمية، الإنسانية المبادئ و القانون تنفيذ تعزيز و المساعدة و الحماية مجال في

     علاقات اللجنة تقدم و. فيها تعمل التي بالبيئة الخاصة الدينية و الثقافية والخصائص القانونية
 بالمشكلات توعيتها دف و المحتملة القائمة الفاعلة العنف قوى مع ذلكوك الدول مجموع مع

  .الإنسانية
 خلال من العنف أحداث في و المحتملة العقلية الفاعلة القوى جميع سلوك في و التأثير

 قواعد تطوير خلال من و كذلك الحركة و مبادئ الإنساني الدولي القانون و نشر الحوار
  .القانون

         نة الدولية للصليب الأحمر مهامها الإنسانية لصالح الأطفال، خاصةتؤدي اللج و
    في أي مكان  تدجِحيثما و وقت الحرب أو الحرب الأهلية أو الإضطرابات الداخلية، و في

  .)4( من العالم

                                                           

(1  ) UN.DOC.CRC/C/38, 28 February 1995, P. 41. 

(2  ) UN.DOC.E/CN.4/2002/92, 30 January 2002, P. 12. 
  .852سعيد سالم جويلي، المرجع السابق، ص )  3(
  .و ما بعدها  5، المرجع السابق، ص 11تقرير عن القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان، صحيفة وقائع رقم )  4(
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الأطفال       حماية عن دراستها في Denise Plattner دنيس بلاتنروكما ذكرت 
 التراع ضحايا الأطفال لصالح الدولية اللجنة تتدخل ما كثيرا" :الإنساني وليالد القانون في

 و إلتزاما إنسانية مؤسسة بوصفها الدولية اللجنة تقاليد مع و تماشيا. قانوني أساس دون المسلح
 المسلحة التراعات في الأطفال لحماية القانونية النصوص هذه صدور تنظر فإا لم بصلاحياا؛

 سبقت المسلحة التراعات جميع ففي. "الأطفال حماية إلى دف التي عملياا باشرت أن قبل
 تعوضها أو تكملها أن تحاول وكانت للأطفال، القانونية الحماية إقرار الدولية اللجنة مبادرات

  .)1(الدولي  القانون تطبيق وسائل في قصور هناك يكون حين
ولية للصليب الأحمر لتوفير الحماية الدولية و في هذا الصدد نفرق بين تدخل اللجنة الد

 .)2( في التراعات المسلحة الدولية و التراعات المسلحة غير الدولية

 :الدولية المسلحة المنازعات في )1( 

الطفل          حقوق بالطبع و منها الإنسان لحقوق الدولية الحماية لتوفير اللجنة تتدخل
هذا التدخل  و يجد الجزئي، أو الكلي العسكري الاحتلال عند أو الدولية المسلحة في المنازعات

             و الثانية و الثالثة الأولى جنيف اتفاقيات بين المشتركة 9 المادة في نص القانوني سنده
 الأول الإضافي البروتوكول من 81 المادةو  ،1949 لعام الرابعة جنيف اتفاقية من 10 المادةو 
  .)3( 1977 لعام

المنازعات المسلحة الدولية تقوم اللجنة بواسطة مندوا وممثليها بالتعاون           ففي 
مع جمعيات الصليب الأحمر الوطنية بالعديد من المهام الإنسانية، كتقديم المؤن والمساعدات 

الطبية والغذائية للجرحة من طرف التراع، و زيارة أسرى الحرب والمعتقلين من المدنين، لقُّفَتد 
من الاتفاقية  143و  76المادتين من الإتفاقية الثالثة و  126 المادة أوضاعهم عملا بنص

الرابعة، و هذه الزيارة تشكل حماية دولية وقائية و مباشرة لكل من الحق في الحياة و الحق       
نة، كما تقدم في أَلاَّ يتعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملات أو العقوبات غير الإنسانية أو المهي

نين في المناطق التي تقع تحت الاحتلال توزيعها على المداللجنة المؤن و الإغاثة و تنظم وصولها و 

                                                           

  .156، ص 1993سعيد فهيم خليل، حماية حقوق الإنسان في الظروف الاستثنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، )  1(
  .351المرجع نفسه، ص )  2(
  .353، ص نفسهالمرجع )  3(
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من الاتفاقية الرابعة، و تقوم بمهمة جمع المعلومات بطريقة  61، 59للمادتين العسكري استنادا 
لدول التابعين لها و ذلك رسمية عن أسرى الحرب أو المعتقلين من الأشخاص المدنيين وإبلاغها ل

و قد أنشأت اللجنة . من الاتفاقية الرابعة 140المادة من الاتفاقية الثالثة، و  123بالمادة عملا 
الدولية للصليب الأحمر وكالة دولية خاصة لهذا الغرض، و عهدت إليها بالإضافة إلى ذلك 

البروتوكول الأول وحماية  من 33/1المادة بمهمة البحث عن الأشخاص المفقودين إعمالاً لنص 
           78/1المادة الأطفال أثناء التراعات المسلحة، وإجلائهم عن تلك المناطق إعمالا لنص 

هذا بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة من إنشاء المناطق الآمنة               . من البروتوكول الأول
 14المادة من الاتفاقية الأولى،  و  23للمادة و المستشفيات لعلاج الجرحى والمرضى إعمالا 

  .من الاتفاقية الرابعة
 :في المنازعات المسلحة غير الدولية) 2(

و تتدخل اللجنة الدولية لتوفير الحماية الدولية لحقوق الإنسان ومنها بالطبع حقوق 
جنيف  المشتركة من اتفاقيات 3الطفل، في المنازعات المسلحة غير الدولية استنادا لنص المادة 

يمكن لهيئة انسانية محايدة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر " ، و التي تنص على أنه 1949لعام 
  .)1(  ... "أن تقَدم خدماا لأطراف التراع 

 :أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال حماية الأطفال* 

 من مجالات الأنشطة، في هذا الصدد تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجالين
 :أولهما الأنشطة الميدانية و ثانيهما الأنشطة التي تتعلق بالقانون

 :الأنشطة الميدانية )أ ( 

فيها         بما الطبية والرعاية الطعام لتوفير المخصصة تلك مثل برامج و تتمثل في تنفيذ
 للرعاية تسهيلات ةإقام تشمل كما الحرب، بسبب للمعاقين و التعويض التقويم أعمال من

          المصحوبين و غير المصابين الأطفال لحماية عملية تدابير الدولية اللجنة و تتخذ .الصحية
  .)2(و تقييمها  الحالات جميع مراقبة طريق عن وذلك و مساعدم، و المحتجزين

 :أنشطة تتعلق بالقانون) ب(

                                                           

  .356سعيد فهيم خليل، المرجع السابق، ص )  1(
  .32-31، المرجع السابق، ص 11تقرير عن القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان، صحيفة وقائع رقم )  2(
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تطبيق القانون الدولي الإنساني،     على الرغم من أن الدفع يجب أن يكون في اتجاه ضمان 
ابية به، و التي شملت إصدار يجالتطورات الإ بعضإلا أننا شاهدنا في السنوات القليلة الماضية 

اتفاقية حقوق الطفل و بروتوكولها الاختياري، و إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، و التصديق 
نة الدولية مة من أجل تحقيق هذه و قد عملت اللج. على معاهدة أوتاوا لحظر الألغام

  .التطورات
بالإضافة إلى ذلك؛ فقد أسهمت اللجنة مع الحركة الدولية للصليب الأحمر و الهلال 

  .في إنجاز خطة عمل للأطفال ضحايا التراعات المسلحة 1955الأحمر في عام 
       الثامنة عشرو كانت الخطة دف إلى تشجيع مبدأ عدم تجنيد الأطفال دون سن 

و عدم مشاركتهم في الأعمال العدائية و اتخاذ تدابير لحماية الأطفال ضحايا التراعات المسلحة 
و تقوم الحركة الآن . ومساعدم، بما في ذلك إعادة إدماجهم و تأهيلهم بعد انتهاء التراع

  .)1(بوضع برامج في هذا الشأن 
 24للصليب الأحمر الصادر في و الجدير بالذكر أن النظام الأساسي للجنة الدولية 

  :)2(، قد نص على دور اللجنة الدولية في المادة الرابعة، فذكر أنَّ 1998جوان 
 :دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر* 

  :هو بخاصة القيام بما يلي
صون ونشر المبادئ الأساسية للحركة، ألا وهي الإنسانية، وعدم التحيز، والحياد،  - 1

  .وعية، والوحدة والعالميةوالاستقلال، والط
الإعتراف بكل جمعية وطنية يتم إنشاؤها أو يعاد تنظيمها، على أن تتوفر فيها شروط  - 2

الإعتراف المنصوص عليها في النظام الأساسي للحركة، و إخطار الجمعيات الوطنية الأخرى 
  .ذا الإعتراف

عمل على التطبيق الدقيق للقانون الاضطلاع بالمهام التي توكل إليها اتفاقيات جنيف، و ال - 3
الدولي الإنساني المطبق في التراعات المسلحة، و تسلَّم الشكاوى بشأن أي إخلال مزعوم ذا 

  .القانون
                                                           

  .33-32، المرجع السابق، ص 11قائع رقم تقرير عن القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان، صحيفة و)  1(
  .و ما بعدها  521، ص 1998، سبتمبر 61النظام الأساسي للجنة الدولية للصيلب الأحمر، الة الدولية للصيلب الأحمر، العدد )  2(
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بوصفها مؤسسة محايدة تمارس نشاطها الإنساني بوجه خاص          -العمل في جميع الأوقات  - 4
على تأمين الحماية            -ا أو الإضطرابات الداخلية في حالات التراعات المسلحة الدولية أو غيره

  .و مساعدة الضحايا العسكريين و المدنيين
تأمين سير عمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين المنصوص عليها في اتفاقيات  - 5

  .جنيف
الطبية في تدريب و إعداد العاملين و المستلزمات  -تحسبا للمنازعات المسلحة-المساهمة  - 6

بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والخدمات الطبية العسكرية و المدنية و السلطات المختصة 
  .الأخرى

 ما و إعدادالعمل على تفهم و نشر القانون الدولي الإنساني المطبق في التراعات المسلحة،  - 7
  .لتطويره تحسينات من يلزم

         . الأحمر والهلال الأحمر للصليب الدولي رالمؤتم قبل من لها المخولة بالأولويات الإضطلاع - 8
             مؤسسة بوصفها عملها نطاق في تدخل إنسانية مبادرة أي تأخذ أن الدولية للجنة و يجوز
 تدرسها أن الأمر يقتضي مسألة أية تدرس و أن التحديد، وجه على و مستقلا محايدا و وسيطا
  .النوع هذا من مؤسسة

 

  الفرع الثاني
  المركز الدولي لنماء الطفل

 

 The International child developmentالطفل  لنماء الدولي المركز أنشئ

centre أنوتشينتي " مركز باسم إليه المشار  "Innocenti فلورنسا في 1988 عام في 
 لالطف لاحتياجات الاستجابة على معها المتعاونة و المؤسسات اليونيسيف قدرة لتعزيز بإيطاليا
  .الطفل أجل من الظهور من أخذ جديد، عالمي أخلاقي بنظام و النهوض المتنامية

 الفعال التنفيذ إلى يسعى تدريب و مركز دولية، معارف قاعدة بوصفه المركز يعمل و
 تحليل الرئيسية الأنشطة و تشمل و الصناعية، النامية البلدان من كل في الطفل حقوق لاتفاقية

  .)1(و التدريب  الثقة ببناء المتعلقة و المبادرات التطبيقية لبحوثو ا العامة السياسات
                                                           

(1  ) UN.DOC.E/ICEF/Organization/Rev.2, 27 October 1993, PP.15-16. 
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  :كالتالي المركز مدير و مسؤولية
       و دعمها الطفل حقوق بشأن للمعارف قواعد و إنشاء للمعلومات رئيسي كمركز العمل -
         للممارسات أفضل و تحليل رئيسية نتائج في البحوث و نتائج المعلومات تجميع طريق عن

  .العامة بالسياسات المتعلقة الدراسات و إجراء المستفادة و الدروس
الطفل،        حقوق فهم و تعزيز الطفل، حقوق اتفاقية تنفيذ على تركز بأبحاث الاضطلاع -

  .و رصدها ا و النهوض
 التابع التنظيمية و التطوير التعليم قسم مع بالاشتراك القدرات بناء بأنشطة الاضطلاع -
 بشأن المعارف استكمال أجل من ،بإيطاليا تورينو في المتحدة، الأمم فيظمو و كلية نيسيفلليو

  .أولوية ذات مواضيع
 نوعية ذات بيانات و قواعد و مواد منشورات بتوفير الاتصالات ةشعب مع بالتشاور القيام -

 لسياساتا وضع في كإسهامات القدرات بناء و أنشطة المعلومات و نشر الدعوة أجل من عالية
  .لليونيسيف العامة

 بتعزيز يتعلق فيما البرامج و شعبة و التخطيط و السياسة التقييم شعبة مع التعاون -
  .البرنماجية المعارف و شبكة المعلومات إدارة إستراتيجيات

 الجهات مع و التعاون الاستشارية الخبرة خدمات لتقديم المركز من موظفين وجود كفالة -
  .دوليا ا المعترف المتاحة الفنية ةالخبر لتحديد الأخرى

  .للمنظمة العامة السياسات و وضع الاستراتيجي التخطيط عمليات في الإسهام -
         للمنظمة الاستراتيجية الأولويات مع تمشيا للمركز السنوية العمل خطط وتنفيذ إعداد -

 المحرز التقدم و رصد لالعم خطط أهداف تحقيق و كفالة المركز إدارة و خطط المتاحة و الموارد
  .النتائج عن تقارير و تقديم

        بكفاءة و التدريب المالية و الشؤون البشرية بالموارد و المتعلقة الإدارية المهام و إدارة توجيه -
 .ا المعمول و السياسات و الأنظمة القواعد لجميع وفقا المركز داخل و فعالية
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  الفرع الثالث

  والتنمية فولةللط العربي الس
  

 Arab council for childhood andالتنميةو  للطفولة العربي الس تأسس

development عقد و قد. العزيز عبد بن طلال الأمير الملكي السمو صاحب من بمبادرة 
             المفكرين من نخبة بحضور ،1977 أفريل شهر في ،)الأردن( بعمان التأسيسي المؤتمر

 و الحكومية، منها الأهلية العربية، الطفولة حقل في و العاملين العرب و الأكاديميين ينو الإعلامي
         للطفولة العربي الس ولادة جاءت " العزيز عبد بن طلال الأمير يقول الصدد هذا و في

 المعنية الجهود مختلف بين للتنسيق وطنية و لجان مجالس تكوين بضرورة لإيماننا استجابة و التنمية
      الشأن و أصحاب المسؤولين مع ننادي أن حفزنا الذي الأمر العربية، الأقطار كل في بالطفولة
    بأمور النهوض أجل من لتعاونل الأهلية و المنظمات الحكومية المؤسسات في المعنيين و القرار
  .)1(" السبيل  هذا في المبذولة الجهود ترعى عربية مظلة و إقامة و احتياجاا، الطفولة و أوضاع

و الس العربي للطفولة و التنمية منظمة عربية طوعية غير حكومية لها الصفة 
الاعتبارية المستقلة، و تسعى للمساهمة في تطوير أوضاع الطفل العربي و بناء شخصيته، و تأكيد 

ة و ملكاته هويته و أصالته العربية، و قيمه الإسلامية و كريم معتقداته، و قدراته العلمي
الإبداعية، و يئته للمشاركة الفعالة في صياغة مستقبل مجتمعه، و في المشروع الحضاري لأمته، 

مقرا له، و نظم الس بدولة المقر اتفاقية "  القاهرة" و يتخذ الس العربي للطفولة و التنمية 
  .)2(خاصة تمت الموافقة عليها بموجب قرار جمهوري 

 :اتيجية للمجلسالأهداف الاستر* 

وفق رؤية تنموية شاملة،     ) الراهنة و المستقبلية(تحديد حاجات و أوضاع الطفولة العربية  - 1
و رسم أولويات العمل الملائمة لتطوير هذه الأوضاع بالتعاون و التنسيق مع المؤسسات العاملة 

  .في هذا اال

                                                           

  .و التنمية مطبوعة الس العربي للطفولة)  1(
  .205-201محمد عبد الجواد محمد، المرجع السابق، ص )  2(
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يمات الأهلية العربية العليا واللجان تطوير علاقات التعاون والتنسيق والتكامل مع التنظ - 2
الوطنية العاملة في مجال الطفولة، و مع الحكومات و المؤسسات القُطْرِية و الإقليمية و الدولية 

  .ذات العلاقة بالطفولة
الإسهام في تطوير القدرات الإدارية والتنظيمية والتمويلية والفنية للتنظيمات الأهلية العربية،       - 3

س العليا واللجان الوطنية، والمؤسسات الحكومية والقُطْرِية العاملة في مجال الطفولة،         واال
  .بما يمكِّنها من تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية

  .توعية الأسرة والرأي العام العربي و الدولي بحاجات و أوضاع الطفولة العربية - 4
الأوضاع الاستثنائية التي قد يتعرض لها الأطفال        الاستجابة لمعالجة الحالات الطارئة و - 5

 .في البلاد العربية نتيجة للحروب والكوارث الطبيعية

 :وسائل تحقيق الأهداف* 

إنشاء مركز متخصص لتوثيق المعلومات الخاصة بالطفل العربي لمساعدة مخططي السياسات         - 1
  .و الإحصائات اللازمةو الباحثين و المهتمين بالطفولة بالمعلومات 

 قاعدة و لتكوين مشكلاا، و تشخيص العربية، الطفولة لتنمية للأبحاث مركز إقامة - 2
  .القرار تخذيلم مساعدة مرجعية

   المعنية و الجهات القرار و متخذي الباحثين بين و اللقاءات و الندوات المؤتمرات تنظيم - 3
  .العربية الطفولة أوضاعو  التنمية قضايا حول العربي الوطن من
 مؤسسات في الأداء مستوى من للرفع و التأهيلية التدريبية الدورات تنفيذ في المساهمة - 4

  .الطفولة مع العمل
        العربية بالخبرة الوطنية و اللجان المؤسسات نشاطات و دعم الفنية الاستشارات تقديم - 5

 .مجتمعاتنا تلائم التي العالمية التجارب و تطبيق الابتكارية، و بالمشروعات و الدولية 

  .الس أهداف لتحقيق و معنويا ماديا و دعمها الأهلية الوطنية اللجان تشجيع - 6
 و المنظمات الرسمية، المؤسسات مع بالتعاون العربي الوطن من الإعلامية البرامج تطوير - 7

  .اباحتياجا و التبصير الطفولة، بمشكلات و التوعية الدولية،
 والوقوف الس ا يضطلع التي والدراسات البحوث لنتائج مكثفة نشر بمجهودات القيام - 8

  .العربية و الخصوصية يتطابق بما و تطويعه و العالمي العربي الإنتاج على
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 :و التنمية للطفولة العربي الس رسالة* 

المساهمة في بناء  مستقبلا، و تحسين وضع الطفل العربي حاضرا وتتضمن رسالة الس 
ذلك من خلال  ملكاته الإبداعية، و قدراته العملية و قيمه و تأكيد هويته العربية و شخصيته، و

مع التنظيمات الأهلية  يتفعيل آليات التنسيق بشكل رئيس الشعبي، و استنفار الجهد الحكومي و
لة، بوصفها الشريك الرئيسي اللجان الوطنية العاملة في مجال الطفو االس العليا و العربية، و

        القيام بمبادرات لدعم  العربية، و المنظمات الدولية و كذلك مع الحكومات و للمجلس، و
    تنمية قدرات مؤسسات الطفولة من الوطن العربي وصولا إلى تحقيق إسهام حقيقي في تنمية  و
  .الطفولة العربية رعاية  و

  :الس ةأجهز* 
" شعار الس"ماله بواسطة ثلاث هيئات جاء النص عليها في مطبوعة يؤدي الس أع

  :هي
تراقب  السياسات العامة، و رتقر هي السلطة العليا للمجلس التي ترسم و :الهيئة العمومية - 1

  .تجتمع كل أربعة أعوام البرامج و الأنشطة و
 و الأمانة التنفيذية، اللجنة توجيه وكذلك الس، سياسات ترجمة يتولى :الأمانة مجلس - 2

  .عام كل مرتين و يجتمع عضوا، 22 العامة، و يضم
       تنفيذ خطة العمل التي يقرها مجلس الأمانة،  تتولى تصريف شؤون الس، و :الأمانة العامة - 3
  .يقره مجلس الأمناء على الأمانة أمين عام يتم ترشيحه من قبل لجنة اختيار و يشرف و

  :للطفولة لعربيا الس موارد* 
 والحكومية الأهلية والهيئات الأفراد وتبرعات الأعضاء، إسهامات: "هي الس موارد

الشرف  عضوية اشتراكات رسوم ثم الدورية، التبرع وحملات الزكاة، وأموال والدولية،
            المشاريع ثم الاستشارية، خدماته و تقديم الس مطبوعات مبيعات عائد والمؤازرة، ثم
  .أخرى هيئات عم تمويلها يتم التي المشتركة البحثية و الأنشطة
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 المالي العبء أن الحال فواقع و تعدادها، الس موارد على النص من الرغم و على
  .)1(العزيز  عبد بن طلال الأمير سمو عاتق على يقع الأكبر

  :قضايا أساسية و مشروعات تمثل محاور مهمة للمجلس* 
ية الوعي اتمعي بحقوق الطفل العربي، إثراء و تنمية روافد ثقافة الطفل تتمثل في تنم

العربي، إكتشاف و تأهيل و تنمية قدرات الأطفال المبدعين، العناية بالدراسات و البحوث       
في مجالات الطفولة و التنمية و العمل على نشرها في إصدارات الس العربي للطفولة و التنمية    

ل على نشرها في إصدارات الس العربي للطفولة و التنمية، اكتشاف و تنمية قدرات و العم
متحدي الإعاقة، التدخل المبكر لمساعدة الأطفال المعوقين، التصدي لظاهرة أطفال الشوارع، 

  .عمالة الطفل، حقوق و دور الطفلة العربية، الصحة المدرسية
  

  المطلب الثاني
  في الرقابة قوق الإنسان الاتفاقيات الدولية لحدور 

  حقوق الطفلعلى احترام 
  

يستدعي تفعيل الاتفاقيات الدولية و تجسيدها على أرض الواقع تشكيل لجان تضطلع     
بدور السهر على حماية حقوق الطفل و الرقابة على احترامها من طرف الدول الأطراف في 

  .هذه الاتفاقيات بوجه خاص و بقية دول العالم بوجه عام
 الاتفاقيات في الأطراف الدول من دورية تقارير تلقي بصلاحية اللجان هذه تتمتع و
 لذلك و الحكومية، الفردية الشكاوى بفحص بالإختصاص الآخر بعضها يتمتع كما الدولية،
. الجهاز و اختصاصات المعلنة للحقوق تبعا لأخرى وثيقة من بالتالي التنفيذ ضمانات تتفاوت
  .)2( و تمويلها أدائها طرق و تتعدد الأجهزة هذه إنشاء تإجراءا تتفاوت كما

ويوجد الآن العديد من هذه اللجان الإتفاقية، لعل من أهمها، اللجنة المعنية بحقوق 
  .الإنسان، و لجنة مناهضة التعذيب و لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

  

                                                           

  .202محمد عبد الجواد محمد، المرجع السابق، ص ) 1(
    .139عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص  ) 2(
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  الفرع الأول
  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

  

مانات تنفيذ حقوق الإنسان تعد أحد المهام الأساسية التي يضطلع         لاشك أن ض
ا القانون الدولي لحقوق الإنسان، و تحقيقًا لهذا الغرض نص كل من العهد الدولي للحقوق 

، "إنشاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان"المدنية والسياسية والبروتوكول الإختياري الملحق له على 
يها بالرقابة على احترام الحقوق المنصوص عليها في العهد، و التي من مضموا حقوق و عهِدا إل
  .)1(الطفل

و تنقسم وسائل الرقابة على احترام الحقوق المنصوص عليها في العهد إلى ثلاث 
  :وسائل

  .من العهد 40التقارير المقدمة من الدول الأطراف طبقا للمادة  )1(
  .من العهد 41دول طبقا للمادة البلاغات المقدمة من ال )2(
  .البلاغات المقدمة من الأفراد طبقا للبروتوكول الإختياري الملحق بالعهد )3(
  : )2(الأطراف  الدول من المقدمة التقارير )1(

من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، تتعهد الدول الأطراف  40للمادة وِفْقًا     
عام للأمم المتحدة عن التدابير التي اتخذا إعمالا للحقوق المعترف      بتقديم تقارير إلى الأمين ال

  :ا في العهد و عن التقدم المحرز في التمتع ذه الحقوق، و ذلك
  .خلال عام من بدء نفاذ العهد بالنسبة للدول الأطراف المعنية )أ ( 
    .بناء على طلب اللجنة بعد ذلك )ب(

                                                           

  .261جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص )  1(
)2  (و ما بعدها 50، ص 1977، 33لة المصرية للقانون الدولي، العدد وحيد رأفت، القانون الدولي وحقوق الإنسان، ا.  
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تقارير إلى اللجنة لدراستها، كما قد يحيل الأمين العام       و يحيل الأمين العام هذه ال
          هذه التقارير بالتشاور مع اللجنة إلى إحدى الوكالات المتخصصة؛ إذا كان في التقرير 

  . ما يستدعي ذلك
و بعد دراسة التقارير و التعليق عليها تقوم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن طريق 

بإبلاغ الدول بما وضعته من تقارير، و بأية ملاحظات أخرى، كما للجنة أيضا    الأمين العام 
أن ترسل نسخة إلى الس الاقتصادي و الاجتماعي مع التقرير الأصلي المقدم من الدول 
الشاكية، و يجوز للدول الأطراف في العهد الدولي أن تقدم إلى اللجنة ملاحظاا على أية 

  .لجنة أو الأجهزة الأخرىتعليقات أو ملاحظات ل
  :البلاغات المقدمة من الدول) 2(

من العهد على أن لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي وقت  41المادة تنص 
طبقا لهذه المادة، أا تعترف باختصاص اللجنة في استلام و دراسة بلاغات تنطوي على إدعاء 

  .تبها عليها هذا العهددولة طرف أخرى لا تفي بالإلتزامات التي ير
و لا يجوز استلام و دراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن 

و لا يجوز أن تستلم . دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه فيما يخصها بإختصاص اللجنة
  .اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الإعلان المذكور

بلاغات في جميع الحالات إلا بعد المرور بالإجراءات و يجوز للجنة أن تقبل هذه ال
  :التالية

أن تبلغ دولة طرفًا في الاتفاقية دولة أخرى طرفا فيها خطيا، بأا لا تقوم بتنفيذ أحكام          - 1
  .هذا العهد

على الدولة التي تستلم التبليغ أن تقدم للدولة التي بعثت إليها به، تفسيرا أو بيانا خطيا،  - 2
لال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها له، توضح فيه الأمر، على أن يتضمن ذلك التفسير        خ

 ذَتخأو البيان الخطي بمقدار ما هو ممكن و لازم، إشارة إلى الإجراءات و الحلول المحلية التي ات
  .أو ينتظر اتخاذها أو المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر
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بما يرضي الطرفين خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الدولة          في حالة عدم تسوية الأمر  - 3
التي لم تلتزم بالإتفاق للتبليغ الأول يكون لأي منهما إحالة الأمر إلى اللجنة بإخطار توجهه إليها       

  .و إلى الدول الأخرى
ه قد سبق اللجوء        لا يجوز للجنة أن تنظر في البلاغات التي تحال إليها إلا بعد التأكد من أن - 4

إلى جميع الحلول الوطنية المتوافرة بشأن إزالة أوجه مخالفة الإتفاقية، تماشيا مع المبادئ العامة 
المقررة في القانون الدولي، و لا تسري هذه القاعدة إذا كان تطبيق الحلول قد تأخر لفكرة غير 

  .معقولة
  :البلاغات المقدمة من الأفراد) 3( 

وكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية في المادة ينص البروت
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تختص باستلام و دراسة الشكاوي المقدمة       " الأولى على أن 

من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف و الذين يدعون أم ضحايا انتهاك من جانبها 
  ".ق من الحقوق المقررة في العهد لأي ح

جدير بالذكر، أنه لا يكفي لسريان هذا البروتوكول قبول العهد الدولي للحقوق 
المدنية و السياسية، بل لابد أن تكون الدولة قد أعلنت قبولها لهذا البروتوكول، و لا يجوز للجنة 

و حتى تكون . البروتوكول استلام أية شكوى تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في
  :)1( الشكوى مقبولة يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية

  .أن تكون الشكوى صادرة من أفراد يخضعون لولاية دولة طرف في البروتوكول - 1
  .أن تتعلق الشكوى بانتهاك حق من الحقوق التي ينص عليها العهد - 2
و لا تنطوي على إساءة استعمال حق يجب أن لا تكون الشكوى المقدمة مجهولة المصدر  - 3

  .تقديم الشكاوى أو منافية لأحكام العهد
  .أن يكون صاحب الشكوى قد استنفذ كل طرق الطعن الداخلية المتاحة - 4
  .أن لا تكون الشكوى محل نظر من قبل أية هيئة تحقيق أو تسوية دولية - 5

                                                           

  .12حازم حسن جمعة، المرجع السابق، ص )  1(
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يخ دخول البروتوكول بعد تار - موضوع الرسائل–أن تتم انتهاكات حقوق الإنسان  - 6
الاختياري حيز التنفيذ، و تقْبلُ الرسائل الخاصة ذه الانتهاكات حتى قبل بدء نفاذ البروتوكول 

  .إذا كان مفعولها مستمرا بعد هذا النفاذ
و تقوم اللجنة بدراسة هذه البلاغات و الرسائل في اجتماعات مغلقة، و تدرج اللجنة        

سنويا إلى الجمعية العامة، عن طريق الس الاقتصادي و الاجتماعي  في التقرير الذي تقدمه
  .ملخصا بالأعمال التي قامت ا

و يلاحظ أن سلطة اللجنة و دورها يقتصر على إبداء الرأي في المشكلة و تحديد        
      من هو المصيب و من هو المخطئ دون القيام بأي إجراء آخر إذا لم تمنح اللجنة أية 

، لاحية لجبر الضرر الذي أصاب الفرد، و ليس لها أن توقع أية عقوبات على الدولة المخالفةص
و لعل في حرص الدول الكبرى على عدم إدانتها من . كما لا يحق لها أن توجه لها أية إنذارات

و ما يجبرها على احترام حقوق الإنسان " اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" قبل لجنة دولية مثل 
  .)1(لديها و منها بالطبع حقوق الطفل 

  

  الفرع الثاني
  لجنة مناهضة التعذيب

  

اتفاقية  ،1984 لعام 46/39 رقم بقرارها المتحدة للأمم العامة الجمعية اعتمدت
        المهنية أو الإنسانية غير أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة

      أنشئت الاتفاقية من 17 للمادة و تنفيذا ،1987 جويلية 26 في التنفيذ حيز دخلت و
  .)2( "التعذيب مناهضة لجنة"

، و ذلك       (*)آلية تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب " لجنة مناهضة التعذيب"تمثل  و
من خلال إجراءات متعددة منها تلقي التقارير الحكومية الأولية و الدورية و غير ذلك          

                                                           

  .259الشافعي بشير، المرجع السابق، ص )  1(
  .157عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص )  2(
  ، 1965ا الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري التي أنشأ" لجنة القضاء على التمييز العنصري"جدير بالذكر أن )  *(

  .تمارس اختصاصات شبيهة بتلك الممنوحة للجنة مناهضة التعذيب      
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من التقارير التي تطلبها من الدول الأطراف و دراستها و إبداء ما تراه مناسبا من تعليقات عامة 
، و إجراء ما يلزم من اتصالات و تحقيقات حول ما يصلها من معلومات موثوق )19 المادة(

  ).20 المادة(ا، و تتضمن دلائل على أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف 
يجوز للجنة أن تتلقى الشكاوي الحكومية و التي تفيد بأن دولة طرفا تدعى بأن  كما

، كما يجوز أن تتسلَّم )22 المادة(دولة طرف أخرى لا تفي بإلتزاماا بموجب هذه الإتفاقية 
اللجنة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يدعون أم ضحايا انتهاك دولة طرف أحكام 

، و تلَقِّي اللجنة لهذه البلاغات مشروط بالموافقة المسبقة للدول الأطراف )23 المادة( الاتفاقية
  .باختصاصها في تلقي و فحص البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد

و تقدم اللجنة تقارير سنوية عن نشاطها للدول الأطراف و للجمعية العامة للأمم 
من النظام الداخلي للجنة مناهضة التعذيب، تستطيع  63ادة للمو وفقا . )24المادة (المتحدة 

اللجنة أن توجه الدعوة للوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية  
     الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى الس الاقتصادي 

  .ومات و وثائق تتعلق بالأعمال التي تضطلع ا تطبيقا للاتفاقيةو الاجتماعي، و تقَدم لها معل
و تضفي الاتفاقية بلائحة الإجراءات للجنة مناهضة التعذيب، الطابع الرسمي على 
علاقتها بالوكالات المتخصصة على خلاف ما جرى عليه العمل لدى الأجهزة التعاهدية التي 

  .)1(ة تجعل علاقتها بالوكالات المتخصصة غير رسمي
  

  الفرع الثالث
  المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة

  

        ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية المتحدة للأمم العامة الجمعية اعتمدت
 الاتفاقية و أفردت 1981 سبتمبر 3 في التنفيذ حيز و دخلت ،1979 ديسمبر 18 في المرأة

     تسمى لجنة الغرض لهذا و أنشأت التنفيذ موضع أحكامها وضع آلية لتحديد الخامس جزءها
  .)2( "المرأة  ضد التمييز على القضاء لجنة "

                                                           

  .163عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص )  1(
  .262الشافعي بشير، المرجع السابق، ص )  2(
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من الاتفاقية على أن تتعهد الدول الأطراف بأن تقَدم للأمين  18المادة و لقد نصت 
جل العام للأمم المتحدة تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية و قضائية و إدارية وغيرها من أ

و تنظر اللجنة في هذا التقرير          . إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية و عن التقدم المحرز في هذا الصدد
  :و ذلك

  .في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية في حق الدولة المعنية - 1
  .بعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، و كذلك كلما طلبت اللجنة ذلك - 2

ساسية للجنة في النظر في التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، و تقدم و تتمثل المهمة الأ    
اللجنة تقريرا عن نشاطها سنويا إلى الجمعية العامة عن طريق الس الاقتصادي و الاجتماعي، 

و لها أن تقدم الاقتراحات و التوصيات العامة القائمة على دراستها للتقارير و المعلومات الواردة      
  .ول الأطرافمن الد

من الاتفاقية على أنه يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة  22المادة و تنص 
التابعة للأمم المتحدة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية لتنظر فيها اللجنة في االات التي تقع    

  .في نطاق أنشطة هذه الوكالات
نشاء لجنة القضاء على التمييز ضد و لاشك أن هذه الاتفاقية و ما نصت عليه من إ

        المرأة تعتبر آلية هامة في حماية حقوق الطفل عامة، و الطفلة الأنثى على وجه الخصوص، 
عام اللجنة في دورا الحادية عشر في التي اعتمدا  19و خاصة بعد صدور التوصية رقم 

  . نس في مختلف مواد الاتفاقيةحيث بحثت اللجنة تغطية مسألة العنف القائم على الج. 1992
   و لقد جرى توسيع نطاق ولاية اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي 

        فشملت هذه الولاية سلطة تلقي الرسائل  1999لعام  54/4اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 
 .)1(يرة لأحكام الاتفاقية من الأفراد و التحقيق بناءا على طلبهم في الانتهاكات الخط

                                                           

(1) UN.DOC.E/CN.4/2002/86, 9 November 2001, P. 18. 
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  المبحث الثالث
  المتحدة  الأمم اتفاقية ظل في و الرقابة الإقليمية الدولية دور الرقابة

  على احترام حقوق الطفل 1989الطفل لعام  لحقوق
  

بالإضافة إلى آليات حماية حقوق الإنسان التي يدخل الطفل فيها بالطبع، فإنه توجد 
الإفريقي بالإضافة  الأمريكي و على المستوى الإقليمي الأوروبي و آليات حماية حقوق الإنسان

: ظل اتفاقية الأمم المتحدة لذلك سوف نتطرق في هذا المبحث إلى مطلبين فيإلى آليات الحماية 
آلية الرقابة الأوروبية : الأول: سنقسمه إلى ثلاثة فروع آليات الرقابة الدولية الإقليمية و: الأول

: الثالث آلية الرقابة الأمريكية على احترام حقوق الطفل، و: وق الطفل، الثانيعلى احترام حق
     آليات الحماية : آلية الرقابة الإفريقية على احترام حقوق الطفل؛ أما بالنسبة للمطلب الثاني

    تشكيل لجنة حقوق الطفل، : الأول: ثلاثة فروعفي ظل اتفاقية الأمم المتحدة وسنقسمه إلى 
  .علاقات اللجنة بالوكالات المتخصصة: ، و الثالثاختصاصات لجنة حقوق الطفل :ثانيال و

  

  المطلب الأول
  الطفل حقوق احترام على الإقليمية الدولية دور الرقابة

  

تعني الرقابة الدولية الإقليمية المحاسبة العامة للوقوف على مدى احترام الدول لتطبيق     
امةً، و الطفل بصورة خاصة، و ذلك لغرض حمايته و عدم اتفاقيات حماية حقوق الإنسان ع

ارتكاب التجاوزات التي من شأا ضياع حقوقه في كلِّ الظروف و المتغيرات التي يمر ا 
و من هنا تمَّ وضع آليات دولية إقليمية  .الإنسان، سواءٌ كان ذلك في زمن السلم أو الحرب

  .محددة دف فرض احترام حقوق الطفل
  

  رع الأولالف
  الطفل حقوق احترام على الأوروبية الرقابة

  

 حقوق احترام من بعضها على رقيبة الأوروبية الدول أن القول نستطيع الأمر بداية في
 أخرى دولة ضد بلاغا تقدم أن أوروبية دولة لأية و يمكن خاصة، و الطفل عامة الإنسان
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 و يرجع. الانتهاك هذا ضحية عاياهار أحد يكن لم و لو حتى الإنسان حقوق بانتهاك تتهمها
 حقوق لحماية الأوروبي التضامن مبدأ و هو البداية، منذ الأوروبية الدول تبنته مبدأ إلى ذلك

  .)1(الأوروبي  للمجتمع الإنسان
و لا تكمن أهمية النظام الأوروبي لحماية حقوق الطفل من تأكيده على احترام حقوق 

نما يتجاوز ذلك إلى التوصل إلى رقابة فعلية لاحترام تلك   الإنسان و حرياته الأساسية، و إ
اللجنة الأوروبية لحقوق : و تنحصر هذه الرقابة في ثلاث هيئات رئيسية هي. )2(الحقوق 

  .الإنسان الإنسان، لجنة وزراء مجلس أوروبا، المحكمة الأوروبية لحقوق
بة على احترام حقوق و تجدر الإشارة قبل أن نبين اختصاص هذه الأجهزة في الرقا

تعطي الحق " منها  13المادة الإنسان الأوروبي وحمايتها، أن نشير إلى أن الاتفاقية الأوروبية من 
لكل شخص تتعرض حقوقه و حرياته الواردة في الإتفاقية للانتهاك في أن يجد طريقا فعالا 

ة رسمية أو موظفون للطعن أمام جهة قضائية وطنية حتى و لو كان من ارتكب هذا الإخلال جه
و تجعل الاتفاقية من جهات الطعن القضائية . و وظائفهم الرسمية مرسميون أثناء قيامهم بأعماله

    بالإضافة إلى ذلك تقضي . الوطنية هذه جهات الرقابة على تنفيذ و احترام هذه الاتفاقية
أوروبا شرحا وافيا  من الإتفاقية بأن تقدم، بناءا على طلب الأمين العام لس 57المادة 

  ".للوسائل التي يكفل ا قانوا الداخلي التطبيق الفعال لجميع أحكام هذه الاتفاقية 
لذلك تعتبر الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أفضل 
 الاتفاقيات الإقليمية من حيث توفيرها لضمانات تكفل تنفيذها و احترامها من جانب الدول

  .)3(الأعضاء 
  )4(اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان : أولا

" اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان"من الاتفاقية الأوروبية على إنشاء  19المادة نصت 
  .دف ضمان الاحترام التام للإلتزامات الواردة في الاتفاقية من قبل الدول الأطراف فيها

                                                           

    .277الشافعي بشير، المرجع السابق، ص )  1(
  .440، المرجع السابق، ص ... عبد الواحد الفار، قانون حقوق الإنسان )  2(
     ، وتسعاد الشرقاوي، التمييز و حماية الأقليات في المواثيق الدولية و الإقليمية، حقوق الإنسان، الد الثاني، دار العلم للملايين، بير)  3(

  .92، ص 1989       
  .373-365الشافعي بشير، المرجع السابق، ص )  4(
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 ترفعها إليها الدول الأطراف في الإتفاقية،      نظر في الطعون التيالهذه اللجنة ب و تختص
  .و التي يرفعها إليها الأفراد و الهيئات غير الحكومية و لأية جماعة من الأفراد

  لجنة الوزراء: ثانيا
و تمارس لجنة الوزراء دورها        . لجنة الوزراء هي أحد أجهزة منظمة مجلس أوروبا

 .)1(سلطة إصدار القرار، و سلطة مراقبة تنفيذ الأحكام : ةفي الرقابة من خلال نوعين من السلط

ا فيما يتعلق بسلطة إصدار القرار، فإن اللجنة لها هذا الحق بعد مضي مهلة ثلاثة أشهر مأَ - 1
 يمكن الحالة هذه و فيإليها، "  اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان" على تاريخ إحالة تقارير 

 المدعى الدولة مواجهة في اللازمة الخطوات و اتخاذ الشكوى ضوعمو بحث إعادة الوزراء للجنة
 اللجنة " تقرير بنشر و تقوم أعضاءها، ثلثي بأغلبية الصدد هذا في قرارها و تتخذ عليها،

  .)32 المادة( الأعضاء للدول ملزِمة الوزراء لجنة و قرارات".  الأوروبية
 تنفيذ على الإشراف عن مسؤولة اللجنة إنَّف الأحكام، تنفيذ على بالرقابة يتعلق و فيما - 2

  .الإتفاقية من 54 المادة لنص وفقا و ذلك الإنسان لحقوق الأوروبية المحكمة و قرارات أحكام
  )2(الإنسان  لحقوق الأوروبية المحكمة: ثالثا

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الجهاز القضائي الذي أنشأته الاتفاقية الأوروبية 
و تتكون المحكمة من عدد من القضاة مساوٍ لعدد الدول الأعضاء في مجلس . الإنسان لحقوق

أوروبا، و ينتخب القضاة لمدة تسع سنوات بواسطة الجمعية الاستشارية من بين قائمة أشخاص 
ترشحهم الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، و يمكن إعادة انتخام و لا يمكن أن يكون هناك 

و يمتد الإختصاص القضائي للمحكمة إلى جميع الدعاوى فيما يتعلق . الجنسيةقاضيان من نفس 
  .)45المادة (بتفسير و تطبيق الاتفاقية 

من الإتفاقية، فإن الدول و اللجنة الأوروبية هم الذين لهم حق رفع  48للمادة و طبقا 
ختصاص دعوى أمام المحكمة، و لكن يجب أن تكون الدولة المعنية قد صرحت بقبول الا

  .)46المادة (الإلزامي للمحكمة 

                                                           

  .و ما بعدها 444عبد الواحد الفار، المرجع السابق، ص )  1(
  .17جمعة، المرجع السابق، ص حسن حازم )  2(



      آليات الرقابة على احترام حقوق الطفل: الفصل الثاني

 51

من الإتفاقية لا يتمتع الأفراد بحق اللجوء إلى المحكمة مباشرة و رفع  47للمادة و طبقا 
دعواهم أمامها، و لكن يمكن أن يعرضو شكواهم على اللجنة و التي يجوز لها، إذا قررت قبول 

  .المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الشكوى و لم تتوصل بشأا إلى تسوية ودية أن تحيلها إلى
و للمحكمة إذا تبينت أن قرارا أو تدبيرا اتخذ من جانب سلطة قانونية أو أي سلطة 
أخرى لإحدى الدول الأطراف بالمخالفة للالتزامات الناشئة عن هذه الإتفاقية و كان القانون 

ذا القرار أو التدبير، الداخلي لهذه الدولة يسمح فقط بتعويض جزئي عن الآثار الضارة له
  .)1(فللمحكمة حسبما تراه ضروريا أن تقضي بترضية عادلة للطرف المضرور 

و تتعهد الدول الأطراف         . )2(و يكون حكم المحكمة ائيا فلا يجوز الطعن فيه 
، و تتولى لجنة الوزراء )3(بأن تتقبل نتائج قرارات المحكمة في أية دعوى تكون طرفا فيها 

  .)4(شراف على تنفيذ الحكم الإ
نخلص مما تقَدم، إلى أنَّ الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية         

و البروتوكولات الملحقة ا، قد انفردت بوضع نظام أكثر فعالية لضمان و حماية حقوق 
ق الإتفاقية الدولية للحقوق و هي بذلك تفو. الإنسان الأوروبي و بالطبع يدخل فيها الطفل

و غيرها من الاتفاقيات الدولية العامة لحقوق الإنسان عامة،        1966المدنية و السياسية لعام 
  .و هذا يعكس الفرق و التقدم في مدى احترام حقوق الإنسان. و الطفل خاصة

  

  الفرع الثاني
  1969ام الرقابة الدولية في الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لع

  

و التي دخلت حيز  1969نصت الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة عام 
على  33المادة في الباب الثاني على وسائل الحماية، حيث نصت  1978جويلية  18التنفيذ في 

  .)5(اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، و المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان : إنشاء هيئتين هما
                                                           

  .من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية  50المادة )  1(
  .من الاتفاقية نفهسا  51ة الماد)  2(
  .من الاتفاقية نفهسا. 52المادة )  3(
  .من الاتفاقية نفسها. 53المادة )  4(
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  :اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان: أولا
من قبل الإجتماع الخامس  1959أُنشئَت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في عام 

، و وظيفتها تعزيز و تشجيع احترام حقوق )وليس اتفاقية(لوزراء الخارجية بمقتضى قرار 
و ضمان احترام ثم تطور هذا الدور لتصبح مهمة اللجنة كذلك العمل على حماية . الإنسان

  .)1(حقوق الإنسان بوصفها هيئة رئيسية من هيئات منظمة الدول الأمريكية 
  :المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان: ثانيا

من الإتفاقية، الجهاز الثاني المسؤول عن تفسير و تطبيق  33للمادة تعد المحكمة، طبقا 
  .تصاص استشارياختصاص قضائي و اخ: و للمحكمة اختصاصات. نصوص الاتفاقية

  :الاختصاص القضائي للمحكمة* 
يمكن لأية دولة طرف،    : " من الاتفاقية على هذا الاختصاص بقولها 02المادة نصت 

عند إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها إلى هذه الاتفاقية، أو في أي وقت لاحق، أن تعلن أا 
ا حاجة إلى اتفاق خاص، في كل تعترف باختصاص المحكمة الملزم، في الوقت ذاته، و دونم

و يمكن أن يكون اختصاص المحكمة جزئيا . المسائل المتعلقة بتفسير هذه الإتفاقية أو تطبيقها
قاصرا على قضايا معينة  أو لمدة محددة، فيمكن إصدار الإعلان بإختصاص المحكمة دون قيد      

ويقدم الإعلان إلى الأمين . ا محددةأو شرط، وبشرط المعاملة بالمثل، أو لمدة محددة، أو لقضاي
. العام للمنظمة الذي يحيل نسخا منه إلى سائر الدول الأطراف في المنظمة وإلى أمين المحكمة

ويشمل اختصاص المحكمة كل القضايا المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية المرفوعة 
الإختصاص، سواءًا بواسطة إعلان إليها، شرط أن تعترف الدول الأطراف في القضية ذا 

  .خاص أو عن طريق اتفاق خاص
  :ختصاص الإستشاري للمحكمةالا* 

لا يمكن للدول : " من الإتفاقية بقولها 64المادة جاء النص على هذا الاختصاص من 
الأعضاء في المنظمة استشارة المحكمة بشأن تفسير هذه الإتفاقية أو أية معاهدات أخرى تتعلق 

قوق الإنسان في الدول الأمريكية، و يمكن أيضا للهيئات المنصوص عليها في الفصل بحماية ح
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، ضمن نطاق بوينس إيرسالعاشر من ميثاق منظمة الدول الأمريكية المعدل ببروتوكول 
و يمكن للمحكمة بناءً على طلب دولة عضو في المنظمة . اختصاصها أن تطلب استشارة المحكمة

اء حول مدى انسجام أي من قوانينها الداخلية مع الوثائق الدولية أن تزود تلك الدولة بآر
  ".سالفة الذكر 

  :حق رفع الدعوى أمام المحكمة* 
يكون حق رفع الدعوى أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، الدول الأطراف 
يها       وللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان إذا اتضح لها بعد مداولاا حول الشكوى المقدمة إل

  .أن الشكوى تكشف عن انتهاكات خطيرة أو جماعية لحقوق الإنسان
و  بذلك يتضح أنه ليس للأفراد الحق  في رفع الدعوى أمام المحكمة ، و لكن يمكن لقضية 
الفرد أن تصل للمحكمة من خلال اللجنة، و التي  لها إن رأت أن هناك انتهاك لأحد الحقوق 

  .)1(أن تحيل  الأمر إلى المحكمة  الأمريكية لحقوق الإنسان  التي نصت عليها الاتفاقية
 

  الفرع الثالث
  الرقابة الإفريقية على احترام حقوق الطفل

  

    في هذا الفرع سوف نتناول بالدراسة الرقابة في ظل الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان   
  :رفاهيته، على النحو التاليوالشعوب، وكذلك الرقابة في ظل الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و 

  الرقابة  في ظل  الميثاق الإفريقي لحقوق  الإنسان و الشعوب : لاًأو
          لجنة إفريقية "نص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب على إنشاء   

  جويليةو أُنشئَت اللجنة  في . من الميثاق 30المادة  و ذلك في " لحقوق الإنسان و الشعوب
و بالإضافة  إلى  ذلك اعتمدت  . )2(و تعقد اللجنة عادة  دورتين عاديتين في العام  1978 عام

،        بوركينا فاسوفي  1998جوان الدول الإفريقية من خلال منظمة  الوحدة الإفريقية  في 
 وب، بروتوكولاً مضافًا للميثاق الإفريقي حول إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان و الشعو 
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و تختص بالنظر في الدعاوى المرفوعة من قبل الحكومات و المتعلقة بتطبيق الميثاق الإفريقي 
  .)1(لحقوق الإنسان 

 :اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب  -1

  :من الميثاق بما يلي 45للمادة تختص اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب، طبقا   
لشعوب، و خاصة جمع الوثائق و إجراء الدراسات و البحوث النهوض بحقوق الإنسان و ا .أ 

حول المشاكل الإفريقية في مجال حقوق الإنسان و الشعوب، و صياغة وضع المبادئ و القواعد 
التي دف إلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بتلك الحقوق، و لها في ذلك أن تتعاون مع سائر 

  .نية بالنهوض بحقوق الإنسان و الشعوب و حمايتهاالمؤسسات الإفريقية و الدولية المع
  .ضمان حماية حقوق الإنسان و الشعوب وفقا للشروط الواردة في الميثاق .ب 
  .تفسير كافة الأحكام الواردة في الميثاق .ج 
  .القيام بأية مهام أخرى يوكلها إليها مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات .د 

ية كل سنتين من الدول الأعضاء           إن مهمة اللجنة تقتصر على تلقي تقارير دور  
عن تنفيذها للميثاق و بلاغات و شكاوى من الدول و الأفراد و بذل مساعيها الحميدة، فإنْ 

  .)2( فشلت تعد تقريرها لمؤتمر الرؤساء للنظر في توصياا
  :  )3(المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب   -2

الخاص بإنشاء المحكمة  أديس أباباير  الميثاق و بروتوكول تختص المحكمة  بتطبيق و تفس  
الإفريقية لحقوق الإنسان و أية آلية أخرى لحقوق الإنسان تصدق عليها  الدول الأطراف        

و يملك حق إحالة القضايا للمحكمة كل من اللجنة و الدولة الطرف التي تقدمت بشكوى 
، و الدولة التي تنتمي إليها الضحية بجنسيته، و علاوة للجنة، و كذا المدعى عليها أمام اللجنة

    على ذلك فإن لأي منظمة حكومية إفريقية و كذا المنظمات غير الحكومية التي تتمتع 
        بوصف المراقب أمام اللجنة و كذا  الأطراف أن يطرحوا  قضاياهم مباشرة أمام المحكمة بشرط 
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بلت اختصاص المحكمة بذلك، و تختص المحكمة أيضا بإتخاذ أن تكون الدولة المدعى عليها قد ق
 .  ) 1( إجراءات تحفظية حين توجد حالة طارئة خطيرة لمواجهة ضرر لا يمكن إصلاحه

   لها  و تصدر المحكمة نوعين من الأحكام، أحكام مقررة لوجود مخالفة، فضلا عن أنَّ  
أَنْ تصدر ثار المخالفة و يشمل ذلك أداء آت معينة لإصلاح تخاذ إجراءااا تأمر بموجبها بأحكام

  .)2( تعويض عادل للشاكي
و أحكام المحكمة ائية لا يمكن إستئنافها بأية طريقة، إلا أنه يمكن للمحكمة أن تعيد   

النظر في حكمها على ضوء وجود دليل جديد، وقد أحال البروتوكول الجديد إلى لائحة 
ة لتحديد الشروط المتطلبة في الدليل الجديد الذي يبرر إعادة الإجراءات التي ستصدرها المحكم

و تتعهد الدول بموجب ذلك البروتوكول باحترام أحكام المحكمة         . )3(النظر في أحكامها 
و تنفيذها، و يتولى مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية متابعة تنفيذ هذه الأحكام، حيث يتم 

  . )4(إعلامه ا فور صدورها 
  1990الرقابة في ظل الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و رفاهيته لعام : ثانيا 

إنشاء " من الميثاق على  32المادة من  1990نص الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل لعام   
و تتكون هذه اللجنة من أحد عشر عضوا من ذوي ".  لجنة معنية بحقوق الطفل الإفريقي

والتراهة و الكفاءة في ميدان حقوق الطفل و رفاهيته، و يعمل هؤلاء المكانة الخلقية الرفيعة 
الأعضاء بصفتهم الشخصية، و لا يجوز  أن تضم اللجنة في عضويتها  أكثر من عضو  من 

سنوات و قد  5الدولة  نفسها، و ينتخب مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات أعضاء اللجنة لمدة 
إجتماعات اللجنة عادة في مقر منظمة الوحدة الإفريقية خلال ستة ، و تعقد ميجوز إعادة انتخا

  . )5(أشهر من إنتخاب أعضاء  اللجنة و تجتمع  اللجنة عادة مرة في السنة 
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هو تلقي  تقارير  دورية كل "  اللجنة المعنية بحقوق الطفل الإفريقي" إن مهمة عمل   
يثاق، و تلقي المراسلات من الافراد          سنتين من الدول الأطراف في الميثاق عن تنفيذها للم

  . و المنظمات غير الحكومية 
ولم يبين لنا  الميثاق ماذا يتم العمل بعد تلقي هذه المراسلات، وكيفية التصرف فيها،   

وهل سيتم التوصل إلى حل ودي فيها قائم على إحترام حقوق الطفل و رفاهيته أو يكتفي 
و هذا يثير الغموض حول مدى  . عرضها على مؤتمر الرؤساءبكتابة تقارير و نشرها بعد 

كذلك فإن هذا  . اختصاص هذه اللجنة و عملها، و هو ما يتطلب أيضا هذا الإختصاص
الميثاق به حاجة إلى وسيلة فعالة لضمان و حماية الحقوق الواردة فيه، و هو ما نأمل أن يتم 

       ، 1981قي لحقوق الإنسان و الشعوب لعام تحقيقه على غرار ما تم بالنسبة للميثاق الإفري
و ذلك عن طريق منح الأطفال و المسؤولين عنهم حق اللجوء إلى المحكمة الإفريقية لحقوق 

  .الإنسان و الشعوب لطرح قضاياهم مباشرة أمام المحكمة
  هيئات الرقابة العربية على إحترام حقوق الإنسان: ثالثا

  : لحقوق الإنساناللجنة العربية الدائمة ) 1(
في البداية نستطيع القول أنَّ الأمة العربية كانت وما زالت متخلفة في تنظيم حقوق   

الإنسان عامة والطفل خاصة عن كل من أروبا وأمريكا وإفريقيا، فميثاق جامعة الدول العربية 
ابة على ، لم يتضمن تنظيما لحقوق الإنسان، و لم يعهد إلى أية جهة مسؤولية الرق1945لعام 

  . )1( احترام حقوق  الإنسان
"     اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان " لكن على الرغم من ذلك فقد تم إنشاء   

   بتاريخ 50في دورته  2443في إطار جامعة الدول العربية بمقتضى قرار مجلس الجامعة رقم 
1968 سبتمبر  03

 )2(.  
و هي تعقد اجتماعاا الدورية "  لحقوق الإنسان اللجنة العربية الدائمة" و منذ إنشاء   

  .بوصفها أحد الأجهزة الرئيسية العاملة في نطاق الجامعة العربية
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و تتولى اللجنة قضايا حقوق الإنسان في الوطن العربي و تختص بوضع قواعد التعاون           
نة، و تقييم مدى هذا بين الدول العربية، وصياغتها في شكل مشاريع تتعلق بطبيعة نشاط اللج

وتعرض اللجنة مشاريعها على مجلس الجامعة أو الأمانة العامة أو إحدى الدول . التعاون
و الواقع أنَّ اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لم تكن . الاعضاء، مع تقديم توصيات بشأا

  .)1(  سوى لجنة لتشجيع حقوق الإنسان و ليس حمايتها
  :1994لية في إطار الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام الرقابة الدو) 2(

و عهد "  لجنة خبراء حقوق الإنسان" نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان على إنشاء   
   .)2( إليها بمهمة مراقبة تنفيذ الدول الأطراف للحقوق الواردة في الميثاق

و تنفيذ الحقوق و الحريات الواردة        و مما لا شك فيه أنَّ هذه الآلية للرقابة على احترام  
في الميثاق لا تلبي المستويات الدنيا لضمان حقوق الإنسان و الحريات العامة، و هو ما يستدعي 

  .تطويرها، لتواكب التطورات الهائلة التي يشهدها العالم العربي
  :ربيالرقابة الدولية في إطار مشروع حقوق  الإنسان و الشعب في الوطن الع) 3(

عن مجموعة  "  ميثاق حقوق الإنسان و الشعب في الوطن  العربي" صدر مشروع   
للدراسات العليا         فقهاء و خبراء القانون العرب في ختام ندوة عقدها  المعهد الدولي العالي

1986الإيطالية عام  سيراكوزافي العلوم الجنائية بمدينة 
 )3(.  

قابة على تنفيذ أحكامه إلى كل من اللجنة العربية و عهد مشروع الميثاق بمهمة الر  
  . لحقوق الإنسان و المحكمة العربية لحقوق الإنسان

و تجدر الإشارة إلى أنَّ قبول اختصاص اللجنة العربية بتلقي شكاوى الأفراد               
أو الأشخاص المعنوية لا يتوقف على صدور موافقة من الدول الأطراف، و إنما ينعقد 

  .)4(ختصاصها بذلك بمجرد الموافقة على الميثاق نفسه ا

                                                           

  .167 ص لسابق،ا المرجع علام، ائل و  )1(
  .683-657 ص ،1999 العربية،  النهظة دار قليمية،إ  كمنظمة العربية الدول  جامعة الوفا، أبو أحمد)  2(
  .291- 289 ص السابق، المرجع بشير،  الشافعي)  3(
  .221ص السابق، المرجع علام، ائل و)  4(
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و في جميع الأحوال السابقة، للجنة أنْ تتخذَ ما تراه مناسبا من تعليقات و توصيات   
.        )1(تخطر ا الدول الأطراف المعنية و تقوم بنشرها خلال المدة التي تحددها اللائحة الداخلية 

  .)2( إلى المحكمة العربية لحقوق الإنسان كما أنَّ للجنة أن تحيل الشكوى
أما عن المحكمة العربية لحقوق الإنسان تكون قراراا نافذة و التي  تتمتع ا الأحكام   

      النهائية الصادرة من المحاكم الوطنية في الدول الأطراف و مما لا شك فيه أن الرقابة الدولية 
        ، و المتمثلة " ان و الشعب في الوطن العربيمشروع ميثاق حقوق الإنس" التي نص عليها 

     في اللجنة العربية لحقوق الإنسان، و المحكمة العربية لحقوق الإنسان، تشكل إسهاما عربيا 
       طيبا في مجال حماية حقوق الإنسان العربي، و بالطبع يدخل فيها الطفل العربي و الذي  يعاني 

  .من إنتهاكات لا حصر لها
  :1983الرقابة الدولية في الميثاق العربي لحقوق الطفل لعام ) 4( 

تقدم الدول العربية إلى جامعة  " على أن  50نص الميثاق العربي لحقوق الطفل في بنده   
تقارير دورية عن الإجراءات التي  اتخذا و الإنجازات التي حققتها ) الأمانة العامة(الدول العربية 

كام هذا الميثاق على أن تشمل هذه التقارير بيانا بالعوامل و الصعوبات  على سبيل الوفاء بأح
  ".التي تؤثر على درجة  الوفاء باللإلتزامات المنصوص عليها في الميثاق 

و هكذا فالتقارير تقدم إلى الأمانة العامة و ليس إلى لجنة خبراء عربية مختصة بشؤون   
ددة المدة أي هل ستقدم التقارير كل عامين أم أربعة     الطفولة، كما أن التقارير الدورية غير مح

  .)3( أو ماذا ؟ كما أنَّ ميعاد أول تقرير غير منصوص عليه
جدير بالذكر أنَّ إدارة الطفولة بالجامعة العربية قد أنجزت دراسة تحليلية نقدية لميثاق   

يته، و التعرف على ماقد لضمان متابعة  التنفيذ و جد" حقوق الطفل العربي، و جاء  فيها أنه 
يواجهه من صعوبات و معوقات يكون من الضروري و ضع آلية جديدة  لمتابعة جوانب 

يتم تشكيلها من خمس      "  لجنة حقوق الطفل العربي" التنفيذ، و يقترح أن يكون هذا من خلال 
بمتابعة تقارير  خبراء من الدول الأعضاء يتم اختيارهم و فقا لكفاءم في هذا اال، يقومون

                                                           

   .1983من الميثاق العربي لحقوق الطفل لعام  54 المادة)  1(
  .من الميثاق نفسه 58/2 ةالماد)  2(
  .209 ص السابق، المرجع ،علام ائل و)  3(
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الدول بشأن التدابير المتخذة لضمان حقوق الطفل في الدول العربية، على أن تتبع هذه اللجنة 
اللجنة الفنية العليا لشؤون الطفولة العربية، و أن تتقدم إليها بتقرير سنوي       ) لجنة الخبراء(

تنفيذ العمل و تقديم التقارير  و هو ما نأمل لأن يتحقق لمتابعة. )1(عن نشاطها و عن مقترحاا 
  .حول التدابير المتخذة لضمان حقوق الطفل العربي

  : جامعة الدول العربية و دورها في حماية الطفل العربي ) 5(
مما لاشك فيه أن الإهتمام بقضايا الطفولة و احتياجاا و مشكلاا قد تبدى بوضوح         

؛ ففي خلال هذه الفترة أسهمت جامعة الدول )2(ن الماضيفي العقود الثلاثة  الأخيرة من القر
العربية بدورها في مجال تقرير حقوق الطفل، و بذلت أنشطة متعددة قادا الإدارة العامة 
للشؤون الإجتماعية و الثقافية بالجامعة، و بدأ التنسيق بينها و بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

من الثامن في الفترة  تونسل لجنة مشتركة، و انعقد في من خلا 1974منذ عام ) اليونسيف(
مؤتمر الطفل العربي لتحديد الإحتياجات الأساسية لتنمية   1980  فريلمن شهر أ إلى العاشر

و اتفق في المؤتمر على "  منظمة عربية للطفولة" الطفل العربي، و فيه تمت دراسة إمكانية قيام 
1983 ديسمبرل و تم اقرار الميثاق في صياغة ميثاق عربي لحقوق الطف

  )3(.  
، و الإعلان العالمي لرعاية الطفل و نمائه        1989لعام  اتفاقية حقوق الطفلو بصدور   
و هو ما يتضح من . ، أولت جامعة الدول العربية اهتماما خاصا بحقوق الطفل1990عام 

ن خلال توليها مهام الأمانة الفنية خلال ما تقوم به إدارة الطفولة بجامعة الدول العربية م
  .الإستشارية للطفولة العربية

  :اللجنة الفنية الإستشارية للطفولة العربية: أولا
         شهر مايهي إحدى آليات العمل العربي المشترك، تعقد اجتماعها السنوي  في   

     ولة أو المسؤولين من كل عام و تظم ممثلي االس العليا و الهيئات و اللجان الوطنية للطف
       عن إدارات الطفولة بوزارات محددة في الدول التي لم تنشيء مثل هذه االس أو الهيئات، 

                                                           

  .24 ص السابق، المرجع للميثاق، نقدية تحليلية  دراسة غير،زال عبده محمد ابراهيم، عبلة)  1(
 .122، ص 1999 أكتوبر،إدارة الطفولة، جامعة الدول العربية،  إنجازات، و واقع ،العربية الطفولةتقرير عن )  2(
  ،1998، الطفولة إدارة العربية، الدول جامعة جديدة، صياغة إلى  الحاجة  مدى و العربي الطفل حقوق ميثاق الشوربجي، يالبشر)  3(

  .45ص        
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و يحضر اجتماعاا ممثلون عن الأمانة الفنية للمجالس الوزارية العربية المتخصصة و المنظمات 
اسات و الخطط و البرامج القومية العربية و الدولية ذات الصلة و تتولى هذه اللجنة و ضع السي

المنفذة لأحكام و بنود المواثيق العربية الدولية الخاصة بالطفولة في كافة االات، كما تقوم 
ؤسسات المعنية في الدول الأعضاء في كل من شأنه أن يساعد المبتقديم المشورة الفنية لأجهزة 

  .)1(ة بحقوق الطفل على تنفيذ المواثيق و الإستراتيجيات العربية المتصل
  : إدارة الطفولة بجامعة الدول العربية: ثانيا 

في إطار إختصاصاا إدارة " تدارس شؤون الطفولة العربية " في بداية الأمر كان يتم   
"  لطفولةا "الشؤون الإجتماعية بالأمانة العامة للجامعة دون إدارة خاصة ا، ثم أصبحت 

، و بعد صدور الميثاق العربي 1970التي أنشأت عام "   يةلجنة المرأة العرب "إحدى مهام 
بالإدارة العامة للشؤون " بالطفولة " تم إنشاء إدارة مختصة  1983لحقوق الطفل عام 

، و كان اهتمامها ينصب على تنظيم معرض سنوي 1984الإجتماعية و الثقافية و ذلك عام 
، 1990و خطته التنفيذية الصادرين عام  لرسوم الأطفال، و في ضوء الإعلان العالمي للطفولة

  كي تسترشد ا الدول الأعضاء  1992وضع خطة عربية لرعاية الطفولة و حمايتها عام  مثُ
  )2(.في وضع خططها الوطنية للطفولة 

و مما لاشك فيه أن كل هذه التحديات تستدعي أن يكون للطفل العربي اتفاقية تجمع   
ا و تتجنب مثالب الصياغة المبتورة و القاصرة الموجودة في ميثاق حقوقه و ترسم آليات حمايته

  .)3( ، و تتضمن خاصة آلية للرقابة  على تنفيذها1983حقوق الطفل العربي الصادر عام 
منظمة عربية " ون للطفل العربي ه التحديات الجسام و غيرها أن تككما تستدعي هذ  

، و منح تلك المنظمة الصلاحية القانونية        "أة المنظمة العربية للمر" على غرار " للطفولة 
  .تخاذ القرارات المناسبة لمساعدة  الأطفال و الدفاع  عن حقوقهم و حمايتهمو التنظيمية لا

  

                                                           

  .168ص المرجع السابق، الملف الإعلامي عن حقوق الطفل العربي على أبواب قرن جديد، )  1(
  .3 ص السابق، المرجع ازات،انج و اقع و ،العربية الطفولةتقرير عن )  2(
  .35 ص السابق، المرجع الشوربجي، البشري)  3(
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  المطلب الثاني
  دور الرقابة الدولية على احترام حقوق الطفل 

   1989في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 
  

،         "لجنة حقوق الطفل " فل بالرقابة على تنفيذ أحكامها إلى عهدت اتفاقية حقوق الط  
و الوسيلة الدولية للرقابة على تنفيذ الإتفاقية تنحصر في تقديم التقارير من الدول الأطراف      

  .فيها عن مدى تنفيذها للإلتزامات التي  فرضتها هذه الاتفاقية
التي تقدم بموجب كل من البروتوكول كذلك تختص لجنة حقوق الطفل بتلقي التقارير   

الإختياري بشأن اشتراك الأطفال في التراعات المسلحة، و البروتوكول الاختياري بشأن بيع 
  .الأطفال و بغائهم و استغلالهم من إنتاج المواد الإباحية

  

  الفرع الأول
  تشكيل لجنة حقوق الطفل

  

من اتفاقية حقوق الطفل،  43للمادة ، إعمالا 1991أنشئت لجنة حقوق الطفل عام   
تنشأ لغرض  دراسة  التقدم  الذي  " حيث نصت الفقرة الأولى من ذات المادة  على أن 

أحرزته الدول الأطراف في إستيفاء تنفيذ الإلتزامات التي تعهدت ا في هذه الإتفاقية لجنة معنية 
  ..."بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها

عضاء مكتبها لفترة سنتين، و يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم       و تنتخب اللجنة أ  
من موظفين و مرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الإتفاقية و يحصل 
أعضاء اللجنة على مكافآت من موارد الأمم المتحدة بعد موافقة الجمعية العامة و طبقا لما تقرره 

  .)1( حكاممن شروط  و أ

                                                           

  .1989 الطفل حقوق  اتفاقية من 12 ،11 ،43/9  المادة  )1(
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تعقَد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان آخر تحدده، و تجتمع   
اللجنة مرة في السنة، و تحدد مدة إجتماعات اللجنة، و يعاد النظر فيها إذا اقتضى الأمر          

  .)1(ة في إجتماع للدول الأطراف في هذه الإتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العام
  الفرع الثاني

  اختصاصات لجنة حقوق الطفل
  

تخذا اتختص اللجنة بالنظر في التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء عن التدابير التي   
تنفيذا لإتفاقية حقوق الطفل، و يجوز للجنة أن تطلب من الدول معلومات إضافية ذات صلة 

  .بتنفيذ الإتفاقية
   :رافتلقي تقارير الدول الأط: أولا

من الإتفاقية، الدول الأطراف بأن تقدم إلى  44المادة حيث ألزمت الفقرة الأولى من   
اللجنة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة تقارير عن التدابير التي اتخذا لانقاذ الحقوق 

  :المعترف ا في هذه الإتفاقية و عن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق
  تين  من بدء  نفاذ الإتفاقية بالنسبة  للدولة الطرف المعينة، في  غضون  سن -1
 .و بعد ذلك مرة  كل خمس  سنوات -2

تنص اتفاقية حقوق الطفل على ثلاثة أنواع من التقارير، أولية و أخرى دورية و ثالثة   
 .)2(يتم تقديمها بناءًا على طلب لجنة حقوق الطفل 

ا الدول الأطراف إلى لجنة حقوق الطفل تشكل نستطيع القول أنَّ التقارير التي تقدمه  
دافعا للدول على العمل على احترام الحقوق التي إلتزمت بإحترامها، كما أن وجود مثل هذه 
التقارير يسمح للدول الأطراف بتبادل خبراا في مجال تطبيق الحقوق و المشاكل  التي صادفتها 

أنه المساعدة على ضمان احترام حقوق الطفل بالإضافة إلى أن من ش. و الحلول التي أخذت ا
  .)3(عالميا مع الأخذ في الإعتبار الظروف القومية لكل طرف في الإتفاقية 

                                                           

(1  )  CRC/C/121, 11 December 2002, P. 7.  
  .184 ص ، السابق  المرجع زناتي، أحمد محمد عصام)  2(
  .101 ص ، المرجع السابق،... الوكالات المتخصصة ة ونظام الأمم المتحد الوفاء، أبو أحمد)  3(
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  : المقترحات و التوصيات العامة بشأن  تقارير الدول: ثانيا
بعد النظر في كل تقرير لدولة طرف، بالإضافة إلى التقارير أو المعلومات أو المشورة              

من الإتفاقية،       45المادة من  )أ(و الفقرة الفرعية  44المادة إن وجدت التي ترد بموجب 
  يجوز للجنة  أن تقدم ما تراه مناسبا من المقترحات و التوصيات العامة بشأن تنفيذ الإتفاقية 

ريق من قبل الدولة  المقدمة  للتقرير، و تحال مثل هذه الاقتراحات و التوصيات العامة عن ط
الأمين العام للدول الأطرف المعنية، و تبلغ  للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف        

  .)1( إن وجدت
و لا شك أن إصدار التوصيات، تعد وسيلة لحث الدول المخالفة على الإمتثال للسلوك 

تتضمن زجرا      الواجب اتباعه، حيث إن التوصية في جوهرها ذات قيمة سياسية و أدبية، ولا
  .)2(أو ردعا، و تتيح للدول موضع الإام الفرصة لتعديل سلوكها 

  : التعليقات العامة على الإتفاقية: ثالثا
تعليقات عامة  دعيجوز للجنة أن ت" من النظام الداخلي للجنة على أنه  73المادة نصت   
مساعدة الدول الأطراف في الوفاء  و تفاقية بغية تعزيز تنفيذهاأحكام الا ا إلى مواد واستناد

    معية إلى الجتدرِج اللجنة هذه التعليقات في تقاريرها  بالتزاماا المتعلقة بتقديم التقارير، و
  .)3("  العامة

     من الإتفاقية  29/1المادة تعليقها بشأن  2001جانفي و قد اعتمدت اللجنة في   
ت اللجنة إلى ضرورة أن تنص المناهج التعليمية في جميع التي تتناول أهداف التعليم، و أشار

  .مراحل التعليم على احترام مبدأ المساواة بين الجنسين
و في هذا الصدد أكدت اللجنة على ضرورة أن يكون للمؤسسات الوطنية المستقلة   

ة        لحقوق الإنسان سلطة النظر في الشكاوى و الالتماسات، بما في ذلك تلك المقدمة بالنياب
يكون للمؤسسات  كما. عن الأطفال أو من قبل الأطفال مباشرة، و أن تجري تحقيقًا بشأا

                                                           

  .للجنة الداخلي النظام من 7 ادةالم ،1989حقوق الطفل لعام  اتفاقية من د/45  المادة)  1(
  .211 ص السابق، المرجع حسين،  سلامة مصطفى)  2(

(3  ) UN.DOC.CRC/C/4, 14 November 1991, P. 23. 
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       الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان سلطة دعم الأطفال الذين يرفعون دعاوى أمام المحاكم، 
  :بما في ذلك سلطة

  .قوق الإنسانرفع دعاوى بقضايا الأطفال بإسم المؤسسات الوطنية المستقلة لح - 1

  )1(بالدعوى التدخل في دعاوى المحاكم لإعلام المحكمة عن قضايا حقوق الإنسان المتعلقة - 2

  :المناقشة العامة: رابعا
من النظام الداخلي للجنة، يجوز للجنة أن تخصص جلسة أو أكثر        75مادة للطبقا   

مواد الإتفاقية أو موضوع ذي صلة في دورا العادية لإجراء مناقشة عامة بشأن مادة محددة من 
  .من أجل التوصل إلى فهم أعمق لمضمون الإتفاقية و الآثار المترتبة عليها

فالمناقشة هي و سيلة يتم بمقتضاها تقييم حالة تنفيذ إلتزامات حقوق الإنسان، و بالطبع   
  .) 2(يدخل  فيها الطفل 

طابق بين سلوك الدولة المعنية تقدير مدى الت: و تحقق المناقشة أهدافا متعددة منها  
الأهداف المتفق عليها، و يمكن عن طريق المناقشة استيضاح مواقف كل دولة على ضوء 
المعلومات الواردة، و أخيرا  فإن كل دولة تملك اجراء المناقشة أن تبرر سلوكها، وتشرحه 

  .)3(للدول الأخرى و تدافع عنه 
اما حتى لا تظل النصوص مجرد قصاصات ورق،              و في الواقع أنَّ المناقشة تؤدي دورا ه  

و إنما تضفي عليها الحياة بتداول الدول الأعضاء حول الوضع الراهن لحقوق الطفل و ما يجب 
  .)4( اتخاذه من اجراءات لمواجهته

و في هذا الصدد أشارت لجنة حقوق الطفل في موجز كدليل للمناقشة، إلى أن الهدف   
شة هو أثر زيادة مشاركة الجهات الفعالة خلاف الدولة في تنفيذ و تمويل المهام من يوم المناق

  .)1( الشبيهة بمهام  الدولة في مجال تنفيذ الإتفاقية
                                                           

(1  ) UN.DOC.CRC/GE/2/2002/2, 15 November 2001, P. 19.  

  .205 ص ،السابق المرجع حسين، سلامة مصطفى)   2(
  .206 ص ،نفسه المرجع )  3(
  .206 ص نفسه، المرجع)   4(
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  :و من المناقشات العامة التي عقدا لجنة حقوق الطفل نذكر ما يلي  
  )2(. 1992عام " حماية الأطفال في التراع المسلح " مناقشة عامة بشأن  -
  )3(. 1995جانفي  في " الطفلة " ناقشة عامة بشأن م -

 )4(. 1996أكتوبر  07في " وسائط الإعلام  الأطفال و" مناقشة عامة بشأن  -
  

 الفرع الثالث

  علاقات اللجنة بالوكالات المتخصصة
  

من النظام  75 ،70 ،34المواد ، بالإضافة إلى )5(من الإتفاقية  45المادة حددت   
علاقة بين اللجنة و الوكالات المتخصصة و منظمة الأمم المتحدة  للطفولة      الداخلي  للجنة ال

  :و غيرها من أجهزة الأمم المتحدة و الهيئات المتخصصة الأخرى على النحو التالي
يكون من حق الوكالات المتخصصة و منظمة " على أن  45المادة من  )أ(نصت الفقرة   

         أجهزة الأمم المتحدة، أن تمثل لدى النظر في تنفيذ الأمم المتحدة للطفولة و غيرها من 
ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الإتفاقية، و للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة 
منظمة الأمم المتحدة  للطفولة و الهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة 

 االات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها، و للجنة أن تدعو خبرائها بشأن تنفيذ الإتفاقية في
الوكالات المتخصصة و منظمة الأمم المتحدة للطفولة و غيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم 
      تقارير عن تنفيذ الإتفاقية في االات التي تدخل في نطاق أنشطتها و تنص الفقرة  الثانية 

أن تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة و منظمة " من تلك المادة على 
 الأمم المتحدة للطفولة و الهيئات المتخصصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن 
    طلبا للمشورة أو المساعدة التقنية أو تشير على حاجتها لمثل  هذه  المشورة أو المساعدة، 

                                                                                                                                                                                

(1  ) UN. DOC.CRC/C/121, 11 December 2002, P. 144. 

  .9 ص السابق، المرجع ،10 رقم  قائع و صحيفة الطفل، حقوق )  2(
(3  ) UN.DOC.CRC/C/38, 20 February 1995, PP. 43-47. 
(4  ) UN. DOC. A /53/41, 1998, PP. 210-216. 

(5  ) Thomas Hammamberg, op.cit., P.19. 
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اقترحاا بصدد هذه الطلبات أو الإشارات إن وجدت مثل هذه  لجنة ومصحوبة بملاحظات ال
  ." الملاحظات و الإقتراحات

و مما لاشك فيه أن قيام هيئات و وكالات الأمم المتحدة بتزويد اللجنة، قبل مناقشة   
ة تقرير الدولة الطرف، بتقديم تقني للحالة، يحدد الإنجازات و الصعوبات، و يقدر المساعدة التقني
المتوافرة بالفعل و يقترح التدابير اللازمة للتحسين، و يسمح للجنة بتقييم الحالة تقييما موضوعيا 

  .)1(و مبنيا على معلومات جيدة 
كما ثبت أن تعاون اللجنة مع المنظمات غير الحكومية أساسي في نشر المعلومات          

ة للموضوعات الرئيسية في مجال عن مبادئ و أحكام الإتفاقية و ضمان اجراء دراسة متعمق
كما أنه . ناقشات التي تجريها اللجنة بشأن مواضيع محددةالمحقوق الأطفال، و بالتحديد في 

أسهم في تعزيز القدرة على الإستفادة من فرصة إعداد التقارير على المستوى الوطني لتعبئة 
  . )2(لصعوبات الناشئة الإهتمام بحالة و حقوق الأطفال، مع ضمان تقييم جاد للتقدم و ا

، وهي الإتفاقية الدولية اتفاقية حقوق الطفلو من كل ما تقدم نستطع القول بأنَّ   
الخاصة بحقوق الطفل والأكثر شمولا وتطورا، قد جعلت وسيلة الرقابة على احترام حقوق 

     ، و لكنها قصرت اختصاص اللجنة على تلقي " لجنة حقوق الطفل" الطفل من اختصاص 
       لم نتطرق  مو نظر تقارير الدول الأطراف و إصدار التوصيات و التعليقات العامة، و من ثَ

إلى بيانا للتدابير التي يمكن للجنة اتخاذها عند انتهاك إحدى الدول أو بعضها لأحكام هذه 
  . )3(الاتفاقية أو عند تقاعسها عن الوفاء  بالتزاماا التي قدرا الاتفاقية 

قصى ما يمكن أن تفعله من جزاء هو نشر تقارير الدول الأطراف، و هي رقابة و أ  
متواضعة و ضعيفة على الرغم من أهميتها في الرقابة على احترام حقوق الطفل، لذلك كان على 

العهد الدولي النص على آلية من النوع الذي نص عليه  -على أقل تقدير  - واضعي الاتفاقية 

                                                           

(1  ) UN.DOC.CRC/C/38, 20 February 1995, P. 43. 

(2  ) Op. cit., P. 41. 

  .17محمد السعيد الدقاق، المرجع السابق، ص )  3(
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، حيث تستطيع اللجنة المشكلة طبقا لهذا العهد تلقي 1966 ياسية لعامللحقوق المدنية و الس
  .)1(التبليغات من آية دولة  بشأن نظر الدولة التي تنتهك هذه الحقوق 

إن الاقتصار على مجرد التزام الدول الأطراف بتقديم تقارير إلى اللجنة عن جهودها        
    رقابة متبادلة بين الدول الأطراف و اللجنة، في تطبيق  أحكام الاتفاقية دون أن تعزز ذلك ب

و مما لا شك فيه أن نظام . من شأنه أن يؤثر كثيرا على فاعلية التدابير المتخذة في هذا الشأن
الحماية لن تتحقق له الفاعلية مالم يضع من الآليات و أسلوب الرقابة ما يكفل تحقيق الحماية 

  .)2(اقية القانونية للحقوق التي تضمنتها الإتف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .18 صالمرجع نفسه، )  1(
  .18، ص د الدقاق، المرجع السابقمحمد السعي)  2(



 خاتمة

 1 

  خاتمة    

   ، حيث استعرضنا تطور حقوق الطفل،  لحماية حقوق الطفلعرضنا في هذه الدراسة   
   الشريعة الإسلامية الغراء كانت أول من نادى ذه الحقوق الإنسانية للطفل قبل  و ذكرنا أنَّ

        بوصفها الركيزة الأساسية أن يخرج إلى الحياة من خلال الحرص على الاهتمام بالأسرة 
  .في تكوين اتمع الصحيح و بناءه

بوصفها  1989 اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعامو درسنا بعمق و تفصيل   
  . شرعت حقوق للطفل تجعل مصالح الطفل الفضلى المبدأ الموجه و الهادي لها

    اء كان ذلك على المستوى الدولي و بينا كيفية الرقابة على احترام حقوق الطفل سو  
أم الإقليمي أم الوطني، و أوضحنا فيما تقدم الحاجة إلى تطوير الرقابة الدولية على احترام 

  .حقوق الطفل
يلْزِم  - بوصفه نظاما يعلو أنظمة القوانين الداخلية  - و انتهينا إلى أن القانون الدولي  

        ء و النماء و التنشئة الأسرية و الشخصية الذاتية تحترم حقوق الأطفال في البقا الدول بأنْ
     و المشاركة، بالإضافة إلى احترام و حماية حقوق الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، 

الدول يجب عليها أن تراعي ما وضعه القانون الدولي بخصوص حقوق الطفل، و خلصنا  و أنَّ
  :الآتية النتائج و التوصياتإلى 

        ن الأطفال هم الأمل و المستقبل، لذلك فإم جديرون بالحصول على أفضل حماية إ - 1
و فرص يمكن إتاحتها لهم حتى يستطيعوا النمو في جو من الأمن و الأمان و السعادة يسوده 

ا ضروريا للكبار و الأطفال على حد سواءالسلام الذي أصبح أمر.  
     ماء في مرحلة الطفولة المبكرة تتيح للطفل بداية موفقة ضرورة التوعية بأن الرعاية و الن - 2

      في حياته، خاصة أن الرعاية التي يتلقاها الطفل في سنوات عمره الأولى تلعب دورا حاسما 
في نمائه الكلي و رفاهيته بوصفه إنسانا بالغا في المستقبل، كذلك ضرورة توفير حماية خاصة 

ية، بوصفها تشكل جزء حيويا من الجهود الرامية لدعم حقوق للطفل في هذه المرحلة العمر
  .الطفل

ضرورة الاعتراف بأن حقوق الطفل تعتمد على الأبوين و الأسرة بمعناها الواسع و اتمع  - 3
العالمي بأسره، لذلك فإن تعزيز مؤسسة الأسرة و الروابط الأسرية من أكثر السبل فعالية لحماية 



 خاتمة

 2 

و الأسرة بوصفها الوحدة . العديدة التي يواجهوا في مختلف اتمعاتالأطفال من التهديدات 
         الطبيعية لنمو جميع أعضاء اتمع و رفاهيتهم و خاصة الأطفال يجب أن تزود بالحماية 

بالإضافة إلى ذلك يجب . ، بحيث تضطلع بمسؤولياا على أكمل وجهو المساعدة اللازمتين
       الممتدة والأسرة الكافلة بوصفها بديلا أوليا عن الوالدين في التنشئة تأكيد مسؤولية الأسرة 

  .و الرعاية الأسرية ولا يلْجأُ إلى المؤسسات الأخرى إلا بوصفها ملجأ أخيرا
       تعزيز مبدأ مفهوم المشاركة لدى الأطفال، و خاصة المراهقين و الشباب في جميع القرارات  - 4

ثر في وضعهم داخل الأسرة و خارجها، على أساس أن الشباب هم عناصر و الأمور التي تؤ
التغيير و تبادلهم لآرائهم و تعبيرهم عنها بحرية و حصولهم على المعلومات و الأفكار سيمكنهم 

  .من بناء مستقبل أفضل، و يصبحون مواطنين مسؤولين و فاعلين على أرض الواقع
أوضاع المرأة، و منع التمييز و العنف ضد الطفلة ضرورة الربط بين أوضاع الطفولة و  - 5

بين اتفاقية الأنثى على وجه التحديد في مجال الصحة و التعليم، و الاعتراف بالتكامل و التظافر 
 1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام و  1989حقوق الطفل لعام 

  .يق مستقبل أكثر إنسانية للأطفال الإناثفهما تشكلان علامة قانونية فارقة إلى تحق
الالتزام بقيم الثقافة و الحرص على الهوية الثقافية و ترسيخ جذور الثقافة بين الأطفال،  - 6

  .بالإضافة إلى تعزيز روح الانتماء إلى البيئة
مقياسا لا تقبل أية دولة سواء كانت  1989اتفاقية حقوق الطفل لعام ضرورة أن تصبح  - 7

أم فقيرة أن تترل إلى ما دوا من خلال ما توفره هذه الدول لأطفالها من رعاية و حماية   غنية 
   في الحسبان مراعاة خصوصية اتمع و قيمه الخاصة و تقاليده، و لكنها لا يجب  مع الأخذ

  .أن تكون عذْرا لإنكار بعض هذه الحقوق أو التنصلِ منها
اهقين في مجال تعليم سبل حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس تقديم الدعم للأطفال و المر - 8

          ، و توفير الوسائل الطوعية و السرية لإسداء المعلومات )الإيدز(نقص المناعة المكتسب 
و المشورة لهم و إجراء الاختبارات فيما يتعلق لهذا الفيروس و غيره من الإصابات الأخرى 

  .نسي و توفير طرق المعالجة منهاالمنقولة عن طريق الاتصال الج



 خاتمة

 3 

            و غيرها بمطابقة القوانين  اتفاقية حقوق الطفلضرورة التزام الدول التي صدقت على  - 9
        و التشريعات و الممارسات الوطنية لتتماشى مع أحكام تلك الإتفاقية، و تقديم التقارير 

  .نة حقوق الطفل الدوليةعن التدابير التي اتخذت لهذا الهدف خاصة إلى لج
يجب تدعيم التعاون و التنسيق بين المنظمات غير الحكومية الدولية و الإقليمية و الوطنية  -10

       دف رصد وضع الأطفال و تقديم المقترحات و البرامج الكفيلة بالنهوض بحقوق الطفل 
  . سبيل حماية حقوق الطفلفي جميع االات، و يمكن لتلك المنظمات أن تلعب دورا هاما في

اتفاقية حقوق الطفل لعام رغم الاهتمام الكبير الذي حظي به الأطفال و الذي أتت به  -11
فإن هذه الاتفاقية تفتقر إلى الفاعلية و قوة الإلزام، و إن كان هذا لا ينبغي أن يغفل ، 1989

و ذلك لمراقبة تطبيق " لجنة حقوق الطفل الدولية  "الإشادة بالدور الهائل الذي تقوم به 
الالتزامات الواردة في الاتفاقية و تنفيذها للوقوف على مدى التقدم في مجال رعاية حقوق 

ببروتوكول إضافي  اتفاقية حقوق الطفل لذلك فإنَّ من الواجب تعزيز. الأطفال و كفالتها
حقوق من أجل إرساء نظام أكثر فعالية لحماية  لجنة حقوق الطفل يوسع من اختصاصات

تضم خبراء  محكمة دولية لحقوق الطفلالأطفال يستند إلى رقابة قانونية حقيقة من خلال إنشاء 
  .و متخصصين في مجال الطفولة

و في الأخير نستطيع القول أنه على الرغم من كثرة الصكوك الدولية و الإقليمية التي   
ليات و استراتيجيات جديدة لها على مدار هذه الدراسة، فإن هناك حاجة ملحة إلى آ تعرضنا 

يجب على اتمع الدولي  ؛لذلك. للتعامل مع الظروف المتغيرة التي أصبحت تسود عالمنا المعاصر
يعيد توجيه طاقاته من المهمة القانونية المتمثلة في إعداد المعايير إلى المشروع السياسي  الآن أنْ

  .رامهااحت الذي يكفل تطبيق تلك المعايير على أرض الواقع و
  

  تمَّ بحمد االله و عونه
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  .1975الأولى، 
  .، بدون تاريخعبقرية عمر، دار الهلال �  عباس محمود العقاد .7
  لطباعةلتربية الأولاد في الإسلام، دار السلام  �  ناصح علوانعبد االله  .8

  .1997 ،01و النشر، الجزء 
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الرابع،  الجزءم، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلا �  عطية صقر .9
 ،للكتاب لمصريةا الدار تربية الأولاد في الإسلام،

1990.  
 الفكر دار العقوبة في الفقه الإسلامي، الجريمة و �  محمد أبو زهرة .10

  .، بدون تاريخالعربي
 و إعلان الأمم حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام �  محمد الغزالي .11

  .1965، دار الكتب الحديثة المتحدة،
 محمد بن أبي بكر  .12

  القادر الرازي بن عبد   
  .1950المطبعة الأميرية،  مختار الصحاح، �

شعب ال الإسلام و رعايته للطفولة، مطبوعات دار �  منصور الرفاعي عبيد  .13
1992.  

 .1985المنهج الإسلامي في رعاية الطفولة،  �  مهدي عبد الحميد .14
 

� :متخصصةكتب  
  
  

جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية، دار النهضة  �  أحمد أبو الوفا .1
 .1999العربية، 

       كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي و العلاقات �  
في شريعة الإسلام، حقوق الإنسان في الشريعة 

 .2001دار النهضة العربية،  ،06الإسلامية، الجزء 

 الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، �  
1996.  

 مؤسسة للحق، العامة النظرية القانونية، للعلوم المدخل �  توفيق حسن فرج .2
 .1978 الجامعية، الثقافة
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ب المصري، القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار الكتا �  جعفر عبد السلام .3
1999. 

 جلال العدوي   .4

   و رمضان أبو السعود    
  و حسن قاسم    

المعارف،  الحقوق و غيرها من المراكز القانونية، منشأة �
 .1996الإسكندرية، 

 حامد سلطان  .5

 و عائشة راتب  

  الدين عامر  و صلاح 

 .1978القانون الدولي العام، دار النهضة العربية،  �

   حسام الدين عبد الغني .6

  الصغير 

تفسير اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي  �
 .2001لعربية، اللبضائع، دار النهضة 

لمعارف، الإسكندرية، اتشريعات حماية الطفولة، منشأة  �  حسني نصار .7
1973.  

ثيق الدولية و الإقليمية، االتمييز و حماية الأقليات في المو �  سعاد الشرقاوي .8
لد الثاني، دار العلم للملايين، حقوق الإنسان، ا

  .1989بيروت، 
حماية حقوق الإنسان في الظروف الاستثنائية، منشأة  �  سعيد فهيم خليل .9

 .1990المعارف، الإسكندرية، 

قانون حقوق الإنسان، مكتبة الجلاء الجديدة،  �  الشافعي بشير .10
  .1992المنصورة، 

 شريف عتلم و محمد .11

  ماهر عبد الواحد  

يات القانون الدولي الإنساني، النصوص موسوعة اتفاق �
تفاقيات الدول المصادقة و الموافقة، الطبعة لاالرسمية 

 .2005السادسة، 

المعاهدات في القانون الداخلي للدول العربية، حقوق  �  الصادق شعبان .12
  .1989الإنسان، دار العلم للملايين، 
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 عبد الحميد محمد  .13

  سامي  

قاعدة الدولية، الجزء أصول القانون الدولي العام، ال �
 .1985الثاني، الدار الجامعية، 

الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات  �  عبد العزيز سرحان .15
 .1966الأساسية، دار النهضة العربية، 

 حماية الطفولة في القانون الدولي  �  عبد العزيز مخيمر .16

  .1991الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية،  و
 .1994القانون الدولي العام، دار النهضة العربية،  �  الواحد الفارعبد  .17

قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي و الشريعة  �  
 .1991 الإسلامية، دار النهضة العربية،

 تونس، في الرسمية المطبعة الطفل، و حقوق تونس �  الوهاب بوحديبية عبد .18
1992.  

  .1986، الجزء الأول، القانون الدولي الخاص �  عز الدين عبد االله .19

حماية حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة ، دار  �  عصام محمد أحمد زناتي .20
 . 1998النهضة العربية، 

لنظام القانوني الداخلي صراع ا النظام القانوني الدولي و �  علي إبراهيم .21
 .1995أم تكامل، دار النهضة العربية، 

منذ بداية القرن حقوق الطفل، التطور التاريخي  �  غسان خليل .22
  .2000العشرين، بيروت، 

 محمد الحسيني  .23

  مصيلحي  

حقوق الإنسان بين الشريعة و القانون الدولي، دار  �
 .1988النهضة العربية، 

حقوق الإنسان في إطار نظام الأمم المتحدة، الد  �  محمد السعيد الدقاق .24
  .1989الثاني، 

النشر،  القانون الدولي العام، دار الفتح للطباعة و �  
1992.  
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النظرية العامة للمنتظمات الدولية و دورها في إرساء  �  
قاعدة القانون الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

1974.  
  .1991الوسيط في التنظيم الدولي، مطبعة التولي،  �  

 محمد السعيد الدقاق .25

  و محمد سامي عبد   
  الحميد و إبراهيم    
  خليفة   

  .2002عام، دار المطبوعات الجامعية، القانون الدولي ال �

 ة المعارف،أالأحكام العامة في قانون الأمم، منش �  محمد طلعت الغنيمي .26
 . 1971لإسكندرية، ا

الغنيمي الوجيز في قانون السلام، منشأة المعارف،  �  
 .1975الإسكندرية، 

لامية، حماية الأمومة في المواثيق الدولية و الشريعة الإس �  محمد عبد الجواد محمد .27
1991.  

 .1990المنظمات الدولية، دار النهضة العربية،  �  مفيد شهاب .28

حقوق الطفل في القانون المصري، دار النهضة العربية،  �  نبيلة إسماعيل رسلان .29
1996.  

حقوق الطفل في القانون الدولي، دار المستقبل العربي،  �  نجوى علي عتيقة .30
1995. 

جانب، الد الأول، الجنسية و الموطن و مركز الأ �  هشام صادق .31
 .1977 ،لإسكندريةامنشأة المعارف، 

الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية،  �  وائل علام .32
1999. 
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  :تلاو مج بحوث/ 4
  
  

لحماية  نظام الأمم المتحدة و الوكالات المتخصصة  �  أحمد أبو الوفا  .1
لعدد احقوق الإنسان، الة المصرية للقانون الدولي، 

54 ،1998. 

ميثاق حقوق الطفل العربي و مدى الحاجة إلى صياغة   �  البشرى الشوربجي  .2
 .2001جديدة، جامعة الدول العربية، إدارة الطفولة، 

هل ... حقوق الطفل في إطار حقوق الإنسان   �  ي الدين حسن  .3
الاستراتيجيات واحدة في إشكاليات تطبيق اتفاقية 

  .1999أميديست،  حقوق الطفل في الواقع،
موقف الشريعة الإسلامية من اتفاقية حقوق الطفل،   �  جاسم علي جاسم  .4

في كليات  الإنسان ندوة تدريس اتفاقيات حقوق
الحقوق العربية، الرابطة المصرية للقانون الدولي، 

  .1994فيفري  9- 8الإسكندرية، 
طار القانون تطور النظام القانوني لحقوق الإنسان في إ �  جعفر عبد السلام  .5

، 43عدد الالدولي العام، الة المصرية للقانون الدولي، 
  . 1987السنة 

دور المعاهدات في العلاقات الدولية، الة المصرية  �  
 .1971 ،27للقانون الدولي، الد 

 محمد جمال الدين   .6

  محمود 

لإسكندرية، االمؤتمر القومي حول اتفاقية حقوق الطفل،  �
1988.  

المتحدة  المؤتمر القومي حول مشروع اتفاقية الأمم �  رانتغ جيمس  .7
  .1988لإسكندرية، الحقوق الطفل، 

ية لحقوق الطفل، المؤتمر القومي حول ئالحماية الإجرا �  حازم حسن جمعة  .8
  .1988 الإسكندرية، مشروع اتفاقية حقوق الطفل،
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ي الحقوق الدستوريـة للطفل في ضوء الإعلان العالم �  زين بدر فراج.9
لحقوق الطفل، المؤتمر القومي حول مشروع اتفاقية 

 .1988حقوق الطفل، الإسكندرية، 

   مفهوم حقوق الطفل و حمايته في الشريعة الإسلامية   �  سعيد سالم جويلي .10
عمال الندوة العلمية، حقوق أو القانون الدولي العام، 

الإنسان بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي، 
ايف العربية للعلوم الأمنية، ن، أكاديمية الثانيالجزء 

 .2001الرياض، 

مدى ... اتفاقية حقوق الطفل وحقوق الإنسان   �  عادل عازر .11
و الاختلاف و التفاعل في إشكاليات تطبيق  الاتصال

  .1999اتفاقية حقوق الطفل، أميديست، 
 عبد الرحمن .12

  العيسوي   

، حقوق الطفل في ضوء الدراسات النفسية الحديثة  �
المؤتمر القومي حول مشروع اتفاقية حقوق الطفل، 

  .1988الإسكندرية، 
 عبلة إبراهيم .13

  الزغير وو محمد عبد   
موجز الوثيقة العربية الأولى لتقارير الدول الأعضاء   �

          الدولية  لتي اتخذا تنفيذا للاتفاقيةابشأن التدابير 
س مار ،المقدمة إلى لجنة حقوق الطفل في جنيف و

 امعة الدول العربية، ، جدارة الطفولةإ، 1997

دراسة تحليلية نقدية لميثاق حقوق الطفل العربي،   �  
 .1997أفريل، القاهرة،

       كيف؟ و ما تثيره ...  مشاركة الأطفال لماذا؟   �  عصام علي .14
من مشكلات، في إشكاليات تطبيق اتفاقية حقوق 

 .1999الطفل في الواقع، أميديست، 

   تعزيز آليات حماية حقوق الطفل في التراعات   �  خليلغسان  .15
   المسلحة، الندوة الإقليمية حول الطفولة، بيروت، 

24-27/4/2001.  
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  مصطفى فؤاد  .16
 

     ملاحظات على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل   �
     ، مؤتمر حق الطفل في الطفولة الآمنة1989 لعام
ون، المؤتمر ، جمعية الطب و القان11-13/03/2003

 .السنوي العشرون

 ،21الأدب و الطفل، رسالة الخليج العربي، العدد   �  محمد أحمد حمدون .17
 .1987السنة السابعة، 

 محمد السعيد .18

  الدقاق   

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل على ضوء أحكام   �
 .1993ليونسيف، ا لإسلامية،االشريعة 

اتفاقية الأمم المتحدة  الحماية القانونية للأطفال في إطار  �  
لحقوق الطفل، المؤتمر القومي حول مشروع اتفاقية 

  .1988 حقوق الطفل، الإسكندرية،
 محمد حسام محمود  .19

  لطفي   

مفهوم الطفل و فتوى مجلس الدولة، مصر المعاصرة،   �
  .1989لسنة  416-415السنة الثمانون، العددان 

 مصطفى سلامة .20

  حسين   

، الة المصرية للقانون ق الإنسانتأملات دولية في حقو  �
  .1984، 40، العدد الدولي

نحو استراتيجية صحية للطفولة و الأمومة حتى عام   �  هدى الطحاوي .21
، الس القومي للطفولة و الأمومة، أفريل 2020
1999.  

خمسون عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،   �  هدى بدران .22
التنمية  الإنسان وحقوق  التنمية و حقوق الطفل في

البشرية المتواصلة، ورشة عمل أقيمت بالتعاون بين 
جمعية أنصار حقوق الإنسان بمصر و برنامج الأمم 

  .1998جانفي 18-17المتحدة الإنمائي، القاهرة، 
لقانون للة المصرية حقوق الإنسان، ا القانون الدولي و �  رأفت وحيد   .23

 .1977، 33عدد ال ،الدولي
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  .1990، مارس الأمم المتحدة، 11و  10رقم  عوقائصحيفة  .24
 ، 61، العدد 1977، أوت 56الة الدولية للصليب الأحمر، السنة العاشرة، العدد  .25

  .1998سبتمبر     
  

  :وثائق و تقارير /5
  

 

 أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، الد الأول و الثاني، الأمم المتحدة،  .1

 .1990 نيويورك،      
 الإطار العربي لحقوق الطفل، جامعة الدول العربية، الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية  .2

 .2001مارس  28 ،04و الثقافية، إدارة الطفولة، وثيقة رقم       
 .2000تقرير العراق حول متابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفولة،  .3
 .2007العالمي للطفل،  تقرير اللجنة الأممية لحماية الطفولة، اليوم .4
 تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الاستعراض الدوري الشامل لس حقوق  .5

 .2002 الإنسان،      
 لجنة حقوق الطفل، عن التزامات دولة  ،تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان .6

 2005 الإنسان، الجزائر لحقوق      

 إدارة الطفولة، جامعة الدول العربية،  إنجازات، و واقع ،تقرير عن الطفولة العربية .7

  .1999 أكتوبر،      
      تقرير عن اليونيسيف، الأطفال أولا، الإعلان العالمي لبقاء الطفل و حمايته و نمائه  .8

 .1990، حقوق الطفل و خطة العمل، و اتفاقية      
 نيويورك و جنيف،  حقوق الإنسان و الخدمة الاجتماعية، الأمم المتحدة،تقرير عن  .9

     1994. 
 ، 2000، 1999، 1998تقرير عن وضع الأطفال في العالم، اليونيسيف لعام    .10

     2001، 2003 

 .1998تقرير مسيرة الأمم، اليونيسيف،   .11
  .1980حقائق أساسية عن الأمم المتحدة، الأمم المتحدة، نيويورك،   .12
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 .2000، 1998حقائق و أرقام، اليونيسيف،   .13
 ة وثائق و دراسات التنمية الاجتماعية، جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، سلسل  .14

  .2002، 4للشؤون الاجتماعية و الثقافية، وثيقة رقم  الإدارة العامة      
 .2005الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة حقوق الطفل بالجزائر،   .15
 رن جديد، يوم الطفل العربي، الملف الإعلامي عن حقوق الطفل العربي على أبواب ق  .16

  ، 04الأمانة العامة، الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية و الثقافية، وثيقة رقم       
 .2002أفريل       

  كيف الطفل، لحماية الدولية المنظمة و اليونسيف عن الصادر الموجز الإعلامي الملف  .17
  .2000 ،الطفلحقوق  تحسين في لاتفاقيةا تسهم      

  

  :التشريعات الداخلية/ 6
 

 الموافق  1413جمادي الثانية  28، 91لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ا  .1

  .1992ديسمبر  19 ـل    
 .1996لعام  الدستور الجزائري  .2
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  ملحق
 1989 لعام اتفاقية حقوق الطفل

 

للأمم المتحدة  مام بموجب قرار الجمعية العامةعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضا
سبتمبر /أيلول 2: تاريخ بدء النفاذ - 1989نوفمبر /تشرين الثاني 20المؤرخ في  44/25

  49، وفقا للمادة 1990
  الديباجة

 
المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة،  إذ ترى أنه وفقا للمبادئ إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة  اف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاءيشكل الاعتر
وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم  والسلم في العالم، للتصرف، أساس الحرية والعدالة

في الميثاق إيماا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره،  من جديد المتحدة قد أكدت
الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية  يأن تدفع بالرق العزم على وعقدت
 تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين وإذا أفسح،

الواردة  الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات
  أو الجنس  الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللونفي تلك 

أو الثروة أو المولد  أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره
المتحدة قد أعلنت في الإعلان  وإذ تشير إلى أن الأمم أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،

  .خاصتين ومساعدة ي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعايةالعالم
رفاهية  والبيئة الطبيعية لنمو و واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع
            والمساعدة اللازمتين لتتمكن  جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية

تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته  وإذ بمسؤولياا داخل اتمع، من الاضطلاع الكامل
        عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم، ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة

ا كاملا ليحيا حياة فردية في اتمع وتربيته بروح المثل إعداد إذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل و
ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية  المعلنة فيالعليا 

وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت  والإخاء، والمساواة
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 فى إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية و 1924إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام  في

       الإنسان  والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق 1959نوفمبر /ن الثانيتشري 20العامة في 
          ) 24و  23ولاسيما في المادتين (فى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  و
        ) 10في المادة  ولا سيما(فى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  و
الدولية المعنية  المنظمات فى النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة و و

     البدني والعقلي، يحتاج  أن الطفل، بسبب عدم نضجه"إذ تضع في اعتبارها  و بخير الطفل،
     "  بعدها مناسبة، قبل الولادة و إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية

  .ذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل و
 أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال إذ تشير إلى و

قواعد  ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى
الإعلان بشأن  ، وإلى)قواعد بكين(ئون قضاء الأحداث الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة ش

بأن ثمة، في جميع بلدان  وإذ تسلم حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة،
الأطفال يحتاجون إلى مراعاة  العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء

شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل  ية تقاليد كلإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهم و خاصة،
       التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال  وإذا تدرك أهمية وترعرعه ترعرعا متناسقا،

  :قد اتفقت على ما يلي لا سيما في البلدان النامية، في كل بلد، و



 

 3 

 الجزء الأول

  :1المادة 
الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد  نسان لم يتجاوزلأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إ

  .قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه

  :2المادة 
وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها  تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية .1

انوني عليه الطفل أو والديه أو الوصي الق دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر
رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني  أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو أو لوم 

  .عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر أو الاجتماعي، أو ثروم، أو
        لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة .2
الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء  و العقاب القائمة على أساس مركز والديأ

  .عنها أو معتقدام الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر

  :3المادة 
مؤسسات الرعاية الاجتماعية  في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت ا .1

الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول  أو السلطات الإدارية أو و الخاصة، أو المحاكمأالعامة 
  .لمصالح الطفل الفضلى

الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق  تتعهد الدول .2
 والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا وواجبات

  .الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة
تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية  تكفل الدول الأطراف أن .3

التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفى عدد  الأطفال بالمعايير
  .من ناحية كفاءة الإشرافوصلاحيتهم للعمل، وكذلك  موظفيها

  :4المادة 
من التدابير الملائمة لإعمال  غيرها الإدارية و تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية و

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  فيما يتعلق و. المعترف ا في هذه الاتفاقية الحقوق
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حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار أقصى  الأطراف هذه التدابير إلى تتخذ الدول
   .التعاون الدولي

  :5المادة 
عند الاقتضاء، أعضاء  واجبات الوالدين أو، تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق و

الأوصياء أو غيرهم من  الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأسرة
مع قدرات الطفل المتطورة،  طفل، في أن يوفروا بطريقة تتفققانونا عن ال الأشخاص المسؤولين

   .المعترف ا في هذه الاتفاقية عند ممارسة الطفل الحقوق التوجيه والإرشاد الملائمين
  :6المادة 

  .الحياة تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في .1
  .وهتكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونم .2

  :7المادة 
اسم والحق في اكتساب  فل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته فيطيسجل ال .1

  .رعايتهما جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى
والتزاماا بموجب الصكوك  تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانوا الوطني .2

  .عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك صلة ذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفلالدولية المت

  :8المادة 
هويته بما في ذلك جنسيته،  تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على .1

  .وذلك دون تدخل غير شرعي واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون،
هويته، تقدم الدول الأطراف  رم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصرإذا ح .2

  .إثبات هويته المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة

  :9المادة 
منهما، إلا عندما تقرر  تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره .1

للقوانين والإجراءات المعمول ا، أن  ة نظر قضائية، وفقاالسلطات المختصة، رهنا بإجراء إعاد
يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل  وقد. هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى
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إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ  حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو
  .الطفل قرار بشأن محل إقامة

المعنية الفرصة  من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف 1في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة  .2
  .للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها

الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة  تحترم الدول .3
لديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح شخصية واتصالات مباشرة بكلا وا منتظمة بعلاقات

  .الفضلى الطفل
الدول الأطراف، مثل  في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من .4

النفي أو الترحيل أو الوفاة  تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو
، تقدم تلك الدولة )الدولة الشخص ثناء احتجازبما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أ(

الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات  الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند
إلا إذا كان ) أو أعضاء الأسرة الغائبين(الغائب  الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة

ل الأطراف كذلك أن لا تترتب على وتضمن الدو. الطفل تقديم هذه المعلومات ليس لصالح
   . )أو الأشخاص المعنيين(أي نتائج ضارة للشخص المعنى  تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته،

  :10المادة 
، تنظر الدول 9من المادة  1وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة  .1

دولة طرف أو مغادرا بقصد جمع  دخولالأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه ل
الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على  وتكفل. شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة

  .الطلب وعلى أفراد أسرهم تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي
نتظمة بعلاقات الاحتفاظ بصورة م للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في .2

وفقا  وتحقيقا لهذه الغاية و. استثنائية شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف
، تحترم الدول الأطراف حق الطفل 9المادة  من 2لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 
 ولا يخضع الحق في. بلدهم هم، وفى دخول بلدهم ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك

عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو  مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص
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   العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحريام وتكون متفقة  النظام العام، أو الصحة
  .المعترف ا في هذه الاتفاقية مع الحقوق الأخرى

  :11المادة 
الخارج وعدم عودم بصورة غير  طراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلىتتخذ الدول الأ .1

  .مشروعة
       الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف  وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول .2
  .و الانضمام إلى اتفاقات قائمةأ

  :12المادة 
       تكوين آرائه الخاصة حق التعبير  ىتكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر عل. 1

الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا  عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس
  .لسن الطفل ونضجه

تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية  ولهذا الغرض، .2
و من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد إما مباشرة، أ وإدارية تمس الطفل،

  .للقانون الوطني الإجرائية

  :13المادة 
طلب جميع أنواع المعلومات  يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية .1

        بالقول أو الكتابة أو الطباعة، والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء
  .أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل

يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون  .2
  :لتأمين ما يلي لازمة

  احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو، )أ(
  .امةأو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب الع حماية الأمن الوطني )ب(

  :14المادة 
  .والدين تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان .1
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الأوصياء القانونيين  تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، .2
  .الطفل المتطورة عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات

التي ينص عليها القانون واللازمة  الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود لا يجوز أن يخضع .3
الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية  لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو

  .للآخرين
  :15المادة 

وفى حرية الاجتماع  تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات .1
  .سلميال
القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها  لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير .2

الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية  الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة
  .العامة أو لحماية حقوق الغير وحريام الصحة العامة أو الآداب

  :16ة الماد
        حياته الخاصة أو أسرته  لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في .1

  .سمعته أو مترله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو
  .للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس .2

  :17المادة 
الإعلام وتضمن إمكانية حصول  لهامة التي تؤديها وسائطتعترف الدول الأطراف بالوظيفة ا

والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف  الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية
وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية،  الروحية والمعنوية تعزيز رفاهيته الاجتماعية و

  :بما يلي  تقوم الدول الأطراف
للطفل  تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية )أ(

  ،29ووفقا لروح المادة 
المعلومات والمواد من شتى المصادر  تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه )ب(

  الثقافية والوطنية والدولية،
  كتب الأطفال ونشرها، تشجيع إنتاج )ج(
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   اللغوية للطفل الذي ينتمي  تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات )د(
  الأصليين، إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان

والمواد التي تضر  تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات )هـ(
   .في الاعتبار 18و  13بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 

  :18المادة 
القائل إن كلا الوالدين  تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ .1

عاتق الوالدين أو الأوصياء  وتقع علي. يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه
صالح الطفل الفضلى وتكون م. الطفل ونموه القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولي عن تربية

  .موضع اهتمامهم الأساسي
وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه  في سبيل ضمان .2

 تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسئوليات تربية أن الاتفاقية

  .وخدمات رعاية الأطفال الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق
الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع  تتخذ الدول .3

  .ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها بخدمات

  :19المادة 
والاجتماعية والتعليمية الملائمة  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية .1
الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة  ماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أولح

المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية  المنطوية على إهمال، وإساءة
 آخر يتعهد عليه، أو أي شخص) الأوصياء القانونيين(أو الوصي القانوني ) الوالدين( الوالد

  .الطفل برعايته
فعالة لوضع برامج  ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات .2

برعايتهم، وكذلك  اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل
الآن  المذكورة حتى للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل

ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء  والإبلاغ عنها والإحالة بشأا والتحقيق فيها ومعالجتها
  .حسب الاقتضاء
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  :20المادة 
الذي لا يسمح له، حفاظا على  للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو .1

  .عدة خاصتين توفرهما الدولةومسا مصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية
  .رعاية بديلة لمثل هذا الطفل تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، .2
الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون  يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، .3

عند  و. طفالالإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأ الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة،
الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية  النظر في الحلول، ينبغي إيلاء

   .والدينية والثقافية واللغوية الطفل الإثنية
  :21المادة 

القيام  الطفل الفضلى الاعتبار الأول و أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح/تضمن الدول التي تقر و
  :بما يلي

إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين والإجراءات  تضمن ألا تصرح بتبني الطفل )أ(
المعلومات ذات الصلة الموثوق ا، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل  المعمول ا وعلى أساس كل

   قتضاء، بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند الا فيما يتعلق
  المشورة، أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من قد
الطفل، إذا تعذرت إقامة  تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية )ب(

  ه،بأي طريقة ملائمة في وطن الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به
الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك  تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد )ج(

  القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني،
تعود  جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تتخذ )د(

  على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع،
أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة  تعزز، عند الاقتضاء، )هـ(

الإطار، إلى ضمان أن يكون تبنى الطفل في بلد آخر من خلال  الأطراف، وتسعى، في هذا
   .المختصة السلطات أو الهيئات
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  :22المادة 
لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول  ئمةتتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملا .1

والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول ا،  على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين
شخص آخر، تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية  سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي

لاتفاقية وفى غيرها من الصكوك الدولية الموضحة في هذه ا المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة
  .الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها الإنسانية أو المتعلقة بحقوق

الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها  ولهذا الغرض، توفر الدول .2
نظمات غير الحكومية المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو الم الأمم المتحدة وغيرها من

    المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ  المتعاونة مع الأمم
أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة  أي لا يصحبه أحد أو عن
د الآخرين لأسرته، الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفرا لجمع شمل أسرته، وفى

العائلية  الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقته من بيئته يمنح
   .لأي سبب، كما هو موضح في هذه الاتفاقية

  :23المادة 
        جسديا بحياة كاملة وكريمة،  تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو .1

  .مشاركته الفعلية في اتمع كفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسرفي ظروف ت
برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل  تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع .2

الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب،  المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر
  .والديه أو غيرهما ممن يرعونه الطفل وظروف حالة والتي تتلاءم مع

من هذه  2المساعدة المقدمة وفقا للفقرة  إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر .3
الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية  المادة مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة

كانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، ضمان إم الطفل، وينبغي أن دف إلى
وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية  وخدمات الرعاية الصحية،

تؤدى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه  وتلقيه ذلك بصورة
  .والروحي، على أكمل وجه ممكن الثقافي
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الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان  على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون .4
والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر  الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي

ذلك بغية إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، و المتعلقة بمناهج المعلومات
تراعى  و. الأطراف من تحسين قدراا ومهاراا وتوسيع خبرا في هذه االاتل تمكين الدو

   .الصدد، احتياجات البلدان النامية خاصة، في هذا بصفة
  :24المادة 

    بحقه  صحي يمكن بلوغه و تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى .1
الأطراف قصارى جهدها  تبذل الدول و. مراض وإعادة التأهيل الصحيفي مرافق علاج الأ

  .الصحية هذه لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية
التدابير المناسبة من  تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، .2

  :أجل
  خفض وفيات الرضع والأطفال، )أ(
المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على  توفيركفالة  )ب(

  الرعاية الصحية الأولية، تطوير
الصحية الأولية، عن طريق أمور منها  مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية )ج(

الكافية ومياه الشرب النقية،  توفير الأغذية المغذية تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق
  البيئة ومخاطره، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث

  وبعدها، كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة )د(
بالمعلومات الأساسية  كفالة تزويد جميع قطاعات اتمع، ولا سيما الوالدين والطفل، )هـ(

الإصحاح  حفظ الصحة و رضاعة الطبيعية، ومبادئالمتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا ال
مساعدا  هذه االات و من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في البيئي، والوقاية

  في الاستفادة من هذه المعلومات،
 الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم تطوير الرعاية )و(
  .سرةالأ
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الممارسات التقليدية التي تضر  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء .3
  .بصحة الأطفال

           وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي  تتعهد الدول الأطراف بتعزيز .4
اعى بصفة خاصة احتياجات البلدان تر و. به في هذه المادة إلى الإعمال الكامل للحق المعترف

   .هذا الصددفي  النامية
  :25المادة 

        لأغرض الرعاية أو الحماية  تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة
المقدم للطفل ولجميع الظروف  علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج أو

   .يداعهذات الصلة بإ الأخرى
  :26المادة 

الضمان الاجتماعي، بما في ذلك  تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من .1
الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانوا  التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق

  .الوطني
لطفل والأشخاص الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف ا ينبغي منح الإعانات، عند .2

أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل  المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلا عن
   .أو نيابة عنه للحصول على إعانات

  :27المادة 
لنموه البدني والعقلي  تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم .1

  .والروحي والمعنوي والاجتماعي
أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية  دان أو أحدهمايتحمل الوال .2

إمكانيام المالية وقدرام، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو  الأساسية عن القيام، في حدود
  .الطفل

أجل  الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياا، التدابير الملائمة من تتخذ .3
وتقدم  الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، علي إعمال هذا الحق مساعدة

  .والكساء والإسكان عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية
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          نفقة الطفل من الوالدين  تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل .4
             الدولة الطرف  من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخلأو 

دولة أخرى  بوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في و. أو في الخارج
اتفاقات دولية أو إبرام  غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى

   .من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبةاتفاقات 
  :28المادة 

للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا  تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا .1
  :يلي وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما

  جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع، )أ(
 تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع تشجيع )ب(

المالية عند الحاجة  الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة
  إليها،

  ت،متاحا للجميع على أساس القدرا جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، )ج(
  والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهم، جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية )د(
  .المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور )هـ(
     و يتمشى التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نح تتخذ الدول الأطراف كافة .2

  .الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية مع كرامة الطفل
بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة  تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية .3

القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير  بالتعليم، وبخاصة دف الإسهام في
تراعى بصفة خاصة  و. إلى وسائل التعليم الحديثة والتقنية و العلمية الوصول إلى المعرفة

   .الصدد في هذا احتياجات البلدان النامية
  :29المادة 

  :نحو توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها .1
  إمكاناا، تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى )أ(
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في ميثاق الأمم  ية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسةتنم )ب(
  المتحدة،

وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي  تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته )ج(
  الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته، يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في

مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح  لطفل لحياة تستشعر المسؤولية فيإعداد ا )د(
جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية  والمساواة بين الجنسين والصداقة بين
  الأصليين، والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان

  .تنمية احترام البيئة الطبيعية )هـ(
     الهيئات  ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد و 28المادة  ة أوليس في نص هذه الماد .2

       التعليمية وإدارا، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها  في إنشاء المؤسسات
هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا  من 1في الفقرة 

   .تضعها الدولةقد  التي
  :30المادة 

      أشخاص من السكان الأصليين،  في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو
السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية  لا يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك

   .ائره، أو استعمال لغتهوممارسة شع أفراد اموعة، بثقافته، أو الاجهار بدينه
  :31المادة 

ومزاولة الألعاب وأنشطة  تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، .1
  .الثقافية وفى الفنون الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة

قافية والفنية الكاملة في الحياة الث تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة .2
الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات  وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط

   .الفراغ
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  :32المادة 
الاقتصادي ومن أداء أي عمل  تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال .1

        ن يكون ضارا بصحة الطفل أ يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو
  .الاجتماعي أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو أو بنموه البدني،

والتربوية التي تكفل تنفيذ  تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية .2
لة، تقوم الدولية الأخرى ذات الص ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك. هذه المادة

  :الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي
  أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل، تحديد عمر )أ(
  وظروفه، وضع نظام مناسب لساعات العمل )ب(
   .بفعالية فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة )ج(

  :33المادة 
التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية  ، بما في ذلكتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة
غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل،  والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام

الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه  وحسبما تحددت في المعاهدات
  .والاتجار امشروعة  المواد بطريقة غير

  :34المادة 
    .الانتهاك الجنسي الجنسي و تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال

التدابير الملائمة الوطنية والثنائية  لهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع و
  :والمتعددة الأطراف لمنع

  نشاط جنسي غير مشروع، أي يالطفل على تعاط حمل أو إكراه )أ(
الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير  الاستخدام الاستغلالي للأطفال في )ب(

  المشروعة،
   .للأطفال في العروض والمواد الداعرة الاستخدام الاستغلالي )ج(
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  :35المادة 
طراف لمنع اختطاف والثنائية والمتعددة الأ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية

   .من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال الأطفال أو بيعهم أو الاتجار م لأي غرض
  :36المادة 

بأي جانب من جوانب رفاة  تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة
   .الطفل
  :37المادة 

  :تكفل الدول الأطراف
       إنسانية  ه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللالغير ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو )أ(

عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل  ولا تفرض. أو المهينة
  عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم، أعمارهم عن ثماني

       ويجب أن يجرى اعتقال الطفل . فيةغير قانونية أو تعس ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة )ب(
ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية  أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون

  مناسبة،
محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة  يعامل كل طفل )ج(

وجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته وب. احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه تراعى
 البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على عن

  اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية،
انونية وغيرها يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة ق )د(
       المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة  من
 سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا أو

   .القبيل
  :38المادة 

لدولي المنطبقة عليها في المنازعات ا تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني .1
  .القواعد المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه
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الأشخاص الذين  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك .2
  . يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحربلم
. ي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواا المسلحةالدول الأطراف عن تجنيد أ تمتنع .3
التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني  عند و

  .سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا عشرة
 الإنساني الدولي بحماية السكان الدول الأطراف، وفقا لالتزاماا بمقتضى القانون تتخذ .4

الأطفال  المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية
   .المتأثرين بتراع مسلح

  :39المادة 
إعادة الاندماج  البدني والنفسي و تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل

           الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الاجتماعي للطفل
        إنسانية أو المهينة،  العقوبة القاسية أو اللا أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو

      التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل،  ويجرى هذا. أو المنازعات المسلحة
   .احترامه لذاته، وكرامته و

  :40المادة 
      العقوبات أو يتهم بذلك  تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون .1

الطفل بكرامته وقدره،  أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس
الأساسية وتراعي سن الطفل  لحرياتوتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان وا

  .اتمع واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في
الدول الأطراف،  وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل .2

  :بوجه خاص، ما يلي
      بات ذلك عليه بسبب أفعال أو اامه بذلك أو إث عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات )أ(

  القانون الوطني أو الدولي عند ارتكاا، أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب
العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على  يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون )ب(

  :الأقل
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  تثبت إدانته وفقا للقانون، افتراض براءته إلى أن "1"
طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه  ا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عنإخطاره فور "2"

أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم  عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية
  دفاعه،

قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة  قيام سلطة أو هيئة "3"
         للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه  ة وفقاعادل

    لا سيما  القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، و أو الأوصياء
  في الحسبان سنه أو حالته، إذا أخذ

، واستجواب أو تأمين استجواب بالذنب عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف "4"
  لصالحه في ظل ظروف من المساواة، الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود

      قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة  إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين "5"
  تدابير مفروضة تبعا لذلك، هذا القرار وفى أية نزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في و

     مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة  الحصول على مساعدة مترجم شفوي "6"
  أو النطق ا،

  .حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى تأمين احترام "7"
خصيصا  إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة تسعى الدول الأطراف لتعزير .3

انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك،  على الأطفال الذين يدعى أم
  :يلي وخاصة القيام بما

  العقوبات، تحديد سن دنيا يفترض دوا أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون )أ(
اللجوء إلى إجراءات  دون استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال )ب(

  .احترام كاملا قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية
والمشورة، والاختبار،  تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، .4

معاملة  الرعاية المؤسسية، لضمان والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل
   .وجرمهم على السواء الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم
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  :41المادة 
   التي  إعمال حقوق الطفل و ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى

  :قد ترد في
  قانون دولة طرف، أو، )أ(
  .الدولي الساري على تلك الدولة القانون )ب(
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 لثانيالجزء ا

  :42المادة 
نطاق واسع بالوسائل الملائمة  تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على

   .والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء
  :43المادة 

استيفاء تنفيذ الالتزامات التي  تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في .1
تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما  ذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفلتعهدت ا في ه

  .يلي
        المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف ا  تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوى .2

تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها  و. الاتفاقية في الميدان الذي تغطيه هذه
بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك  ل هؤلاء الأعضاءويعم

  .الرئيسية للنظم القانونية
الأطراف،  ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول .3

  .ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها
اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه  الأول لعضوية يجرى الانتخاب .4

ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على . ذلك مرة كل سنتين الاتفاقية وبعد
    تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاا  الأقل من
 ام قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميع الأشخاص المرشحينثم يعد الأمين الع. شهرين في غضون

 على هذا النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه

  .الاتفاقية
عقدها في مقر الأمم  تجرى الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلي .5

الأطراف فيها نصابا قانونيا لها،  ات، التي يشكل حضور ثلثي الدولوفى هذه الاجتماع. المتحدة
يحصلون على أكبر عدد من الأصوات  يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين
  الحاضرين المصوتين وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف
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      انتخام إذا جرى ترشيحهم  ةيجوز إعاد و. ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات .6
الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء  غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في. من جديد

الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء  سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس
  .الخمسة بالقرعة

أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام اللجنة أو استقال أو  إذا توفى أحد أعضاء .7
 الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة اللجنة، تعين

  .المتبقية من الولاية، رهنا بموافقة اللجنة
  .تضع اللجنة نظامها الداخلي. 8
  .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .9

الأمم المتحدة أو في أي كان مناسب آخر تحدده  تماعات اللجنة عادة في مقرتعقد اج .10
    السنة وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها،  تجتمع اللجنة عادة مرة في و .اللجنة

  .للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة إذا اقتضى الأمر، في اجتماع
العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة  الأمينيوفر  .11

  .بموجب هذه الاتفاقية بوظائفها
       بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت  يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، .12

   .مة من شروط وأحكامالجمعية العا من موارد الأمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره
  :44المادة 

        الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير  تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق .1
المعترف ا في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع  عن التدابير التي اعتمدا لإنفاذ الحقوق

  :بتلك الحقوق
  بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية، غضون سنتين من في )أ(
  .ذلك مرة كل خمس سنوات وبعد )ب(
والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء  توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل .2

يجب  و. وجدت مثل هذه العوامل والصعاب بالالتزامات المتعهد ا بموجب هذه الاتفاقية إن
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للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد  تمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفرأن تش
  .المعنى

         تقريرا أوليا شاملا إلي اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه  لا حاجة بدولة طرف قدمت .3
  .ا تقديمهامن هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق له) ب.(1من تقارير لاحقة وفقا للفقرة 

  .تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية يجوز للجنة أن .4
إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق الس الاقتصادي والاجتماعي،  تقدم اللجنة .5

  .أنشطتها تقارير عن
   .تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلداا .6

  :45المادة 
  :في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية لدعم تنفيذ الاتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي

الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم  يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة )أ(
. كام هذه الاتفاقيةتنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أح المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في

المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة  وللجنة أن تدعو الوكالات
ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في االات التي  الأخرى، حسبما تراه

م المتحدة وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأم. ولاية كل منها تدخل في نطاق
تدخل  وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في االات التي للطفولة

  في نطاق أنشطتها،
المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة  تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات )ب(

اف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة الدول الأطر والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من
هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة  التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل
  الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات، واقتراحاا بصدد هذه الطلبات أو

العام إجراء دراسات بالنيابة تطلب الجمعية العامة إلى الأمين  يجوز للجنة أن توصي بأن )ج(
  تتصل بحقوق الطفل، عنها عن قضايا محددة
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معلومات تلقتها عملا بالمادتين  يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى )د(
التوصيات العامة إلى أية دولة طرف  و وتحال مثل هذه الاقتراحات. من هذه الاتفاقية 45، 44

  .إن وجدت. الدول الأطراف العامة مصحوبة بتعليقات معنية، وتبلغ للجمعية
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 الجزء الثالث

  :46المادة 
   .يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول

  :47المادة 
   .العام للأمم المتحدة وتودع صكوك التصديق لدى الأمين. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق

  :48المادة 
تودع صكوك الانضمام لدى  و .ية مفتوحا لجميع الدوليظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاق

   .الأمين العام للأمم المتحدة
  :49المادة 

تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام  يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي .1
  .العشرين لدي الأمين العام الأمم المتحدة

 تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام الدول التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو .2

الدولة صك  العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه
   .تصديقها أو انضمامها

  :50المادة 
    . الأمين العام للأمم المتحدة يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى .1
        بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره  يقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف و

الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت  بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول
    الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ  فى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على و. عليها
    يقدم  و. العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة لتبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمينهذا ا

الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة  أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول
  .لإقراره

الجمعية العامة  من هذه المادة عندما تقره 1أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة  يبدأ نفاذ .2
  .المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين للأمم
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التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول  تكون .3
   .الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها الأطراف

  :51المادة 
الدول وقت التصديق أو الانضمام،  يتلقى الأمين للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها .1

  .ويقوم بتعميمها على جميع الدول
  .إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها لا يجوز .2
 أي وقت بتوجيه إشعار ذا المعنى إلى الأمين العام للأمم يجوز سحب التحفظات في .3

   يصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا  و. بإبلاغ جميع الدول به المتحدة، الذي يقوم عندئذ
   .قبل الأمين العام من تاريخ تلقيه من

  :52المادة 
ترسله إلى الأمين العام للأمم  يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطى

  .تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار د مرور سنة علىيصبح الانسحاب نافذا بع و. المتحدة
  :53المادة 

   .يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية
  :54المادة 

بالأسبانية والإنجليزية والروسية  يودع أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها
إثباتا لذلك، قام المفوضون  و. للأمم المتحدة اموالصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين الع
  .جانب حكومام، بالتوقيع على هذه الاتفاقية الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من
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